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  ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ ونلأحكام العامة للقانا
  :الهدف 

بانتهاء هذا الموضوع سيكون الدارس قادراً على تحديد ديون الجهات الإدارية التـى                 

يجرى التنفيذ لاقتضائها عند الوفاء بها وسند التنفيذ والمال محل التنفيذ بطريقة صـحيحة              

  ٠ ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨فى ضوء أحكام القانون رقم 

  

  :المحتويات 
  ٠مقدمة  •

 ٠ى يجرى تحصيلها طبقاً لقانون الحجز الإدارى الديون الإدارية الت •

  ٠اتخاذ إجراءات الحجز بناء على أمر مكتوب  •

  ٠الحجز على أموال المدين أيا كان نوعها أو مكانها  •

o  ً٠الأموال التى لا يجوز الحجز عليها مطلقا  

o  ٠الأموال التى يجوز الحجز عليها فى حدود معينة  

  ٠تدريبات  •

  ٠ملخص   •
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  :قدمة الم
 هو مجموعة من القواعد والإجراءات      ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨إن قانون الحجز الإدارى رقم          

التى تمكن الجهات الإدارية من تحصيل ديونها فى سهولة ويسر من مـدينيها عنـد عـدم                 

 أمـوال   علـى الوفاء بديونهم فى المواعيد المحددة بالقانون وذلك بالتنفيذ الجبرى المباشر           

   ٠ن بالحجز عليها وبيعها واسـتيفاء الحـقوق منها هؤلاء المديني

 كانـت إجـراءات الحجـز الإدارى تتناولهـا          ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨وقبل صدور القانون رقم         

 ٢٥مجموعة من القوانين صدرت على مدى طويل من الزمن بدءاً بالأمر العالى الصـادر فـى                

 ظهر فى تلك القــوانين مـن         ونظراً لما  ١٩٣٩ لسنة   ١٤ وانتهاء بالقـانون    ١٨٨٠مارس  

الضعف والقصور وعـدم مسايرتها لتطور الأحوال فى الدولة خلال هذه الفترة الطويلة والتـى              

صدر خلالها الكثير من القوانين والتشـريعات الضريبية وغيرها ، والتى أشارت فى قوانينهـا              

تـم توحيـد هـذه      إلى إجراءات الحجز الـواردة فـى نصوص تلك القوانين المتفرقة ، فقـد             

الإجراءات فى قانون واحد شامل وجامع يعالج كل الثغرات التى كانت فى القوانين السابقة هـو                

  ٠١٩٥٥ لسـنة  ٣٠٨القانون 

 وتم العمل به طبقا لـنص        ١٩٥٥ يونيو   ٢٢ فى   ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨ وقد صدر القانون         

 مـن تـاريخ نـشره        بعد مضى ستة شـهور     ١٩٥٥ ديسمبر   ٢٧ منه اعتباراً من     ٧٧المادة  

  ٠ ١٩٥٥ يونيو ٢٦بالجريدة الرسمية التى نشر فيها فى

مـن     هى استثناء      ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨المعروف أن إجراءات قانون الحجز الإدارى       ومن      

قانون المرافعات روعى فيها تغليب المصلحة العامة على المصلحة  الخاصة كما روعى فيهـا               

تى تطبقها الجهات الإدارية من الأشـخاص الاعتباريـة         الجراءات  لإتلك ا هى  و سرعة الأداء ،  

العامة وعلى رأسها الدولة وما يندرج تحتها مـن مؤسـسات دسـتورية وهيئـات ووزارات                

ومصالح وفروعها فى أنحاء الدولة وعلى العموم كل ما ورد على سبيل الحصر فـى المـادة                 

ب فى أول القائمة فى الفقرة      الأولى منه ، وبطبيعة الحال فقد جاءت مستحقات مصلحة الضرائ         

  ٠من المادة المذكورة وهو ما يعنينا فى هذا الدرس " أ"

  خرى لأ والقوانين ا٥٥ لسنة ٣٠٨ولا يفوتنا أن ننوه بالعلاقة الوثيقة بين القانون رقم      

  فهو القانون العام     ١٩٤٩ لسنة   ٧٧وعلى الأخص قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم        

مـادة    " ١٩٥٥ لـسنة    ٣٠٨ذ وتسرى أحكامه على مالم يرد به نص فى القانون           فى التنفي 

  ٠ " ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨  من القانون ٧٥



١  

 وردت فى البـاب الأول مـن تقـسيمات          ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨والأحكام العامة للقانون        

  بجانب المواد الثلاثة الأخيرة من القانون وهـى          ٣ ،   ٢ ،   ١ المواد   االقانون وقد تضمنته  

  ٠ حيث تعتبر هذه المواد متممة للأحكام العامة ٧٧ ، ٧٦  ٧٥لمواد ا

ومن مجموع هذه المواد الستة تتحدد أطراف العلاقة القانونية وشروطها للالتزام الذى                 

بموجبه يعطى الحق للجهات الإدارية فى اتخاذ إجـراءات الحجـز الإدارى فـى تحـصيل                

   .أموالها

لعامة تحديد شخصية الدائن الإدارى وشروط وصلاحية الديون        وتتناول مواد الأحكام ا        

المراد تحصيلها وكذلك محل التنفيذ وهو أموال المدين التى يمكن اقتضاء الـديون منهـا               

     ٠بالحجز والبيع 
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  ًلها طبقا لقانون الحجز الإدارى الديون الإدارية التى يجرى تحصي
  :يلى   على ما١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ القانون   تنص المادة الأولى من

يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات               " 

الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بهـا وفـى الأمـاكن              

  :وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون 

  ٠ والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها الضرائب) أ ( 

  ٠المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة ) ب( 

  ٠المصروفات التى تبذلها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير تقضى بها القوانين ) جـ(

  ٠الغرامات المستحقة للحكومة قانوناً ) د ( 

ها العامة سواء فى ذلك  ما كان بعقد         إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاك      ) هـ(

  ٠أو مستغلا بطريق الخفية 

  ٠أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها )  و( 

  ٠المبالغ المختلسة من الأموال العامة )  ز( 

ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة مـن المبـالغ              ) حـ (   

كذلك ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرا أو حارسا من إيجارات أو أحكـار               المتقدمة ، و  

      ٠أو أثمان الاستبدال للأعيان التى تديرها الوزارة 

المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالهـا بمـا يزيـد علـى       )  ط(

  .النصف 

اصة بهـا علـى تحـصيلها بطريـق الحجـز           المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخ     )  ى(

  ".الإدارى

                          .من المادة الأولى وهى مستحقات مصلحة الضرائب      ) أ  (  ويعنينا هنا ما جاء فى الفقرة        - 
   :وبناء على ذلك 

ائب من الجهات الإدارية التى تدخل ضمن مدلول المادة الأولـى مـن            تكون مصلحة الضر   -

 ، وتكون مستحقات مصلحة الضرائب من الـديون    ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨قانون الحجز الإدارى    

من المـادة الأولـى مـن       " أ"وفقاً للبند   " التى يتبع بشأن تحصيلها إجراءات الحجز الإدارى        

  ٠" القانون 

  



٣  

ممثلة فى مأمورياتها المختلفة سلطة إصدار أوامـر الحجـز    ويكون لمصلحة الضرائب         

الإدارية بالضرائب المستحقة لها قبل مموليها الممتنعين عن السداد طوعاً أو اختياراً واتخاذ             

  ٠ ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨إجراءات الحجز الإدارى نظيرها وطبقاً لأحكام وقواعد القانون 

قانون الضريبة على الدخل    ( انين المطبقة    وتتحدد مستحقات مصلحة الضرائب طبقاً للقو      - 

 المعدل بالقـانون    ١٩٨١ لسنة   ١٥٧وقانون الضرائب على الدخل      " ٢٠٠٥ لسنة   ٩١رقم  

 لـسنة   ١٤ والقـانون    ١٩٧٨ لـسنة    ٤٦ ، وقانون العدالة الـضريبية       ١٩٩٣ لسنة   ١٨٧

  " هذا بجانب قوانين الضرائب الأخرى ٠٠٠وذلك وفقاً لسنوات المحاسبة ) ١٩٣٩

 مـن اللائحـة     ١٢٧مـادة   طبقـا لل    :لات الآتية لحااتكون الضريبة واجبة الأداء فى    

  ٠ ٢٠٠٥ لسنة ٩١التنفيذية للقانون 

   من واقع الإقرار الضريبى -١    

  الاتفاق باللجنة الداخليةواقع  من -٢    

   من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعون عليه -٣    

    أوالمطالبهعلى نموذج الاخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها فى حالة عدم الطعن -٤    

   من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه -٥    

 ـ   إ هو   ١       ويكون سند التنفيذ فى البند رقم          ،  هـو     ٤،  ٣ ،   ٢د    وقرار الممـول والبن

 البنـد ما   أ  سداد ٣٦  ، ٣٥نماذج  و ) ٠٠٠٠ ضريبة موحدة      ٤ ،   ٣نموذج  ( التنبيه بالدفع   

   ٠كمة والذى يحررعنه النماذج سالفة الذكر يكون سند التنفيذ حكم المح)  ٥(رقم 

     فإذا لم يتم سداد الضريبة من واقع الإقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه أصبحت الضريبة              

در من واقعة واجبة الأداء وتكون سندا للتنفيذ الجبرى المباشر على أمـوال المـدين ويـص          

حجز إدارى مباشر دون حاجة إلى إصـدار ورد و تنبيـه بقيمـة               بقيمة هذه الضريبة أمر   

  ٠المستحق أو أى مطالبات للسداد 

 دور أوراد أو نماذج سداد    ـمول بالتنبيه بص  ـطر فيها الم  ـوال التى يخ  ـ   وأيضاً ففى الأح  

 ـ      أو) مطالبة وتنبيه بالسداد    (  رى تكـون الـضريبة      ما يقوم مقامها بالنسبة للضرائب الأخ

يبدأ وجوب تسديد الضريبة المستحقة بناء      وبمقتضى هذه الأوراد أو النماذج      واجبة الأداء ،    

على الربط وذلك اعتبارا من تاريخ استلام الممول لهذه التنبيهات أو النماذج التـى ترسـل                

م بخطاب مسجل مع علم الوصول ويراعى التأكد من وصولها للممولين بالرجوع إلى أعـلا             

فى اللوحـة   علان  الإ( جبها يكون الاعلان صحيحا     وولايتم اتخاذ الاجراءات التى بم    الوصول  

  ٠)  فى مواجهة النيابة أو



٤  

الـورد  جمالى قيمـة    إرسال هذه النماذج خصم المسدد من واقع الإقرار من          إويراعى قبل     

ة أو  وكذلك المسدد تحت حساب الضريبة طبقا لنظام الخصم والتحـصيل لحـساب الـضريب             

ى أن التنبيهات ترسل بصافى     أ ’المبالغ المسددة عند صدور قرار اللجنة الداخلية بالمأمورية       

   ٠قيمة الضريبة المستحقة 

صبحت الضريبة محددة المقدار وواجبة الأداء وصالحة للتنفيذ بموجبهـا           أ مما تقدم وحتى    
  .ارى المكتوب الإد وهى أمر الحجزتأتى المادة الثانية فتتناول وسيلة التنفيذ 

  راءات الحجز بناء على أمر مكتوب اتخاذ إج
   :ما يلى  على٥٥ لسنة ٣٠٨من القانون " ٢" تنص المادة 

لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر من الـوزير أو رئـيس                  " 

 مـن  المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الأحـوال أو      

  ٠" ينيبه كل من هؤلاء فى ذلك كتابة 

     وعلى ذلك تكون إجراءات الحجز باطلة إذا تم الحجز بدون أمر مكتوب كـأن يكـون                

الأمر شفوياً أو إذا تم الحجز بأمر مكتوب ولكنه صدر من غير ذى السلطة المخولـة لـه                  

  ٠بإصداره قانوناً 

مور المختص وهـو مـأمور الحجـز        ومن ثم فإذا صدر أمر الحجز المكتوب من المأ            

بالمأموريات صلح هذا الأمر للتنفيذ به على جميع أموال الممول المدين أياً كـان نوعهـا                

   ٠ه من أموال المدين ينمالم يصدر الأمر للتنفيذ على عناصر مع

 بإنابة مـأمورى    ١٩٥٥ ديسمبر   ٢٨وقد أصدر السيد رئيس مصلحة الضرائب قراراً فى          

هم بالمأموريات فى إصدار الأوامر المكتوبة بتوقيع الحجز على أمـوال           الضرائب ومساعدي 

  ٠  طبقاً لنص المادة الثانية المذكورة المدينين

  توقيع الحجز التنفيذى ضد شركات القطاع العام    
 بـشأن توقيـع     ١٩٨٨ لسنة   ٣٩أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم            

  : قطاع العام والتى تنص على مايلى الحجز التنفيذى ضد شركات ال

 لا تعتمد محاضر الحجز التنفيـذى مـن         – ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨ ق   ٢تطبيقاً للمادة رقم      " 

  ٠السيد رئيس المأمورية ضد شركات القطاع العام إلا بعد موافقة السيد رئيس المصلحة 

 موضـحاً       ويتم عرض طلب توقيع الحجز التنفيذى على السيد رئيس المصلحة بمذكرة          

بها قيمة المستحقات ومدى وجوب أدائها والسند القانونى وتاريخ إنذار الشركات بالـسداد          

  ٠قبل السير فى إجراءات الحجز 

  ٠"  ونوجه نظر السادة رؤساء المأموريات إلى مراعاة هذه التعليمات بكل دقة 



٥  

 ملحـق   ٢٠٠٣لـسنة   ) ٥٧(كذلك أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للتحصيل رقـم          

  : وتنص على مايلى ٢٣/٩/٢٠٠٣ بتاريخ ١٩٨٨ لسنة ٣٩للتعليمات رقم 

 بخصوص توقيع   ١٩٨٨ لسنة   ٣٩سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم          " 

  ٠رئيس المصلحة / الحجز التنفيذى ضد شركات القطاع العام بعد موافقة السيد الأستاذ 

ركات قطاع الأعمـال العـام والقطـاع العـام          ونظرا لتضخم حجم المتأخرات لدى ش          

وامتناعها عن سداد الضرائب المستحقة الأمر الذى يعوق إستئداء حقوق الخزانة العامـة             

  ٠وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات لتحصيلها 

  :وجه المصلحة نظر المأموريات إلى مراعاة مايلى تلذا  

 دقيق وإخطارها مع توجيه     يتم تحديد المستحقات النهائية على هذه الشركات بشكل        •

 وإلاإنذار نهائى للسداد محدد به موعد للتقدم إلى المأمورية لسداد هذه المستحقات             

  ٠اضطرت المأمورية إلى السير فى إجراءات الحجز 

تعد مذكرة وافية يوضح بها قيمة المستحقات ومدى نهائيتهـا والـسند القـانونى               •

 الموافقة على توقيع الحجز وتعتمد من       نذار الشركة بالسداد وتنتهى بطلب    إوتاريخ  

  ٠رئيس المأمورية نهائيا 

تتخذ إجراءات الحجز تحت يد البنوك وجهات التعامل مع إعمال كافـة التعليمـات               •

  الصادرة 

  ٠فى هذا الشأن 

 فى شأن رفـع حجـز مـا         ٢٠٠١ لسنة   ٢١يراعى إعمال التعليمات التنفيذية رقم       •

  ٠للمدين لدى الغير 

دة الموجهين الفنيين بالمناطق الـضريبية و الإدارة المركزيـة للتوجيـه                  وعلى السا 

والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـة ويعمـل             

  "٠بها من تاريخه  

   بيانات نموذج أمر الحجز  

حجز والذى يجب   "  ١" فى مأموريات الضرائب يتم تحرير أمر الحجز على النموذج                

  :أن يشتمل على البيانات الآتية 

 ٠ المأمورية الصادر منها أمر الحجز وعنوانها سمإ -١

 الممـول   سـم إ الممول الصادر ضده أمر الحجز ثلاثيا أو رباعياً وإذا كـان             سمإ -٢

  ٠المدين  أجنبيا يكتب باللغتين العربية واللاتينية 



٦  

مع ذكر إسم الشارع ورقم العقار      صفة المدين ومهنته وعنوان المنشأة أو السكن         -٣

  ٠ الحى أو المدينة أو المحافظة سمإو القسم أو المركز سمإو

  ٠قيم الضرائب المطلوب توقيع الحجز نظيرها ونوعها  -٤

  ٠سنوات استحقاق الضريبة  -٥

مطالبة وتنبيـه   (  نماذج السداد    – ربط التنبيهات والأوراد     – إقرار   :سند التنفيذ    -٦

  ٠) بالسداد 

  ٠ب الحجز بتوقيع الحجز على ممتلكات الممول منقولة أو عقارية تكليف مندو -٧

   ويراعى أن تكون المبالغ المطلوب الحجز نظيرها تمثل المركز الضريبى للممول حتى لحظـة              

   ٠التنفيذ وعلى ذلك فيلزم استبعاد كافة المبالغ المسددة قبل اتخاذ الإجراءات 

  :تالية بأمر الحجز هذا وعند التنفيذ تستوفى البيانات ال    

 تاريخ  – قيمة المحجوزات    – نوع الحجز    –المبلغ المحجوز نظيره    "  إجراءات الحجز    -١

 تاريخ إعادة الأمر للمأمورية مرفقاً به أوراق الموضوع وتوقيـع           – ميعاد البيع    –الحجز  

  ٠" المندوب 

  مطابقتها توقيع المأمور بعد مراجعة أوراق الحجز للتحقق من سلامة الإجراءات و-٢

  ٠    للتعليمات 

 فى حالة السداد يذكر المبلغ المسدد نقداً ورقم القسيمة وتاريخ السداد ، ويساعد على               -٣

تنفيذ أمر الحجز عمل التحريات عن أموال الممول المنقولة والعقارية عن طريق المصادر             

  : الآتية 

o             صـحاب  تحريات بمعرفة مندوب الحجز بسؤال جيران الممـول فـى المنـشأة وأ

  ٠الأنشطة المماثلة لنشاط الممول 

o  ٠تحريات عن طريق الشرطة ومكافحة التهرب  

o           الرجوع لملف الفحص الخاص بالممول بالمأمورية للإطلاع على محاضر المناقشة

  ٠والميزانيات ، وكذا لمعرفة ممتلكاته 

o  ٠إقرار الثروة المقدم من الممول للمأمورية  

o ٠يبية بيانات طلب استخراج البطاقة الضر 

o  ٠بيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة 

o  ٠الاطلاع لدى الضرائب العقارية  

 الأداء وصدر أمر الحجـز المكتـوب مـن           واجبة صبحت     أما وقد تحددت الضريبة وا    

شتمل أمر الحجز على كافة البيانات المتعلقـة بالـدائن          االسلطة المخولة قانوناً بإصداره و    



٧  

 بقى أن نعرف محل الحجز وهى أموال المدين التى يتم التنفيـذ             ٠٠والمدين والمستحقات   

  ٠ ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨فيها بالحجز وهو ما تتناوله المادة الثالثة من القانون 

  :الحجز على أموال المدين أيا كان نوعها ومكانها 
  :من القانون على مايلى  "  ٣"  تنص المادة     

ان نوعها ولا يخل توقيع الحجز علـى المنقـولات   يقع الحجز على أموال المدين أيا ك    "   

بالحق فى الحجز على العقار ، وفى حالة عدم أداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجـز                

  ٠" يحجز على أى منقول أو عقار يملكه المدين أيا كان مكانه 

  

 ـ              -     ضاء واضح أن النص قد جاء عاماً مطلقا يجيز الحجز على كافة أموال المدين لاقت

المبالغ المحجوز من أجلها ويبيح توقيع الحجز عليها أيا كان نوعها أو مكانها، إلا أن نية                

المشرع فى إطلاق الحجز إنما تنصرف إلى الأموال التى يجوز فيها الحجز بعد استبعاد تلك               

 لـسنة   ٣٠٨ من القانون    ٧٥الأموال التى تمنع القوانين الأخرى حجزها ، كما أن المادة           

د وضعت حدا عاما فى علاقة قانون الحجز الإدارى بقانون المرافعـات المدنيـة               ق ١٩٥٥

 بأن تسرى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع           ١٩٤٩ لسنة   ٧٧والتجارية  

الإدارى فيما لم يرد نص بشأنه فى قانون الحجز الإدارى ، وعلى ذلك فيجب               أحكام الحجز 

ونية العامة وقانون المرافعات فى منع الحجز علـى بعـض           الالتزام بحدود المبادىء القان   

  ٠الأموال 

  :الأموال التى لا يجوز الحجز عليها   
  :  يمكن تقسيم الأموال التى لا يجوز الحجز عليها إلى نوعين 

  ٠أموال لا يجوز الحجز عليها مطلقاً -

 ٠أموال يجوز الحجز عليها فى حدود معينة  -

  

 وز الحجز عليها مطلقا الأموال التى لا يج–أولا   

   : أموال الدولة العامة-١

     ويعتبر من أموال الدولة العامة العقارات والمنقولات المملوكـة للدولـة أو الأشـخاص              

 الاعتبارية العامة والمخصصة لمنفعة عامة أو بمقتضى قانون أو مرسوم وهى لا يجوز الحجز             

وبالتطبيق لهذا المنع فإنـه إذا انتقلـت         من القانون المدنى ،      ٨٧عليها بمقتضى نص المادة     



٨  

ملكية المال الخـاص المحجوز عليه إلى الدولة ، وخصص لمنفعة عامة بمقتضى قـانون أو               

   ٠مرسوم أو بالفعل فإنه ينقضى الحجز عليه 

  

  : "الحقوق الشخصية المحضة"  الأموال المتعلقة بشخص المدين  -٢

لة فى الضمان العام للـدائنين لكــونها متعلقـة               لا يجوز الحجز عليها لأنها ليست داخ      

 ، م   ٢٣٥م  " ٠بشخص المدين بالذات ونظراً لكونها لا تباع مثل حق الانتفاع وحق الـسكنى              

  "   مدنى ٩٩٨

  

  : حقوق الارتفاق والحقوق العينية التبعية مستقلة عن الحقوق الأصلية المرتبطة بها-٣

التبعية منفصلة عن الأمـوال المتبوعـة ، مثـل حـق                وذلك لأنه لا كيان للحقوق العينية       

الإرتفاق الذى إذا فصل عن العقار المخصص لمنفعة لا يكون له قيمة ، والـذى لا يبـاع ولا                   

   ٠يحجز عليه إلا مع العقار 

  

   : الثمار المتصلة والمزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوماً-٤

 لا يجوز حجز الثمار المتصلة "  على أنه١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ من ق    ٨/١تنص المادة         

ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يومـاً وإلا كـان الحجـز                

   ".باطلاً

يوم قبل نضج المحصول حدا أدنى حتى يكون تقديره دون          " ٥٥"    وقد قدر المشرع مدة     

  ٠غرر 

  

  ٠وبة أو الموصى بها لتكون نفقة المبالغ المحكوم بها أو الموه) أ  ( -٥

  ٠المبالغ المحكوم بها للصرف فى غرض معين ) ب (     

  ٠المبالغ أو الأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها ) جـ(    

 ، وسبب منع    ١٩٦٨ لسنة   ١٣ من قانون المرافعات رقم      ٣٠٨ ،   ٣٠٧ وتجمعها المادتان   

م إرادة القاضى فى الأحكام أو إرادة المالك الذى يهب ماله ويوصى بـه              الحجز فيها احترا  

  ٠لغرض معين ، أو بشروط خاصة تتنافى مع جواز الحجز على هذا المال 

  :  قيمة الأوراق التجارية الإذنية تحت يد الساحب أو المسحوب عليه -٦

ة فى المعاملات    تجارى تهدف إلى رعاية الضمان والسرع      ١٤٨    ذلك أن مقتضى المادة     

التجارية التى تقتضى انتقال قيمة الكمبيالة أو السند الإذنى بمجرد التظهير ، وهذا لا ينفى               



٩  

جواز الحجز على الأوراق التجارية التى تنتقل بالتظهير بإجراءات حجز المنقولات تحت يد             

  ٠ز الشخص الموجودة لديه ، إذا كانت قيمتها مستحقة للمدين المحجوز ضده وقت الحج

  

  : الودائع فى صندوق التوفير -٧

لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة      "  على أنه    ١٩٥٤ لسنة   ٨٦ ق   ٢٠تنص المادة     " 

وعلة المنع هو تشجيع الإدخار وحماية مصلحة البريد مـن          " فى صندوق التوفير بالبريد     

لمنع مقرر للمودع   الحجوز الكثيرة التى قد توقع تحت يدها إذا أبيح الحجز ، على أن هذا ا              

طول حياته فإذا توفى المودع يجوز بالتالى التنفيذ على الوديعة مـن دائنـى المـورث أو                 

  ٠دائنى الورثة 

  

  :  شهادات الاستثمار-٨

" التى يصدرها البنك الاهلى المـصرى       "     لا يجوز الحجز على قيمة شهادات الاستثمار        

ائزة أو على قيمة استردادها أو اسـتحقاقها        أيا كان نوعها أو على ما تغله من فائدة أو ج          

إلا فيما يجاوز خمسة آلاف جنيه ، ويستوى أن يوقع الحجز فى حياة مالك الشهادة أو بعد                 

  ٠وفاته 

  

   :  الأموال السائلة المودعة بالبنوك-٩

 مـن قـانون الـضرائب علـى الـدخل رقـم             ١٧١/٤    استحدث المشرع فى المـادة      

 فى حالة وجود أموال سائلة للممول مودعة بالبنوك وأموال           نصاً يقضى بأنه   ١٥٧/١٩٨١

 يحظر توقيع الحجز على الأموال الـسائلة بـالبنوك إلا           –أخرى تكفى لأداء دين الضريبة      

بقرار من وزير المالية وذلك فى حالة الحجز التحفظى ، كما ورد بالفقرة الثانية من المادة                

مر الحجز التحفظى يكون بطلب من الوزير        أن إصدار أ   ٢٠٠٥ لسنة   ٩١ من القانون    ١٠٧

إذا لم تكن للممول أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للـضياع غيـر أموالـه الـسائلة                 

  ٠المودعة فى البنوك 

  : الأموال المخصصة لإدارة المرافق العامة-١٠

تعهد       الأصل فى المرافق العامة أن تتولاها الدولة ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن                 

بإدارتها إلى فرد أو شركة وسواء كان استغلال الدولة للمرفق العام بنفسها ، أو عهدت به                

إلى غيرها فإن مبدأ وجوب استمرار المرفق وانتظامـه يـستلزم أن الأدوات والمنـشآت               



١٠  

 شأنها فى ذلـك  – والمهمات المخصصة لإدارة المرفق بمنجاة من الحجز عليها    –والآلات  

  ٠امة شأن الأموال الع

  

ًثانيا    
   الأموال التى يجوز الحجز عليها فى حدود معينة–

   : منقولات سكن المدين ومحل مهنته-١ 

      لا يجوز الحجز على الأشياء التالى بيانها بمقدارها المنصوص عليه فى القـانون ،              

نص وإنما يجوز الحجز على ما زاد منها عن المقادير المنصوص عليها ، وذلك بالتطبيق ل              

  مرافعات ، وترجع علة منع الحجز فـيها إلـى رعايـة القـانون               ٣٠٦ ،   ٣٠٥المادتين  

  :لمستلزمات معيشة المدين الضرورية 

على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمـود النـسب              الحجز لا يجوز ) أ  ( 

لغذاء لمـدة   المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب ، وكذلك ما يلزمهم من ا             

  ٠شهر 

لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولـة مهنتـه أو                ) ب(

  ٠حرفته بنفسه 

إناث الماشية اللازمة لانتفـاع المدين فى معيشته هو وأسرته وما يلزم لغذاء هـذه         ) جـ(

    ٠الماشية لمدة شهر 

  

   : مرتب المدين وماهيته ومعاشه وأجره-٢

لا يجوز الحجز على الأجـور والمرتبـات إلا         "  مرافعات على أنه     ٣٠٩ المادة   تنص   " 

بمقدار الربع ، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما              

  ٠" عداه من الديون 

  ولا يسرى هذا النص على موظفى الحكومة ومستخدميها وموظفى  ومستخدمى مجالس            

 لسنة  ٦٤من القانون    " ١" لس البلدية والمحلية وذلك طبقاً لنص المادة        المحافظات والمجا 

لا يجوز الحجز على ما يستحق لموظفى أو عمال الحكومـة أو            "  التى تقضى بأنه     ١٩٧٣

المصالح العامة أو المحافظات ومجالس المدن والمجـالس القرويـة والهيئـات العامـة              

ابعة لها من مرتب أو أجر ، أو ما يستحقونه          والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية الت    

هم أو ورثتهم من معاش أو مكافأة أو ما يقوم مقامها كرأس مال المعـاش المـستبدل أو                  

  "  أو تأمين مستحق طبقاً لقوانين التـأمين أو المعـاش          الادخارحقه فى صندوق التأمين أو      

ل ولا يجوز توقيع الحجز على      كما يشمل المنع ملحقات المرتب كإعانة الغلاء أو بدل التمثي         



١١  

بدل السفر ومصروفات الانتقال ومرتب النقل المستحق من الحكومة والمصالح العامة ، أو             

أى رصيد من هذه المبالغ ، ولا يجوز الحجز ولو على مرتبات عن أشهر متعددة سـابقة                 

اته إلى  على تاريخ الحجز ، كما إذا سافر الموظف إلى الخارج واحتفظت له الخزانة بمرتب             

  ٠حين حضوره 

     ويلاحظ هنا أن المقصود بعدم جواز الحجز على المرتب هو منع الحجز عليه بطريقة              

فإنه يخـتلط    فإذا تسلم الموظف مرتبه   ) رب العمل ( لدى الغير   ) الموظف( حجز ما للمدين    

وبـذلك يجـوز     الحجز عليـه ،     التنفيذ و  يفقد الصفة التى كانت تمنع مـن     واله و مبسائر أ 

ضمن أمواله بأية صورة    ى مرتبه    حيث يمكن فى هذه الحالة توقيع الحجز عل        التنفيذ عليه 

  ٠من صور الحجز 

  

   :  الأموال الموقوفة وقفا جبريا-٣ 

    تعتبر هذه الأموال فى حكم ملك االله ، فهى ليست مملوكة للمدين ولا يجوز التـصرف                

ف الأهلية فقد اعتبرت منتهيـة بالمرسـوم        فيها ، ولهذا لا يجوز التنفيذ عليها ، أما الأوقا         

 وزالت عنها صفة الوقف ، ولهذا يمكن التنفيذ عليها ، علـى             ٥٢ لسنة   ١٨٠بقانون رقم   

 لا يجـوز    ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠ مكرر من المرسوم بقانون رقم       ٨ مكرر ،    ٥أنه وفقاً للمادة    

  ٠التنفيذ عليها اقتضاء لدين سابق على إصدار المرسوم بحلها 

  

اضى المملوكة لصغار الفلاحين بالتوزيع طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى والأمـلاك            الأر -٤

  :الزراعية الصغيرة 

 حق الحجـز علـى الأراضـى        ١٩٥٢ لسنة   ١٧٨     منع قانون الإصلاح الزراعى رقم      

الموزعة بمقتضاه على صغار الفلاحين ، حتى يسددوا أثمان هـذه الأراضـى واسـتثنى               

حقاً للحكومة أو لبنك التـسليف الزراعـى والتعـاونى أو الجمعيـة             القانون ما يكون مست   

الزراعية التى ينتمى إليها مالك الأرض ، فأجاز لهذه الجهات التنفيذ بالديون التى لها على               

  ٠صغار الفلاحين على الأرض 

 فلا يجوز التنفيذ على الاراضى الزراعية التى يملكهـا          –     أما بالنسبة للملكية الصغيرة     

لمزارع إذا لم يجاوز ما يملكه منها خمسة أفدنة ، فإذا زادت ملكيته عن هـذه المـساحة                  ا

  ٠وقت التنفيذ ، جاز اتخاذ الإجراءات على الزيادة وحدها 

  



١٢  

" ١٠"التعليمات التنفيذيـة رقـم      " المراقبة العامة للتحصيل  "هذا وقد أصدرت المصلحة        

  : الحجز عليهازبشأن الأشياء التى لا يجو

  :لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية "   

  ٠منقولات منزل الزوجية ما لم يوجد به منقولات أو أشياء مملوكة للممول ) أ ( 

فراش المدين اللازم له ولأقاربه على عامود النسب المقيمين معه فى معيشة واحـدة              ) ب(

  ٠مثل الأسرة والأغطية وغيرها، وكذلك ما يرتدونه من الثياب 

  ٠ اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التى يستعملها بنفسه فى عمله الكتب) جـ(

  ٠الحبوب والدقيق اللازمين لقوته هو وعائلته لمدة شهر ) د ( 

جاموسة أو بقرة أو ثلاث من الماعز أو النعاج مما ينتفع به المدين ومـا يلـزم                  ) هـ  ( 

  ٠لغذائها لمدة شهر  

  ".المرافعات والقوانين الأخرى وغير ذلك ما ذكر فى قانون ) و ( 

  

  وفيما عدا الأموال التى لا يجوز الحجز عليها مطلقاً أو التى يجوز الحجـز عليهـا فـى                  

  ٠حدود فإن أموال المدين تكون محلا للتنفيذ عليها بالحجز والبيع لاستيفاء الحقوق 

 ن الحجـز الإدارى    نو    وبذلك نكون قد تناولنا المواد الثلاث الرئيسية للأحكام العامة لقا         

  ٠بقى بعد ذلك المواد الثلاث الأخيرة والتى قلنا إنها تعتبر مكملة للأحكام العامة 

 من القانون جاءت بحكم هام وهو سريان أحكام قانون المرافعات المدنيـة             ٧٥    فالمادة  

  ٠ ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨والتجارية فيما لم يرد نص فى القانون 

 ،  ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨ميع الأوامر والقوانين السابقة للقانون       قضت بإلغاء ج   ٧٦   والمادة  

وكذلك ألغت كل ما يتعارض مع القانون من نصوص خاصة بإجراءات الحجز الإدارى فـى          

  ٠القوانين الأخرى 

 وهو بعد مضى    ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨ تاريخ العمل بالقانون     ى فقد نصت عل   ٧٧  أما المادة   

  ٠سمية ستة شهور من تاريخ نشره بالجريدة الر

 ديسـمبر  ٢٧أى يعمل به اعتبارا من       " ١٩٥٥ يونيو   ٢٧نشر بالجريدة الرسمية فى       " 

٠ ١٩٥٥    

  

  

  

  



١٣  

  :تـدريبـات
   :السؤال الأول

  ٠أذكر ثلاثا من الديون الإدارية التى يتم تحصيلها بإجراءات الحجز الإدارى ) أ   ( 

ن للاسترشاد بها فـى تنفيـذ    أذكر أربعة مصادر للتحرى عن أموال وممتلكات المدي     ) ب  (

  ٠أمر الحجز 

  أذكر ثلاثا من الأموال التى لا يجوز الحجز عليها مطلقا وثلاثا يجوز الحجز عليها ) جـ  (

  ٠فى حدود معينة  

   :السؤال الثانى

  :اختر من عبارات العمود الثانى ما يناسبها من عبارات العمود الأول 

  ٠أنواعها  الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع -١

  ٠ يتم تنفيذ أمر الحجز -٢

  ٠ يصدر أمر الحجز ويوقع عليه -٣

  ٠ الضريبة من واقع الإقرار واجبة الأداء -٤

  ٠ لا تكون الضريبة واجبة الأداء -٥

 ٠ تكون الضريبة واجبة الأداء -٦

  ٠ إذا كانت موضع نزاع لم يتم تسويته -١

  ٠ من واقع الإقرار-٢

  ٠  مأمور الحجز بالمأمورية-٣

  ٠ يتم تحصيلها بطريق الحجز الإدارى -٤

  ٠ بمعرفة مندوب الحجز بالمأمورية -٥

 ويصدر بشأنها أمر الحجز دون حاجة لإصـدار     -٦

 ٠الورد 

  :السؤال الثالث 
  :أتى  يأمام العبارات الخاطئة فى كل مـما) ×(أمام العـبارات الصحيحة وعلامة ) √( ضع علامة 

   لسنة     ٣٠٨ائب ضمن فقرات المادة الاولى من قانون  وردت مستحقات مصلحة الضر-١

     ٠  ١٩٥٥  

   ٠ يتم سداد ضريبة الإقرار بعد شهر من آخر ميعاد لتقديم الإقرار-٢

  ٠ يصدر أمر الحجز الإدارى من إدارة ضرائب المحافظة المختصة -٣

  ٠ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار سند للتنفيذ على أموال المدين -٤

  ٠ يجوز توقيع الحجز على حق المدين فى السكن -٥

 يجوز توقيع الحجز على الحبوب والدقيق اللازمين لقوت المدين هو وعائلتـه لمـدة               -٦

  ٠تزيد على شهر 

  ٠ لا يجوز توقيع الحجز على المبالغ المودعة من المدين بصندوق توفير البريد -٧

  وى ممن له سلطة لإصـدار الأوامر  لا يجوز توقيع الحجز الإدارى بناء على أمر شف-٨

  ٠    بالجهة الإدارية 



١٤  

  لخـصم
 كما  ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨    تناولنا فى هذا الموضوع التعريف بقانون الحجز الإدارى رقم          

بينا الظروف والأسباب التى دعت المشرع إلى الإسراع بإصدار القـانون حتـى يـستطيع          

وانين السابقة التى صدرت علـى مـدى        معالجة العيوب ويسد الثغرات التى ظهرت فى الق       

أكثر من نصف قرن ولم تلاحق تطور العصر والأحوال فى الدولـة مـع تـوالى إصـدار                  

  ٠التشريعات والقوانين التى تطبق إجراءات الحجز الواردة فى القوانين السابقة 

     ثم تناولنا بالشرح مواد الأحكام العامة حيث حددت المادة الأولى من الأحكـام حـصر              

الجهات الإدارية ومستحقاتها التى يجوز أن تتخذ بشأن تحصيلها إجراءات الحجز الإدارى            

بشرط أن تكون هذه المستحقات محددة المقدار وواجبة الأداء لتكون سندا للتنفيذ بموجبها             

  ٠على أموال المدين 

 لـه   حجز إدارى مكتوب وصادر ممـن      أمر    ثم تناولنا المادة الثانية التى توجب صدور      

سلطة إصداره قانونا وأوضحنا انه بالنسبة لمصلحة الضرائب فان أمـر الحجـز يـصدر               

ويوقع عليه من مأمور الحجز المختص بناء على سند التنفيذ وهـو ضـريبة الإقـرار أو                 

  ٠الربط 

     ثم تناولنا شرح المادة الثالثة التى تبين أموال المدين التى يتم التنفيذ فيهـا بـالحجز                

ستيفاء الحقوق منها وأوضحنا أنه من الأموال مالا يجوز الحجـز عليـه بـصفة               والبيع لا 

  ٠مطلقة او يجوز الحجز عليه فى حدود معينة 

 التـى تعتبـر     ٧٧ ،   ٧٦ ،   ٧٥     ثم أشرنا إلى باقى مواد الأحكام العامة وهى المـواد           

ا لم يرد بـشأنه     تحيل إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية فيم      " ٧٥"متممة لها فالمادة    

ألغت جميع القوانين السابقة كما ألغت كل ما يتعارض         " ٧٦"نص فى القانون كما أن المادة       

 من نصوص خاصة بإجراءات الحجز الإدارى فى القوانين         ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨مع القانون   

  ٠الأخرى 

 ٢٧ اعتبـارا مـن      ١٩٥٥ لـسنة    ٣٠٨ فتقضى بسريان أحكام القانون      ٧٧   أما المادة   

  ٠ ١٩٥٥ر سنة ديسمب

  

  

  

  

  



١٥  

  حجز المنقول لدى المدين
  

  :الهدف   
      أن يكون المتدرب فى نهاية هذا الموضوع قادرا على التحديد الصحيح لأحكام قانون             

الحجز الإدارى المتعلقة بحجز المنقول لدى المدين من حيـث توقيعـه ورفعـه وإيقافـه                

ئحته التنفيذيـة وتعليمـات      ولا ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨وسقوطه وذلك فى ضوء مواد القانون       

  ٠المصلحة 

  

  :المحتويات  
  ٠مقدمة  •

  ٠التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز وتوقيع الحجز  •

  ٠توقيع الحجز فى حالة المنشآت المغلقة  •

  ٠بيانات محضر الحجز وتحديد ميعاد بيع المحجوزات  •

  ٠إعلان محضر الحجز  •

  ٠أحكام خاصة لبعض أنواع الحجوز  •

  ٠لمحجوزة حراسة المنقولات ا •

  ٠سقوط محضر الحجز والبيع  •

  ٠إيقاف إجراءات الحجز والبيع للسداد  •

  ٠مصروفات إجراءات الحجز والبيع  •

  ٠توالى توقيع الحجز على المنقول الواحد  •

  ٠إيقاف إجراءات الحجز والبيع حتى يفصل فى دعوى المنازعة  •

  ٠الإجراءات الواجب إتباعها فى حالات الإفلاس  •

  ٠تدريبات  •

  ٠ملخص  •

  

  

  

  



١٦  

  :مـقـدمــة
 لـسنة   ٣٠٨       تضمن الفصل الأول من الباب الثانى من قانون الحجز الإدارى رقـم             

 النصوص القانونية التى تحكم حجز المنقول لدى المدين وذلك فى المواد من رقـم               ١٩٥٥

، وقـد خـول     " ٢٤"ماعدا المادة رقم       " ٢٧"إلى رقم   " ٢٠"ومن رقم   " ١٣"إلى رقم   " ٤"

 التى خولها قانون المرافعات للمحـضر       الاختصاصاتز الإدارى مندوب الحجز     قانون الحج 

  ٠فى قـانون الحجز القضائى 

  

      وسنتناول فيما يلى دراسة نصوص قانون الحجز الإدارى الخاصة بحجـز المنقـول             

" اللائحـة التنفيذيـة      " ١٩٥٥ لسنة   ١٤٣لدى المدين وكذا مواد قرار وزير المالية رقم         

  ٠ات الصادرة من المصلحة بشأنها والتعليم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٧  

  لإنـذار بالحـجز وتـوقيع الحـجز التنبيـه بـالأداء وا   
  :من القانون على مايلى " ٤"تنص المادة      

تنبيها بالأداء وإنذاراً بـالحجز     " أو من يجيب عنه     " يعلن مندوب الحاجز إلى المدين         " 

  ٠ بشاهدين جز مصحوباالحويشرع فورا فى توقيع  

   ويوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصـف           

  ٠" المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفاً دقيقاً 

ًوطبقا لهذا الـنص   
الموجـود بـه    يقوم مندوب الحجز بالتوجه لمقر الممول المدين        :  

فإذا كانت المنقولات بمقر )  أو محل الاقامة     –مقر النشاط   ( المنقولات المراد الحجز عليها     

أو على من يجيب عنه كوكيله أو أحد أفراد أسرته أو أحد             إقامة المدين يقوم بالتنبيه عليه    

الـضرائب المـستحقة    " للمنـدوب   "  بأن يسدد لـه      –المقيمين معه أو خادمه أو البواب       

سداد الضرائب المستحقة للمـصلحة سـيقوم       للمصلحة قبله مع إنذاره بأنه فى حالة عدم         

  بتوقيع الحجز على منقولاته وفاء لها 

   وفى حالة عدم قيام المدين أومن يجيب عنه بسداد المستحق عليه يقوم المندوب بتوقيع              

  ٠الحجز بحضور شاهدين 

" التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحـضر الحجـز         "    ويجب أن يتضمن محضر الحجز      

  :نات الآتية البيا

 إسم الممول المدين بالكامل أى ثلاثى أو رباعى كلما أمكن ، وصفته أى هل هو المـدين                 

 – الـخ وعنوانـه      ٠٠الأصلى أو مدين بصفته مسئولا بالتضامن أو بصفته أحد الورثـة            

القيمة الإجمالية والتفصيلية للضرائب المستحقة والموقع فى نظيرها الحجز مع بيان أنواع            

 تاريخ توقيع الحجز وساعته وذلك لتوضـيح        –ستحقات والسنوات المستحقة عنها     هذه الم 

أن الحجز تم خلال المواعيد الرسمية لتوقيعه وهى فى الفترة من الساعة السابعة صـباحاً               

    ويجب ذكر   " ٢٠٠٠ لسنة   ١٥طبقاً للتعليمات التنفيذية للتحصيل رقم      " حتى الثامنة مساء

ة كل شاهد ، أى هل هو شاهد عادى أو أحد مأمورى الضبط             أسماء الشاهدين مع ذكر صف    

القضائى مع بيان عنوان كل شاهد ورقم بطاقته العائلية أو الشخـصية وتـاريخ وجهـة                

  ٠صدورها 

  

 ١٩٩٨ لـسنة    ٢٩وفى هذا الخصوص فقد أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم           * 

مـن القـانون تنبـه      " ٤"المادة   وقد تضمنت أنه إعمالا لحكم       ٢٥/٥/١٩٩٨وذلك بتاريخ   

  :المصلحة إلى ضرورة مراعاة مايلى عند توقيع حجز المنقول



١٨  

يتعين عند توقيع الحجز أن يوقع على محضر الحجز مندوب الحجـز وشـاهدين              : أولاً  " 

ويجب ذكر صفة كل شاهد وعنوانه ورقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة صدورها ويشترط             

ب الظاهر بمعنى أن يكونا قد بلغا سن الرشد كاملى الاهليه           أن يكون لهما حق الإدارة بحس     

  ٠متمتعين بقواهما العقلية ولم يحجز عليهما ويجوز شهادة كل من الجنسين  

رجـال  "     هذا ولا يوجد سند من القانون لادعاء ضرورة أن يكون أحد الشاهدين مـن               

  ٠"  الشاهدين حيث جاء نص المادة واضحاً ودون تحديد لصفة أى من" الإدارة 

    وأخيراً يجب وصف المكان الموجود به المنقولات التى تم توقيع الحجز عليها وصـفاً              

دقيقاً وإذا تعددت أماكن المحجوزات يتعين تحرير محضر خاص عـن كـل مكـان طبقـاً                 

  ٠لتعليمات المصلحة 

  

  بشأن شهود محضر الحجز٢٠٠٩لسنة )  ١٥(هذا وقد صدر الكتاب الدورى رقم     

  : حيث جاء به ما نصه ١٤/٤/٢٠٠٩بتاريخ 

نظرا لوجود معوقات للحجوز المنقولة تتمثل فى عدم توافر شهود على محضر الحجز                 "

وذلك لامتناع الأفراد عن الشهادة كما يتعذر توفير شهود من أفـراد الـشرطة أو رجـال                 

 ميحول دون إتمـا   الإدارة المحلية الذين يقتصر دورهم على حماية مندوبى المصلحة مما           

  الحجز كما رسمه القانون ، 

 وكذلك قانون الإثبات وأحكام محكمـة       ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨وقد جاءت نصوص القانون         

   ٠النقض فى شأن شهادة الشهود على النحو التالى 

  نصوص قانون الحجز الإدارى  :  أولا 

 إلى المدين   يعلن مندوب الحاجز  (  على   ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨ من القانون    ٤تنص المادة    -

 بالحجز ويشرع فـورا فـى توقيـع الحجـز           اًأو من يجيب عنه تنبيها بالأداء وإنذار      

  ) ٠٠٠مصحوبا بشاهدين 

لا يجوز للمندوب كسر الأبـواب أو فـض         (  من ذات القانون على      ٥كما نصت المادة     -

حد مأموري الضبط القضائى ويجب أن يوقع       أالإقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور       

  ٠)  المأمور على محضر الحجز والإ كان باطلا هذا

 لنوعية الـشهود وطبيعـتهم ولـم        ١٩٦٨ لسنة   ٢٥ولم يتعرض قانون الإثبات رقم      

   ٠يشترط شروط معينه فى الشهود باستثناء شرط توافر الأهلية فقط 

  
 



١٩  

   أحكام النقض:  ًثانيا 
 ـ  ١٤/٣/١٩٤٩ ق جلسة    ١٩ لسنة   ٢٠١حكم نقض جنائى رقم      - جـز لا   ن الح أ قضى ب

يمكن إتمامه إلا بمشاهدة مندوب الحجز لما يحجز عليه ومواجهة من يقتضى القانون             

  إعلانه أو من ينوب عنه فلا يصح فى القانون أن يقع الحجز دون مشاهدة 

 يجب ذكر صفة   - : ٢٤/١٢/١٩٥٦ ق جلسة    ٢١ لسنة   ١١٩٧حكم نقض جنائى رقم      -

ة أو العائلية وجهـة صـدورها       كل من شاهدى الحجز وعنوانه ورقم بطاقته الشخصي       

اهر ، وتجوز شـهادة الجنـسين       ظ أن يكون لهما حق الإدارة بحسب ال       فيهماويشترط  

    ٠على محضر الحجز 

    غير أن كلا من تعليمات الضرائب العامة والأموال المقررة والتأمينات تشترط أن يكون             

عمدة أو شـيخ البلـد أو       ال( أحد الشاهدين على محضر الحجز من رجال الإدارة المحليين          

لـذا تنبـه    عليمات ليس لها قوة القـانون ،            وغنى عن البيان أن هذه الت     ) شيخ الحارة   

   :المصلحة إلى مايلى 

      يتعين على مندوب الحجز عنـد توقيـع الحجز المنقول وفى حالة عــدم تـوافر              

ثنيــن مـن    شهود من أفـراد الشرطـة أو الإدارة المحليـة فإنه يمكـن اصـطحاب ا           

معـه علـى محـضر      ع  يللتوق ) مندوب حجز آخرين     ٢يفضل عدد   ( العاملين بالمأمورية   

الحجز بصفتهم شاهدوا توقيع الحجز مع المندوب القائم بتوقيع الحجز كما يمكن أن يقـوم             

مأمور التنفيذ الجبرى بتوقيع الحجز باعتباره ممثلا للمصلحة ، لكن لابد مـن اصـطحاب               

   ٠ ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ من القانون رقم ٤لا لنص المادة الشاهدين معه إعما

على أن يتم التوقيع بسجلات الانتقال من القائمين على محضر الحجز يوضح الغرض مـن           

الانتقال وساعته وتاريخه ، وأن يكون ذلك تحت إشراف رئيس المأمورية أو مـدير عـام                

   ٠ب للمساءلة القانونية الحجز ، وفى حالة ثبوت أن الحجوز تمت مكتبية سيتعرض المتسب

وعلى الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة متابعة ذلك ومساءلة المتسبب عن مخالفـة                

   ".التنفيذ

  

  توقيع الحجز فى حالة المنشآت المغلقة

  :من القانون على مايلى  " ٥" تنص المادة      
لتوقيع الحجز إلا بحضور    لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة             " 

أحد مأمورى الضبط القضائى ، ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كـان                

  ٠" باطلاً 



٢٠  

ًوطبقا لنص هذه المـادة    
فإنه إذا كانت منشأة الممول المطلوب توقيع الحجز عليها         :  

الحجـز بـسلطة    مغلقة فإنه لكسر باب هذه المنشأة أو فض أقفالها يلزم استعانة مندوب             

الضبطية القضائية العامة الممنوحة لرجال الشرطة من رتبة ملازم أول حيـث أن سـلطة               

الضبطية الممنوحة للقائمين بتنفيذ قانون الحجز الإدارى هى سلطة قضائية خاصة لتنفيـذ             

 ويلزم توقيع مأمور الضبط القضائى على محضر الحجز إثباتاً لعدم انفـراد           –قانون خاص   

  ٠اجز بفتح الأماكن المغلقة وإلا بطل الحجز مندوب الح

   :ويجب مراعاة مايأتى بالنسبة للحالات التى تكون فيها الأماكن مغلقة   

 إذا كان الغلق بحكم قضائى أو بأمر من النيابة أو من أى جهة حكومية أخرى فيجـب                  -١

مغلقة وذلـك   الحصول على إذن الجهة التى أصدرت الأمر بالغلق وذلك قبل فتح المنشأة ال            

  ٠لتمكين مندوب الحجز بعد قيام الجهة الغالقة بفتح المنشأة بمعرفتها 

 يجب على مندوب الحجز تحرير محضر عند فتح المنشآت المغلقة يوقع عليـه منـه                -٢

ومن مأمور الضبط القضائى ومن الشهود وتوقيع الحجز علـى المنقـولات التـى تفـى                

  ٠ضبط القضائى حارسا على المنقولات بالمستحقات والمصاريف وتعيين مأمور ال

 يجب على مندوب الحجز عمل كشف مستقل لجرد المنقولات التى سوف لا يوقع عليها        -٣

الحجز بالمنشآت المغلقة دون تقييمها على أن يوقع عليه كل من المندوب ومأمور الحجز              

  ٠ومأمور الضبط القضائى 

ذى حدد للبيع وساعته وذلك لحـضور        فى حالة البيع يخطر قسم الشرطة بالتاريخ ال        -٤ 

مأمور الضبط القضائى الحارس على المنقولات المحجوز عليها ويقوم مندوب الحجز بجرد  

المنقولات ومطابقتها على محضر الحجز ثم يبدأ فى بيع المنقولات المحجوزة طبقاً لأحكام             

  ٠القانون 

زات يتم إخطار الـشرطة      فى حالة ظهور الممول المدين وطلبه استلام حراسة المحجو         -٥

لتحديد ميعاد لحضور مأمور الضبط القضائى لفتح المنشأة وجـرد المحجـوزات وتعيـين              

  ٠الممول حارسا عليها وإخلاء مسئولية مأمور الضبط القضائى من الحراسة 

 بعد كسر المنشأة أنها خالية من المنقولات المادية فلا يجوز توقيع الحجـز              أتضح إذا   -٦

  ٠معنوية ومن ثم يجب على مندوب الحجز تحرير محضر حجز سلبى على الحقوق ال

  

 أنـه   ٢٥/٥/١٩٩٨ بتـاريخ    ١٩٩٨ لـسنة    ٢٩وقد تضمنت التعليمات التنفيذية رقم        * 

من القانون تنبه المصلحة إلى ضرورة مراعاة مايلى عند توقيع           " ٥" إعمالا لحكم المادة    

  : حجز المنقول 



٢١  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: أولا " 

ًثانيا 
 ـ        لا يجوز لمندوب الحجز    :   أقفـال علـى     ودفى حالة وجود الأبواب مغلقـة أو وج

الخزائن والأدراج ورفض المدين أو من يجيب عنه فتحها فلا يجوز كسر الأبواب أو فـتح                

الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى الوارد ذكرهم بالمادة 

الإجراءات الجنائية بمعنى أنه فى هذه الحالـة يلـزم بالإضـافة إلـى              من قانون    " ٢٣" 

الشاهدين تواجد أحد مأمورى الضبط القضائى ويجب أن يوقع على محـضر الحجـز وإلا               

  ٠"اعتبر الحجز باطلاً 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا ما كان الغلق بناء على أمر قضائى أو أمر من النيابة أو                     

أخرى فيجب الحصول على إذن الجهة الآمرة بالغلق سواء كان هذا الإذن أى جهة حكومية   

كتابة أو بحضور مندوب عن هذه الجهة وفى هذه الحالة يلزم توقيعه على محضر الحجز               

   ٠كما يلزم الحصول على صورة من محضر الحجز الأول لتوحيد ميعاد البيع 

موجودات سواء المحجوز عليهـا أو            كما يراعى بعد الحجز إعادة الغلق على كافة ال        

غير المحجوز عليها وختمها بالشمع الأحمر وتحرير محضر بذلك ويوقع عليه من مندوب             

الحجز والشاهدين ومأمور الضبط القضائى ومأمور الحجز ويتعين على الحارس حراسـة            

  ٠الأختام 

لتـى قامـت        وتعلن صورة من محضر الحجز الثانى إلى الجهة القضائية والإداريـة ا           

  ٠بتوقيع الحجز الأول 

  يلزم اتباع هذه التعليمات حتى لا تتعرض الحجوز للبطلان وحرصاً على حقوق الخزانـة              

  ٠" العامة 

  

   :محضر الحجز السلبى

     قد يحدث فى بعض الأحيان أن يتوجه مندوب الحاجز إلى مقر منشأة الممول المـدين               

حجز عليها وفى هذه الحالة يجب على المنـدوب         فلا يجد فيها أى منقولات يمكن توقيع ال       

تحرير محضر حجز بعدم وجود ما يمكن الحجز عليه أو محضر حجـز سـلبى علـى أن                  

يستوفى فى هذا المحضر كافة بيانات محضر الحجز التى سيلى ذكرها نظراً لأن محـضر               

  ٠الحجز السلبى يعد من بين الإجراءات القاطعة للتقادم 

  

لـسنة   " ١١" فقد أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذيـة رقـم             وفى هذا الخصوص    

  : بشأن انقطاع مدة التقادم بمحاضر الحجز وقد ورد بها مايلى ١٩٩٩



٢٢  

 محضر عدم الوجود قاطعا للتقـادم   باعتبار تفسيريةسبق أن أصدرت المصلحة تعليمات       " 

  : حيث   نصت هذه التعليمات على مايلى 

 مدنى حتى لو لم ينتهى إلى توقيع الحجز فعلا بسبب عدم            ٣٨٣  ينقطع التقادم بالحجز م     

وجود ما يمكن الحجز عليه لدى المدين لذا يجب على مندوب الحاجز أن يحـرر محـضر                 

عدم الوجود على ذات المحضر المخصص لحجز المنقول ويوقـع علـى هـذا المحـضر                

  ٠المندوب والمدين أو من يجيب عنهم والشهود 

  : مجدداً على الآتى لذا تؤكد المصلحة   

 أن التنبيه والإنذار ومحضر حجز المنقول لدى المدين يعتبر قاطعاً للتقـادم وبمجـرد               :ًأولا

التوقيع عليه من مندوب الحجزوالمدين أو من يجيب عنهم والشهود ولو كـان المحـضر               

  ٠سلبياً 

كلية       لذلك يلزم تحرير محضر الحجز السلبى واستكماله مـن كافـة النـواحى الـش              

وتبدأ مدة تقـادم جديـدة     لدين الضريبة   والتوقيعات وإرفاقه بالملف حيث به ينقطع التقادم        

 يجيب تحرير مجضر الحجز وتوقيعه من مندوب الجهة الحاجزة والمدين أو من             من تاريخ 

  ٠ الشهود عنه و

 إلى   أن محضر حجز ما للمدين لدى الغير يعتبر قاطعاً للتقادم بمجرد إعلان الحجز             :ثانيـا 

  ٠المحجوز لديه 

 أن التنبيه على المدين بأداء المستحقات الضريبية وإنذاره بالحجز على العقار وذلك             :ثالثا

  ٠ حجز يعتبر إجراءاً قاطعاً للتقادم ٧على النموذج 

   على جميع المأموريات مراعاة ذلك بكل دقة حفاظاً على حقوق الخزانة العامـة وكـذا               

تجديد الحـجوز وحتى لا تتعـرض الضريبة للتقـادم بمـضى          مـراعاة الأحكام الخاصة ب   

   ٠" الـمدة 

  

  بيانات محضر الحجز وتحديد ميعاد بيع المحجوزات 
  :من القانون على مايلى  " ٦" تنص المادة    
يجب أن يشتمل محضر الحجز على ما قام به مندوب الحاجز من الإجراءات ومالقيه من                " 

  ٠الحجز وما اتخذه فى شأنها العقبات والاعتراضات أثناء 

 ويجب أن يبين فى محضر الحجز بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها                

  وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها



٢٣  

يكون البيع   بالتقريب وأن يحدد فيه يوم البيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه ويجب ألا              

  ٠قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ الحجز 

   ٠"   وإذا كانت المحجوزات عرضة للتلف جاز بيعها يوم الحجز أو الأيام التالية له 

  :ًوطبقا لنص هذه المادة يجب أن يتضمن محضر الحجز مايأتى      
وقيـع   الظروف والعقبات والاعتراضات التى واجهت مندوب الحجز أثنـاء قيامـه بت            -١ 

  ٠الحجز مع بيان ما اتخذه بشأنها 

 بيان تفصيلى عن مفردات المنقولات المحجوزة مع بيان أنواعها وأوصافها ومقاديرها            -٢

وأوزانها أو مقاساتها مع تقدير قيمة كل منها على وجه التقريـب حـسب معلوماتـه أو                 

موضح فيها قيمة   من مستندات   " أو من يجيب عنه     "  بما يقدمه الممول المدين      بالاسترشاد

  ٠الأشياء المحجوزة 

 يجب تحديد اليوم الذى يتم فيه بيع المنقولات المحجوزة والمكان الذى سيتم فيه البيع               -٣

وساعته ولا يجب أن يحدد يوم البيع قبل مضى ثمانية أيام على توقيع الحجز إلا إذا كانت                 

يوم الحجـز أو الأيـام      المحجوزات معرضة للتلف ، ففى هذه الحالة يجوز بيعها فى نفس            

  ٠التالية بناء على تقدير الحاجز 

  :ويجب مراعاة التعليمات الآتية عند توقيع الحجز    
 يجب أن تتم إجراءات الحجز فى أيام العمل الرسمية فيما بين الساعة السابعة صباحاً               -١

 أو فـى    التى تستلزم توقيع الحجز فى أيام العطلات      الضرورة  والثامنة مساءاً وفى حالات     

طبقـاً  ( رئيس المأموريـة    غير المواعيد المشار إليها فيلزم الحصول على إذن كتابى من           

وذلك لتوقيع الحجز فى هذه المواعيد ، وإذا بدأ منـدوب      ) ٢٠٠٠ لسنة   ١٥للتعليمات رقم   

الحجز فى توقيع الحجز قبل الساعة الثامنة فيستمر فى توقيع الحجز حتى بعـد الـساعة                

 حتى ولو استمر ذلك إلى اليوم التالى ولـو          تراط الحصول على إذن كتابى    دون اش الثامنة  

  ٠كان عطلة رسمية 

 يجب أن يكون اليوم المحدد للبيع من أيام العمل الرسمية وإذا تـصادف وأن قـررت                 -٢

الدولة اعتبار هذا اليوم المحدد للبيع أجازة رسمية يتم تأجيل البيع إدارياً ويخطر الممـول               

  ٠ديد للبيع بالميعاد الج

  ٠ كان باطلا لاإو يجب أن يحرر محضر الحجز فى مكان توقيعه -٣

 لكى يكون محضر الحجز موفيا بالمطلوب يجب أن توازى قيمة المنقولات المحجـوزة              -٤

قيمة المطلوبات مرة ونصف وذلك لمقابلة تقلبات الأسعار مضافاً إليها مصاريف إجراءات            

  ٠ماً والمصاريف القانونية الأخرى الحجز وأجر الحراسة لمدة ستون يو



٢٤  

عن الوفاء بالضرائب المستحقة يوقع      المنقولاتو فى حالة قصور المحجوزات المادية       -٥

حق الممول فى   "  وحق الإيجار    –الحجز على المقومات المعنوية للمنشأة كالإسم والشهرة        

ت الموجودة بالمنـشأة    التركيبا" والجدك  " استئجار المكان أو الأماكن التى تشغلها المنشأة        

وهذه كلها تقـدر علـى      " بأنواعها مثل الأرفف الخشبية والصندرة والتركيبات الكهربائية        

أساس ما يتمتع به المحل من شهرة وسمعة وإقبال الناس عليه وموقع المنشأة ومقـدار               

إيجارها الشهرى ومتانة المبانى ومابها من تحسينات مع ضرورة قيام المأمورية بإخطـار             

الك العقار الكائن به المنشأة الموقع عليها الحجز بأنه قد تم توقيع الحجز على منقـولات    م

المنشأة والحقوق المعنوية لها بما فيها الجدك وحق الإيجار وذلك بخطاب موصـى عليـه               

بعلم الوصول على عنوانه وإذا لم يف كل ذلك بالمطلوبات تخطر مكافحة التهرب والشرطة              

اقع فى دائرتها مكان المنشأة للتحرى عن أموال أو أملاك أخرى للممول            وكذلك العوائد الو  

   ٠بخلاف ماسبق 

  : لا يجوز توقيع الحجز على المنقولات التالية -٦

  ٠منقولات منزل الزوجية مالم يوجد به منقولات أو أشياء مملوكة للممول ) أ  ( 

يشة واحـدة مثل الأســرة      فراش الممول اللازم له ولأقـاربه المقيمين معه فى مع        ) ب (

والأغطية والثياب فى حالة عدم وجود زوجة ، وإذا كان الممول أنثى يمكــن تــوقيع                 

  ٠ الخ ٠٠٠الحجز على حجرتى السفرة والصالون 

  ٠الكتب اللازمة لمهنة الممول وأدوات الصناعة التى يستعملها بنفسـه فى عمله ) جـ(

  ٠هو وعائلته لمدة شهر الحبوب والدقيق اللازمين لقوته ) د ( 

جاموسة أو بقرة أو ثلاث من الماعز أو النعاج ممـا ينتفع به الممـول ومـا يلـزم                  ) هـ(

  ٠لغذائها لمدة شهر والخيار للممول فى هذه الحالات 

  ٠ما يرتديه المدين وعائلته وقت الحجز من الملابس ) و( 

  ٠خرى      وغير ذلك مما ذكر فى قانون المرافعات والقوانين الأ

هذا ويلاحظ عدم جواز الحجز على أعضاء الهيئات السياسية الأجنبية بل يـتم الإتـصال               

  ٠بوزارة الخارجية لاتخاذ اللازم نحو تحصيل المطلوب بالطرق الدبلوماسية 

 فى الحالات التى لايجد فيها مندوب الحجز مايمكن الحجز عليه من المقومات المادية              -٧ 

 وجود على ذات الإستمارة المخصصة لمحضر الحجز لكـى          يجب عليه تحرير محضر عدم    

يستوفى شكله القانونى وذلك لقطع التقادم الخمسى بالنـسبة للـضرائب المـستحقة مـع               

والشهود وفى حالة الرفض يثبت ذلـك فـى   " أو من يجيب عنه    " استيفائه بتوقيع الممول    

  " خمس سنوات" قانونية محضر الحجز مع مراعاة تجديد هذه الإجراءات قبل مضى المدة ال



٢٥  

 المنقول غير القابل للتجزئة كالماشية يحجز عليه كاملا متى كان ملكا للممـول فـإذا                -٨

  ٠اشترك معه غيره فى ملكيته يحجز على نصيبه فيه على المشاع 

 ٠٠٠ فى حالة توقيع الحجز على المنقولات المتنقلة كالسيارات والعربات والمراكـب             -٩

لحجز الكشف عنها بسجلات الجهات التى تمـنح التـراخيص لهـا    الخ يجب على مندوب ا 

  ٠لمعرفة إسم صاحب الترخيص ويوقع الحجز عليها فى الأماكن التى يجدها فيها 

 يحجز عل أنقاض العقارات الآيلة للهدم بإجراءات حجز المنقولات بشرط أن يـصدر              -١٠

لإطلاع علـى الأمـر الإدارى      قرار باعتبار العقار آيلا للهدم من القاضى المختص أو بعد ا          

الصادر من جهة الإختصاص بالهدم أو تبين انصراف نية المالك إلى هدم عقاره بشرط ألا               

يكون هناك معارضة من أى صاحب مصلحة على الهدم فإذا ما توفرت المعارضة فى الهدم               

  ٠يتم توقيع الحجز العقارى على العقار المذكور بدلا من حجز المنقول 

  

  ضـر الحـجز إعـلان مح  
    : من القانون على مايلى" ٧"تنص المادة      
أو مــن   " يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحـجز كل من المــدين               " 

، ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس ، وتسلم صورة من التنبيه والإنـذار           " يجيب عنه   

أو " وأخـرى للحارس وإذا رفض المدين      ومحضر الحجز إلى المدين أولمن  يوقع عنه ،          

التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك           " من يجيب عنه    

فى المحضر ، وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المـركز أو القـسم أو المأمورية          

ا الإجـراء مقـام     على باب دار العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرته ويقوم هذ             أو

  ٠الإعلان  

أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه       " أو من يجيب عنه     "     وإذا لم يوجد المدين     

إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرة اختصاصه مـع                 

تعـليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها فى الفقـرة الـسابقة ويقــوم هـذا                

 ٠" الإجـراء مقـام الإعـلان 

  

ًوطبقا لنص هذه المادة       
يلزم استيفاء محضر الحجز بتوقيعات كل من الممول المدين :  

والحارس والشاهدين ومندوب الحجز ويحـرر المحـضر مـن أصـل            " أو مـن يجيب عنه     " 

س إذا وصورة للحـار " أومن يجيب عنه " وصورتين ، الأصل للجهة الحاجزة وصورة للممول  

  :كان الحارس غير الممول المدين ويراعى إجراء مايأتى 
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يثبت مــندوب الحجـز هــذا       :  فى حالة رفض الممول التوقيع على محضر الحجز        -١

الرفض ويقوم بتعليق نسخة المحضر بلوحة إعلانات قسم الشرطة المختص أو المأمورية            

 ٠أو على باب العمدة أو الشيخ ليقوم مقام الإعلان 

يثبت مندوب الحجز عدم وجـوده     " : أو من يجيب عنه     " حالة عدم وجود الممول      فى   -٢

بمحضر الحجز ويقوم بتسليم صورة من المحضر لمأمور قـسم الشرطة المختص مــع             

تعليق صورة أخرى من محضر الحجز بلوحة الإعلانـات بقـسم الـشرطة المخـتص أو                

ذى يقع الحجز فى دائرته ويقوم هـذا         ال شيخ البلد المـأمورية أو على باب دار العمدة أو        

  ٠مقام الإعلان 

  

 " ١٤" وفى هذا الخصوص فقد أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للتحـصيل رقـم             * 

 : بشأن إعلان محضر الحجز وتنص على مـايلى ٥/٢/٢٠٠٠ بتاريخ ٢٠٠٠لسنة 

ى حالة عـدم  ف ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨تقضى الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون          " 

وجود المدين أو من ينوب عنه يتعين إثبات ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسـخة منه إلـى                

الذى يقع الحجز فى دائرة اختصاصه مـع        البلد  مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ         

تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ويقـوم هذا الإجـراء             

 ٠ن مقـام الإعلا

 " ١١المـادة   "    ونظراً لورود تعديل للمادة المقابلة بقانون المرافعات المدنية والتجارية          

بعد توقيعه على الأصـل بالاســتلام       "  بإضافة عبارة    ١٩٩٩ لسنة   ١٨بمقتضى القانون   

وذلك بإلزام مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد بالتوقيع بما يفـيد اســتلام                

 ٠" الإعلان صورة 

     لذلك توجه المصلحة نظر المأموريات إلى مراعاة الحصول على توقيع مأمور القـسم             

أو المركز أو العمدة أو شيـخ البلد الذى يقع الحجز فى دائرة اختصاصه علـى أصــل                 

خلال أربع وعـشرون     محضر الحجز بما يفيد الاستلام على أن يتم إخطار المحجوز عليه          

 مـن مـأمور      عليها مؤشرا مرفقاً به صورة أخرى من محضر الحجز       ساعة بكتاب مسجل  

  ٠التنفـيذ الجبرى بما يفيد تسليم صورة إلى جهة الإدارة 

   يتعين مراعاة ذلك حرصاً على سلامة الإجراءات وحفاظاً على حقوق الخزانة العامـة ،              

  "يعمل بهذه التعليمات من تاريخه ويلغى كل ما يخالفها 
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  لبعض أنواع الحجوز  أحكام خاصة  
  :حجز الثمار المتصلة والمزروعات ) أ (     

  :من القانون على مايلى  " ٨"      تنص المادة 
لا يجوز الحجز على الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبـل نـضجهابأكثر مـن                 " 

  ٠خمسة وخمسين يوماً وإلا كان الحجز باطلاً 

قة يجب أن يبين فى محضر الحجز موضع الأرض وإسم               وفى تطبيق حكم الفقرة الساب    

الحوض ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددهـا وما ينتظـر أن             

يحصد أو يجنى أو ينتج منها على وجه التقريب على أن يكال المحصول أو يـوزن بعـد                  

  "جمعه ويثبت ذلك فى محضر الحجز 

   : بما يأتىعليمات المصلحةذه المادة تقضى تًوتطبيقا لنص ه  

 من العمدة أو الشيخ بـأن الزراعـة المحجـوز           الحجز يؤخذ إقرار كتابى على محضر     -١

 يوماً من تاريخ توقيـع      ٥٥عليها يتم نضجها وصلاحيتها للبيع فى خلال مدة لاتزيد على           

   ٠الحجز

 الحـوض   واسـم  يجب أن يوضح مندوب الحجز على محضر الحجز موضـع الأرض             -٢

 أن يحصد أو    روما ينتظ  الأرض وحدودها ونوع المزروعات أو الأشجار وعددها         ومساحة

  ٠يجنى أو ينتج منها على وجه التقريب 

 على مندوب الحجز تكليف الحارس على الثمار بأن يتقدم بطلب عند نضجها للإذن له               -٣

بضم المحصولات بحضور مندوب المأمورية على أن يكال المحصول أو يوزن بعد جمعـه              

  ٠ع إثبات ذلك بمحضر الحجز وصورته مع بيان المكان الذى نقلت إليه بعد جمعها  م

  :حجر المصوغات والمعادن النفيسة والمجوهرات والأحجار الكريمة ) ب(
  :من القانون على مايلى  " ٩"   تنص المادة 

إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو معـدن نفـيس آخـر أو                    " 

  ٠ات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بدقة فى محضر الحجز مجوهر

عنـه   وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعين أجره بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه             

  ٠فى ذلك 

  ٠  ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الأخرى بناء على طلب مندوب الحاجز أو المدين 

  ٠الخبير بمحضر الحجز  وفى جميع الأحوال يرفق تقرير 

 ــويمها أن ت  ـال نقلها أو وزنها أو تق     ـويجب إذا اقتضى الح     ـ رزـوضع فى ح  ختومـم

  ٠" فى المحضر مع وصف الأختام ذلك وأن يذكر  )إن أمكن (
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فإنه يتم توقيع الحجـز علـى المـصوغات أو الـسبائك أو              :  وبمقتضى هذه المادة  

 حجز المنقولات العادية إلا أنـه يـتم تقــدير           المجوهرات أو الأحجار الكريمة بإجراءات    

قيمتها بمعرفة خبير ويقوم الخبير المكلف بتقدير قيمتها بتحرير محضر تقدير يتم إرفاقـه              

مع محضرالحجز الخاص بها والمحرر بمعرفة مندوب الحجز، وفى حالة الرغبة فى نقلها             

  ٠يجب وضعها فى حرز مختوم مع وصف الأختام فى المحضر 

  

" اللائحـة التنفيذيـة     " ١٩٥٥ لـسنة    ١٤٣وطبقاً للمادة الأولى من القرار الوزارى            

يتـولى رئيس مصلحة الضرائب تعيين أجرالخبير الذى ينتدب لتقدير القيمة فى مثل هـذه              

   ٠الحالات حيث تتصل المأمورية بالإدارة العامة للتحصيل بالمصلحة لتحديد أجرة الخبير 

     

  :د والعملة حجز النقو) جـ(  
 :من القانون على مايلى " ١٠"تنص المادة 

إذا وقع الحجز على نقود أوعملة ورقية وجب على مندوب الحاجز الاستيلاء عليها بعـد               " 

أو من  (ستلامها يعطيه للمدين    ابيان أوصافها ومقدارها فى محضر الحجز وتحرير إيصال ب        

  ٠") يجيب عنه

  :لحة فى هذا الخصوص يجب مراعاة مايلىوطبقا لنص هذه المادة وتعليمات المص

  : إذا كانت النقود محلية -١

يستولى عليها مندوب الحجز ويحرر محضر بأوصافها ومقدارها يوقع عـليه معه الممول            

مع شاهدين ويحرر إيصالا بها يسلمه للممول أومـن يجيـب           " أو من يجيب عنه     " المدين  

  ٠عنه ويتم خصمها من قيمة المطلوب منه 

  :ذا كانت العملة أجنبية إ-٢

  : وهى تختلف فى حالتين الاستبدالية   يتم تسليمها للبنك الأهلى المصرى لتقدير قيمتها 

 بالاشتراكإذا كانت العملة تخص دولة منضمة لصندوق النقد الدولى يقوم البنك الأهلى              -

ر مع وزارة المالية والاقتصاد بتحديد أسعار صرف الجنيه المصرى على أساس أسـعا            

  التى يعلنها صندوق النقد الدولى  تعادل ال

 إذا كانت العملة تخص دولة غير منضمة لصندوق النقد الدولى يقـوم البنـك الأهلـى                 -

  ٠بتحديد سعر الصرف على أساس الأسعار السائدة فى الأسواق الخارجية 

نضمة ادل لعملة إحدى الدول الم    تع ويسرى هذا الإجراء أيضاً فى حالة عدم إعلان سعر           -

 ٠لصندوق النقد الدولى
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  :الحجز الإدارى على الخزائن المؤجرة لدى البنوك ) د(  
     فى حالة وجود أموال للمدين فى إحدى الخزائن المؤجرة لدى البنـوك فإنـه يجـوز                

 ٠للمصلحة أن تسلك طريق حجز المنقول لدى المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير 

ون الحيازة مشتركة بين العميل والبنك وذلك طبقاً لمـا ورد        حيث أنه فى هذه الحالة تك     

 بشأن إجراءات الحجز الإدارى علـى       ١٩٦٧لسنة   " ١" بالتعليمات التفسيرية العامة رقم     

الخزن المؤجرة لدى البنوك بناء على فتوى إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخزانة رقـم              

 : والتى تقضى بما يلى ١٠/٤/١٩٦٧ فى ١٧١/٩/١٧٥

يستأجرها من أحـد    ينة      ترى المصلحة أنه بالنسبة للأموال التى يضعها المدين فى خز         

مفتاحين يحتفظ العميل بأحد هما ويحتفظ البنك بالمفتاح        ينة  البنوك ، ونظـراً إلى أن للخز     

 الآخر فإن الحيازة تكون مشتركة بين العميل والبنك ، ويترتب على ذلك أنه يجوز للدائن

 حجز المنقول لدى المـدين أو       ٠٠٠أن يسلك أياً من طريقى الحجز       " لضرائب  مصلحة ا  " 

 وغنى عن البيان أنه     –حجز ما للمدين لدى الغير فكل من الطريقين جائز وصحيح قانوناً            

فى حالة توقيع حجزما للمدين لدى الغير تحت يد البنك فيتعين عليه أن يمنع العميل مـن                 

تقرير بما فى ذمته بأن يدلى ببيان رقـم الخزانـة التـى             الاتصال بخزانته ويؤدى واجب ال    

استأجرها المدين ، ولهذا توجه المصلحة نظر المأموريات إلى إتباع أياً من طريقى الحجز              

سـالفى الذكر عند الحجز على محتويات الخـزن المستأجرة من البنوك وفقاً لظروف كل             

    ٠حالة وبما يحفظ حقوق الخزانة العامة 

ضافة إلى جواز توقيع الحجز التنفيذى على الخزائن المؤجرة لدى البنـوك فإنـه                 وبالإ

 من قانون التجـارة   ٣٢١يجوز أيضا توقيع الحجز التحفظى عليها وذلك طبقا لنص المادة           

  : حيث تنص على ما يلى ١٩٩٩ لسنة ١٧رقم 

  ٠  يجوز توقيع الحجز التحفظى أو التنفيذى على الخزانة - ١

بتبليغ البنك مضمون السند الذى يتم الحجز بموجبه ، مع تكليفـه              يوقع الحجز     - ٢

 وعلى البنك بمجرد تسلمه هذا      ٠بالتقرير عما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه         

   ٠التبليغ أن يخطر المستأجر فوراً بتوقيع الحجز وأن يمنعه من استعمال الخزانة 

من القاضى المختص إصـدار       إذا كان الحجز تحفظياً ، جاز للمستأجر أن يطلب           ٣

أمر على عريضة بالترخيص له فى سحب بعض محتويات الخزانة فى حضور من             

  ٠يندبه  القاضى لذلك 

  وإذا كان الحجز تنفيذيا إلتزم البنك بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتهـا بحـضور              - ٤

ويخطر المستأجر بالميعاد الذى حـدد لفـتح        ، الحاجز أو من يندبه القاضى لذلك       
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أمين يعينه قاضى التنفيذ حتى يـتم        خزانة وتجرد محتوياتها وتسلم إلى البنك أو      ال

  ٠بيعها وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية 

  وإذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يـشملها البيـع وجـب تـسليمها إلـى        - ٥

 وجب تسليمها إلى البنك لحفظهـا       المستأجر فإذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة       

حتى يطلبها المستأجر أو ورثته وإذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته لا ستلام الأوراق     

أو الوثائق المشار إليها خلال خمس سنوات يكون للبنك الحق فى عـرض الأمـر               

  ٠على قاضى الأمور الوقتية ليقرر بشأنها ما يراه 

   بشأن الحجز الإدارى على ٢٠٠٠ لسنة ٥٣كما أصدرت المصلحة تعليمات رقم  •

  :     الخزائن المؤجرة لدى البنوك وتنص على 

 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك وقانون       ١٩٩٠ لسنة   ٢٠٥مراعاة لما ورد بالقانون     "          

 ومع الأخذ فى الاعتبار التعليمات التفـسيرية        ١٩٩٩ لسنة   ١٧التجارة الصادر بالقانون رقم     

 لـدى   ن بشأن حجز ما للمدي    ١٩٩٨ لسنة   ٢٦ والتعليمات التنفيذية رقم     ١٩٦٧نة  لس) ١(رقم  

  :الغير يتعين مراعاة الآتى 

 يتعين التحقق من وجود خزينة مؤجرة من البنك للمحجوز عليه بـإقرار البنـك بـذلك                  :ًأولا 

حـصول   لدى الغير تحت يد البنوك أولاً ويلزم بعـد ال          نولتحقيق هذا يتم توقيع حجز ما للمدي      

على موافقة المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المفوض من النائب العام فى مباشرة              

 فى شأن سرية الحـسابات      ١٩٩٠ لسنة   ٢٠٥اختصاصه وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم        

  ٠بالإقرار بما فى ذمة مطالبة البنوك بالإقرار بوجود خزائن مؤجرة للمحجوز عليه من عدمه 

ًنيـاثا
بعد ورود الإقرار بما فى الذمة من البنك بما يفيد وجود خزينة مؤجرة للمحجوز عليه              : 

  : يتعين على المأمورية استكمال الإجراءات على النحو التالى 

  ٠ تحديد موعد لفتح الخزينة وإخطار الممول والبنك بذلك  -

 الجبرى ومنـدوب    فى الموعد المحدد يتم انتقال كل من مراجع الحجز ومأمور التنفيذ           -

 ٠التحصيل إلى مقر البنك الموجود به الخزينة لفتحها وجرد محتوياتها 

 أو أحجار كريمة يتم الحجز      ت نفيسة أو مجوهرا   نفى حالة وجود مصوغات أو معاد      -

 فـى شـأن الحجـز       ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨من القانون   ) ٩(عليها إعمالا لحكم المادة رقم      

 ٠من ذات القانون عند بيعها ) ١٦(الإداري مع مراعاة حكم المادة رقم 

فى حالة وجود نقدية بالخزينة يتم توقيع الحجز والاستيلاء عليها إعمالا لحكم المادة              -

 ٠ فى شأن الحجز الإدارى ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨من القانون ) ١٠(رقم 
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 ،  ٣٦(فى حالة وجود أوراق مالية أو تجارية يتم الحجز عليها إعمالا لأحكام المواد               -

 ٠ فى شأن الحجز الإداري ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨من القانون ) ٣٩ ، ٣٨ ، ٣٧

 حالѧة مѧن حѧالات        آѧل     يراعѧى فѧى جميѧع الأحѧوال تعليمѧات المѧصلحة الѧصادرة فѧى                 :اًلثثا
  ٠الحجز حسب ما يتواجد بالخزينة من أشياء يجوز الحجز عليها 

 فѧى    الحجѧز التحفظѧي علѧى الخѧزائن المѧؤجرة جѧائز قانونѧا ويلѧزم الѧنص صѧراحة                     :ًرابعا 
  ٠محضر الحجز التحفظي تحت يد البنوك شمولة للخزائن المؤجرة 

  
عمال هѧذه   إ   وعلى السادة المراجعين ومديرى التحصيل والموجهين الفنيين التحقق من          

  ".التعليمات حفاظاً على حقوق الخزانة العامة 
  
  حراسة المنقولات المحجوزة  

  :من القانون على مايلى " ١١"تنص المادة   
يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشـياء المحجـوزة                 "    

 الحراسة وكان المـدين أو      ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً ، وإذا لم يوجد من يقبل           

حـاضراً كلفه  بـالحراسة ولا يعتد برفضه إياها ، أما إذا لم يكن حاضراً عهـد                الحـائز  

  ٠ رجال الإدارة المحليين بها مؤقتا  إلى أحد

       وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلـى               

  ٠" غير المدين أو الحائز 

  :ًوطبقا لنص هذه المادة وتعليمات مصلحة الضرائب يراعى مايأتى     
  أو تعـددت طبيعتها   يعين مندوب الحجز حارساً أو أكثر إذا تعددت أماكن المحجوزات -١

     بحيث تحتاج للمحافظة عليها أو لإدارتها إلى أكثر من شخص لحراستها وذلـك فـى               

  ٠حالة رفض الممول الحراسة فى جميع الأماكن 

  يجب أن يكون الشخص الذى يعين حارساً على المنقولات من ذوى السمعة الحـسنة                -٢

  ٠وممن لم  تصدر ضدهم أحكام تبديد 

كون الحارس أمينا فى واجبات الحراسـة فيحـافظ عــلى المــنقولات               يجب أن ي    -٣

 عند طلبها لمندوب الحجز لتنفيـذ البيـع         –ويقـدمها بحالتها السابق  تسليمها له عليها        

عـليها فى اليـوم المحدد للبيع ، وإذا قامت  أى جهة أخرى بتوقيع الحجز علـى هـذه                  

   ٠ع أولاً  للقائم بتنفيذ الحجز التالى المنقولات عليه تقديم صورة محضر الحجز الموق

 يجوز أن يكون الحارس من أقارب المحجوز ضده ولكن لا يجوز بأى حال من الأحوال                     -٤

   ٠أن يكون الحارس من أقارب مندوب الحاجز حتى الدرجة الرابعة 
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أو  اوجودهم يمكن للمندوب إسناد الحراسة للممول أو الحائز على المنقولات فى حالة             -٥

  ٠ اضدهم إلا إذا كان قد سبق صدور أحكام تبديد –ما وجـود  أحده

 الحراسة فلا يعتد بهذا الرفض وعلى مندوب الحجـز أن يكلـف             ارفضهم     وفى حالة   

   ٠أحدهما بالحراسة رغم رفضه إياها   

"   فى حالة عدم وجود الممول أو الحائز تسند الحراسة مؤقتا لأحد رجـال الإدارة                 -٦   

وفى هذه الحالة يجب على الحاجز إنهـاء         " ه أو العمد   البلد  أو نقطة الشرطة أو شيخ     قسم

الحراسة فى أقصى سرعة ممكنة بتسليم الحراسة لمن يقبلها ممن يوافق الحـاجز علـى               

  ٠حراسته بأجر أو  بدون أجر 

يتــولى  " اللائحـة التنفيذيـة      " ١٩٥٥ لسنة   ١٤٣  طبقاً للمادة الأولى من القرار        -٧

ئيـس المصلحة تعيين أجر الحارس إذا كانت الحراسة بأجر وفى حالات تعيين حـارس              ر

حاليـاً الإدارة المركزيـة     (بأجر تتصل المأمورية بالإدارة العامة للتحـصيل للاختـصاص        

  ٠) للتحصيل

 فى حالة الحراسة بأجر يجب أخذ إقرار كتابى على الحارس بقبوله الحراسة بـالأجر               -٨

 وينص فى هذا الإقرار على أن هذا الأجر تحت اعتــماد المـصلحة              الذى  يحدده  لنفسه    

للتحصيل خلال خمسة أيام مـن تـاريخ        مركزية  للقيـمة المقدرة له ويرفع الأمر للإدارة ال      

الحجز فإذا اعتمدت أجراً أقل مما حدده الحارس يتم عرض هذا الأجر على الحارس فـإن                

ين  بدله حارساً آخر بالأجر الـذى أقــرته           يعـزل فوراً ويع   وألاقبله استمر فى حراسته     

الإدارة مـع  محاسبة الحارس الأول بالأجر الذى اعـتمدته  المصلحة عـن المـدة التى              

   ٠قضاها فـى الحراسة 

اء علـى إخـلاء الحـاجز يـد           تنقضى الحراسة بانقضاء الحجز بالبيع أو برفعه أو بن          -٩

  ٠سة المدين أو لحراسة حارس آخر عن  الحراسة لتسليم المحجوزات لحراالحارس 

  

  :حقوق وواجبات الحارس على المحجوزات    
  :من القانون على مايلى " ١٢"   تنص المادة 

لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو أن يستغلها أو يغيرها وإلا حرم                    " 

ذا كان مالكاً أو صاحب     من أجرة الحراسة ، فضلا عن إلزامه بالتعويضات ، إنما يجوز له إ            

  ٠حق الانتفاع أن يستغلها فيما خصصت له 



٣٣  

   وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمـة لإدارة أو اسـتغلال                 

أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لمندوب الحاجز بناء على طلب ذوى الشأن أن                

  ٠بدل به حارساً آخر يقوم بذلك يكلف الحارس بالإدارة أو الاستغلال ، أو أن يست

وإذا كان الحجز على منقولات مثلية فى منشأة تجارية أو صناعية جـاز للــمدين إذا                   

كان حارساً أن يتصرف فيها بشرط أن يورد مثلها قبل اليـوم المحـدد للبيـع وإلا كـان                   

  " .مـبدداً

ًوطبقا لنص هـذه المـادة    
ستغلال أو إعـارة   فإنه يحظر على الحارس استعمال أو ا      :  

الأشياء المحجوزة إلا إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق انتفاع فيستغلها فيما خصصت مـن          

  ٠أجله 

  :وفى تعليمات المصلحة مايأتى    
 فى حالة توقيع الحجز على الماشية يجب تكليف صاحبها بحراستها بدون أجر مع أخذ               -١

 يحفظ عليها صحتها دون مطالبتـه بالنفقـات         التعهد اللازم عليه بالعناية بها وتغذيتها بما      

التى يصرفها فى هذا السبيل وإذا رفض هذا التعهـد يجـب علـى المأموريـة الحـاجزة                  

الإسـراع فى بيعها حتى لا تتعـرض المصلحة إلى خصم نفقات إطعام هـذه الحـيوانات             

  ٠مـن ثمن المحجوزات 

لمنقولات التى يكون لها مماثل فـى       ا"  فى حالة توقيع الحجز على المنقولات المثلية         -٢ 

يجوز للممول إذا كان حارساً عليهـا أن يتـصرف          " السوق مثل السكر والزيت والصابون      

فيها بشرط توريده مثلها قبل اليوم المحدد للبيع وذلك لتمكين الممول المدين مـن الـسير                

  ٠تحت مسئوليته فى أعماله التجارية أو الإنتاجية أو الصناعية 

 كعـدم وجـود     –وقيع الحجز على المواد التموينية إلا عند الضرورة القصوى           عدم ت  -٣

يمكن الحجز عليها وفاء للمستحقات بخـلاف المـواد         للممول  منقولات أو ممتلكات أخرى     

 وفى حالة توقيع الحجز على المواد التموينية يتعين أخذ إقرار كتـابى علـى               –التموينية  

 يمكنه التصرف فى هذه المواد بـالبيع بـشرط أن           الممول المحجوز ضده أو الحارس بأنه     

  تورد القيمة النقدية

 الناتجة عن بيعها إلى الحاجز فوراً وإلا اعتبر مبدداً ويرفق الإقرار بمحــضر الحجـز ،     

ويخطر مكتب التموين المختص فى حالة توقيع الحجز على أحد الممولين من متعــهدى              

   ٠لصيانة حقوق المستهلكين توزيع المواد التموينية لاتخاذ اللازم 
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  :حالات إخلاء سبيل الحارس من حراسة المحجوزات وإجراءات استبدال الحارس     
  :من القانون على مايلى " ١٣" تنص المادة     

لا يجوز للحارس أن يطلب إعفائه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيـع إلا لأسـباب          " 

حاجز من الحراسة عين حارساً بدلاً منه على أن يعلـن           توجب ذلك ، فإذا أعفاه مندوب ال      

   ٠المدين باسم الحارس الجديد بكتاب موصى عليه 

    ويجرد مندوب الحاجز الأشياء المحجوزة عند تسليم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا            

الجرد فى محضر يوقعه كل من المندوب والحارس الـسابق والحـارس الجديـد وتـسلم                

  ٠" د صورة من هذا المحضر للحارس الجدي

ًوطبقا لنص هذه المـادة    
يشترط لانقضاء الحراسة بناء على طلب الحارس وجـود  :  

أسباب جدية تستلزم إخلاء سبيله من الحراسة كالمرض المستمر أوالتقدم فـى الـسن أو               

الرحيل عن المكان الموجود به المحجوزات ، وهناك حالات أخرى تنقضى فيها الحراسـة              

 انقضاء الحجز بالبيع أو برفع الحجز أوبناء على رغبة الحاجز فى إخلاء يد الحارس               مثل

عن الحراسة لتسليم المحجوزات لحراسة المـدين أو لحارس آخر ، وكـذا فـى حــالة               

  ٠وفاة الحارس  

  

  : ويجب إتباع مايأتى عند انقضاء الحراسة     
  ٠قاً لما هو موضح بمحضر الحجز  يقوم مندوب الحجز بجرد الأشياء المحجوزة طب-١ 

 يحرر محضر بالجرد يوقعه كل من المندوب والحارس السابق والحارس الجديد مـع              -٢

  ٠تسليم الأخير صورة هذا المحضر 

  ٠ يحرر محضر لإخلاء سبيل الحارس فى حالة تنفيذ البيع -٣ 

ن حارس جديد حتى لا تتعرض حقـوق         فى حالة وفاة الحارس يجب الإسراع فى تعيي        -٤

  ٠الحاجز أو المدين للضياع 
 
  البيعسقوط محضر الحجز و   
  :من القانون على مايلى " ٢٠"تنص المادة   

يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا     " 

  وافقة الحاجز على تقسيط المبالغ كان البيع قد أوقف باتفاق طالب الحجز والمدين أو م
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ثـاره  أالمستحقة أو لوجود نزاع قضائى أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون أو لإشكال              

  ٠" المدين أو الغير لعدم وجود مشتر للمنقول المحجوز 

ًوطبقا لنص هذه المادة    
 يجب ألا يمتد ميعاد البيع إلى ما بعد ستة أشهر من تاريخ      : 

ز حتى لا يسقط محضر الحجز ويعتبر كأن لم يكن بقوة القانون وبنـاء عليـه                توقيع الحج 

  ٠فإنه تقع باطلة إجراءات البيع المتخذة فى حجز اعتبره القانون كأن لم يكن 

     ومن ناحية أخرى فإن نص هذه المادة يضع إلزاما على الحاجز بإتمـام البيـع فـى                 

تحصيل الديون العامة فى مواعيد مناسـبة       مواعيد محددة وبذلك يتحقق الصالح العام فى        

ويمتنع أن يـكون الحـجز وسيلة الممول إلى تأجيل مواعيد سداد الـديون العامـة إلـى                

مـدى بعيد وبذلك تبطل مـواعيد السداد المقررة قانونا لهذه المستحقات وتتراكم بالتـالى             

 ـالمستحقات على الممول بسبب فترات التأجيل طويلة الأمد فيثقل كاه           ويـصعب عليـه     هل

  ٠السداد ويكون التنفيذ ضد الممول فى هذه الحالة هادماً لكيانه المالى جميعه 

   ويلاحظ أن تعليمات المصلحة تقضى بأن قرار التقسيط الصادر للممـول يظـل قائمـاً               

ومنتجاً لآثاره القانونية حتى يلغى بقرارآخر ولذلك إذا توقف الممول عن سداد الأقساط مع              

ء قرار التقسيط فإنه لا يترتب على هذا التوقف سقوط محضر الحجز ولـو زادت               عدم إلغا 

مدته عن ستة أشهر وإنما يسقط محضر الحجز بعد مضى ستة شهور من انتهـاء قـرار                 

  ٠التقسيط دون اتخاذ الإجراءات المانعة من سقوطه 

حجـز الإدارى   خاصاً بالإيقاف فإن الإيقـاف فـى ال        " ٢٠"      وبالنسبة لما ورد بالمادة     

فإيقاف الحجـز   ، يستمر إلى أى مدى متى توافرت أسباب إيقافه فلا يسقط محضر الحجز             

يعنى حفظ الحجز ساكنا بدون إجراءات فى فترة محددة بمحضر الإيقاف فإذا انتهت فتـرة               

الإيقاف لزوال أسبابها أخذ محضر الحجز دوره الإيجابى فى التنفيذ وصار علـى الحـاجز               

   ٠اءات البيع السير فى إجر

  

  :أسباب الإيقاف فيما يلى " ٢٠"وقد حصرت المادة    
 اتفاق المأمورية والممول على إيقاف البيع ويلزم أن يكون هذا الاتفاق كتابة وموقعـاً               -١

  ٠عليه ممن له سلطة إصدار أمر الحجز ومن الممول 

  

  ٠ موافقة المأمورية على تقسيط المبالغ المستحقة -٢

قضائى بخصوص دين الضريبة أو صحة إجراءات الحجـز أو اسـترداد             وجود نزاع    -٣

  ٠الأشياء المحجوزة 
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  ٠ صدور حكم من المحكمة بإيقاف الحجز أو تأجيل البيع فيه -٤

  ٠ نص القانون الذى يقضى بذلك الإيقاف -٥

 عدم وجود مشترى للمنقول المحجوز ويبقى الحجز قائماً ، ولا تسرى مواعيد السقوط              -٦

أنه لـم يتقـدم بهـا مـشترى         ام الثابت أن انعقاد جلسات البيع صحيح قانونا ، و         فيه ماد 

  . للمنقول

     ويلاحظ أنه إذا توافرت أسباب الإيقاف فلا تسرى مواعيد السقوط بالنـسبة لمحـضر            

 وإذا انتهى سبب الإيقاف فإنـه مـن تـاريخ    ٠الحجز مهما مضى من الزمن على توقيعه   

  .مواعيد سقوط محضر الحجز سبب الإيقاف تسرى انتهاء

      

   والبيع للسداد إيقاف إجراءات الحجز   
  :من القانون على مايلى " ٢١"    تنص المادة 

يجوز حتى يوم البيع وقف إجراءات الحجز والبيع وذلك بـأداء المبـالغ المطلوبـة                   " 

 بموجـب   والمصروفات ، وفى هذه الحالة يرفع الحجز وتسلم للمدين الأشياء المحجـوزة           

  ٠" محضر يحرره مندوب الحاجز ويتضمن إخلاء عهدة الحارس 

وطبقاً لنص هذه المادة فإنه يجوز للمندوب المكلف بالبيع الإدارى وقف إجراءات البيع فى              

حالة تسديد المبالغ المحجوز من أجلها والمبالغ المستجدة حتى يوم البيع ، والمصروفات             

جز وتسليم المنقولات المحجـوزة للممـول بموجـب    وعندئذ يقوم مندوب الحجز برفع الح    

  ٠محضر يحرره المندوب دون حاجة إلى أمر رفع حجز  

  : ويراعى الآتى عند رفع الحجز    
 المندوب للممول والحارس برفع الحجز وبـإخلاء سـبيل          يوجهه يرفع الحجز بإعلان     -١

  ٠الحارس من حراسته 

   اًجوزات يقوم المندوب بتحرير محضر فى حالة وجود الممول وقبوله استلام المح-٢

   بـرفع الحجز يعلن فيه الممول بأمر رفع الحجز ، ويوقع عليه من مندوب الحجز 

  ٠المحجوزات كاملة بحالتها وقت الحجز  

 فى حالة عدم وجود الممول وقت رفع الحجز مع معرفة محل إقامته فيخطر الممـول                -٣

فى الميعاد المحدد له لاستلام المنقـولات       بخطاب موصى عليه على محل إقامته للحضور        

المحجوزة مع إفادته بأنه إذا تخلف عن الحضور فى الموعد المحدد فستترك المحجـوزات              

  ٠حيث كانت وقت الحجز ، وسيعهد  أمر تسليمها له عند حضوره إلى أحد رجال الإدارة  
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هدين محـضرا         وفى حالة عدم حضوره فى الموعد المحدد يحرر المندوب مع الـشا           

برفع الحجز ترسل صورة منه للممول بخطاب موصى عليه بعلم الوصول علـى عنوانـه               

وتسـلم صورة للحارس لإخلاء حراسته وصورة لمن عهد إليه تسليم المحجوزات للممول            

  ٠عند حضوره 

 إذا رفض الممول استلام المحجوزات المرفوع عنها الحجز يعمـل محـضراً بمعرفـة               -٤

رك المنقولات حيث كانت وقت الحجز ويـوقع على المحضر كل مـن           مندوب الحجز بت  

المندوب وشاهدين أحدهما من رجال الإدارة ويخلى سبيل الحارس وتسلم له صـورة             

 ٠من محضر رفع الحجز 

   فى حالة عدم وجود الممول وعـدم معرفة محل إقامته تترك المنقولات فى حراسة أحـد - ٥  

     ٠هد إليه بتسليمها للممول عند حضوره         رجال الشرطة ، ويع

  يجوز رفع الحجز عن بعض المنقولات المحجوزة دون البعض الآخر فى حـالة تسـديد  -٦

  نسبة من المستحقات تجعل من بعض المنقولات المحجوزة الضمان الكـافى للمستحقات 

  رار لجنة طعن الباقية أوفى حالة تخفيض فى قيمة المستحقات بناء على حكم محكمة أو قـ

  ٠ ويتم رفع الحجز فى هذه  الحالات بناء على طلب يقـدمه الممول 

   عند رفع الحجز يجب التأشير بما يفيد رفع الحجز على أصل المحضر وجـميع صـوره - ٧

  حتى لا تستغل  هذه الأوراق الرسمية باعتبارها محاضر حجز قائمة بالنسبة لأى تصرف 

        ٠ الغير خاص بين الحارس والممول  أو

  

  مصروفات إجراءات الحجز والبيع     
  :من القانون على مايلى " ٢٢"تنص المادة     

تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد مصروفات إجراءات الحجز والبيـع المنـصوص                   " 

  ٠" عليها فى   هذا الباب 

 ـ ٤٦      وقد حددت المادة الثانية من القرار الوزارى رقم           مـصروفات الحجـز     ١٩٨٥سنة   ل

  :والبيع فى  حجوز المنقولات كالآتى 

  ٠ مهما تعددت ه     جنيه عن التنبيه بالأداء والإنذار ومحضر الحجز ، وصور٢¸  -   

       جنيه عن محضر البيع وصورة مهما تعددت   ٢¸  -     

  ٠من ثمن البيع   %    ١      

مية المقررة لنـشر الإعلانات القضائية عـن طــريق                أما مصروفات النشر بالصحف اليو    

  ٠إدارة المطبوعات  فتكون بحسب التعريفة المقررة لها 



٣٨  

 وإذا تعددت محاضر البيع عـن       ه       ويلاحظ استحقاق رسم دمغة على محضر البيع وكل صور        

علـى  الحجز الواحد فى حالة بيع المحجوزات على أجزاء استحق ثمن محضر البيع ورسم الدمغة               

    ٠كل محضر منها 

  :   جواز الإعفاء من مصاريف الحجز والالتزام بمصاريف البيع  

  :من القانون على ما يلى " ٢٣"تنص المادة   
يعفى المدين من مصروفات إجراءات الحجز إذا قام بأداء المبلغ المطلـوب منـه خـلال                 "     

 منه خلال الثلاثين يوما التاليـة أعفـى   ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز ، فإن أدى المبلغ المطلوب    

  ٠من نصف تلك المصروفات كل ذلك ما لم يكن البيع قد تم 

 ويعتبر فى حكم البيع بالنسبة إلى مصروفات الإجراءات تسليم الحاجز الأسهم والـسندات إلـى               

  ٠أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف لبيعها 

سوم البيع وأجرة حراسة الأشياء المحجوزة والنشر           وفى جميع الحالات يلزم المدين بأداء ر      

  ٠" ومصروفات إعدادها ونقلها والأجور والعمولة وغيرها المنصوص عليها فى هذا القانون 

  :وطبقاً لنص هذه المادة يكون الإعفاء من مصاريف الحجز على النحو التالى 

  : إعفاء كلى -١ 
 خلال الثلاثين يوما من تاريخ الحجز مالم يكن البيع              إذا قام الممول بأداء المبلغ المطلوب منه      

قد تم أو ألغى الحجز بسبب خطأ فى الإجراءات أو إذا لم يتجـاوز المبلـغ المـستحق خمـسة                    

  ٠ .جنيهات

  

  : إعفاء جزئى بواقع النصف-٢
ن      إذا قام الممول بأداء المبلغ المطلوب منه بعد مضى الثلاثين يوما الأولى وقبل انقضاء ستي   

  ٠يوماً من  تاريخ توقيع الحجز مالم يكن البيع قد تم 

     وطبقاً لنص هذه المادة أيضاً يعتبر فى حكم البيع بالنسبة إلى مصروفات الإجراءات تـسليم               

الحـاجز الأسهم والسندات إلى أحد البنوك أو السماسرة أو المـصارف لبيعهـا كمـا لا يعفـى                  

المحجوزة ومصروفات إعدادها ونقلها وأجـور البيـع        المحجوز ضده من أجرة حراسة الأشياء       

من ثمن البيع مهما كانـت قيمـة         % ١وعمولة البنك ومصروفات النشر ، ورسوم البيع بواقع         

المستحقات ، ومهما كانت المدة التى تنقضى من تاريخ الحجز والتسديد أو بين تـاريخ الحجـز                 

  ٠والبيع 

  

  



٣٩  

 واحد توقيع الحجز على المنقول التوالى     

  :من القانون على مايلى  " ٢٥"     تنص المادة 
إذا وقع حجز إدارى بعد حجز قضائى أو العكس أو وقع حجز إدارى بعد حجز إدارى آخر                     " 

فعلى مندوب الحاجز أو المحضر فى الحجزالثانى إعلان صورة من محضر الحجز إلى المحـضر               

  ٠بله الذى أوقع الحجز الأول وإلى الحارس المعين من ق

     وفى حالة رفع أحد الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات مسئولا عنها حتـى              

يقرر إعفاؤه وإعـلانه بذلك أو حتى يقرر رفع الحجز الآخر ويعــلن بـه أوحتـى يـتم بيـع         

  ٠المحجوزات المعين حارساً عليها 

يع وميعاده وتباع المحجـوزات        وعند تعدد الحجوز طبقاً لأحكام هذه المادة توحد إجراءات الب         

   ٠" طبقاً لأحكام القوانين الخاصة بالحجز الموقع أولاً 

  :وتحدد هذه المادة الحالات الآتية فى تعدد الحجز    
  ٠توقيع حجز إدارى بعد حجز قضائى ) أ   ( 

  ٠توقيع حجز قضائى بعد حجز إدارى ) ب  (  

  ٠توقيع حجز إدارى بعد حجز إدارى آخر ) جـ ( 

  :وفيما يلى القواعد العامة لتوالى الحجز على المنقول       
يلزم أن تكون جميع الحجوز القضائية أو الإدارية الموقعة علـى المنقـول متحـدة فـى                 ) أ  ( 

  ٠الحراسة عليها وفى تنفيذ البيع فيها 

 يجب على الحاجز الثانى البدء بالحجز على المنقولات المستجدة التى لم يـسبق الحجـز              ) ب( 

  ٠عليها فى الحجز الأول 

  يجب أن يوحد ميعاد البيع وإجراءاته بين الحجوز المتوالية وتباع المحجوزات بإجراءات ) جـ( 

  ٠     الحاجز الأول 

  :يجب مراعاة الآتى عند تعدد الحجوز " ٢٥"  وتنفيذا لنص المادة 
  ية التى يتبعها مـندوب إعلان صورة من محضر الحجز الثانى إلى الجهة الإدارية والقضائ) أ ( 

  ٠      الحاجز أو المحضر الذى قام بتوقيع الحجز الأول 

إعلان صورة من محضر الحجز الثانى إلى الحارس المعين على المحجـوزات بمعرفـة              ) ب  ( 

  ٠الأول  الحاجز

تستمر حراسة الحارس المعين فى محضر الحجز الأول على المحجـوزات عنـد تكـرار         ) جـ( 

حراسـة   ، وحتى فى حالة رفع بعض الحجوز المتتالية على المنقـولات تـستمر            عليها   الحجز



٤٠  

الحارس فى الحجز الأول  حتى ترفع جميع الحجوز أو حتى يعلن الحارس بإعفائه من الحراسة                

  ٠أو تنفيذ البيع فى المحجوزات   

عاد يحدد فى محضر الحجز الذى يوقع على المنقولات التى سبق الحجز عليها نفس مي) د ( 

  السابق تحديده بمعرفة الحاجز الأول ، ويتم بيع المنقولات بإجراءات بيع الجهة التى وقعت  البيع

   ٠   الحجز الأول 

  :كيفية تسوية ثمن بيع المحجوزات   

  :من القانون على مايلى  " ٢٦" تنص المادة          
  صة التى تفصل فى توزيعه بين الحاجزينيودع الثمن فى حالة البيع القضائى خزانة المحكمة المخت     " 

  ٠ على وجه السرعة  

  أما فى حالة البيع الإدارى فتخصم المصروفات والمطلوبات المستحقة للحاجز الإدارى ، ويـودع             

باقى الثمن خزانة المحكمة المختصة لذمة الحاجـز القضائى حتى تفصل المحكمـة فـى تــوزيع                

الإدارى عما أسفر عنه التوزيع ألزم بإيداع الزيادة خزانة هـذه           فإذا زاد مـا خصمه الحاجز       المبلغ

   .المحكمة

   وعند تعدد الحجوز الإدارية تخصم المصروفات ويودع الباقى خزانة المحكمة المختصة لتوزيعـه             

  ٠" بين الحاجزين ، مالم تتفق جهات الحجز على توزيعه فيما بينها 

ًوطبقا لنص هذه المادة   
  : تسوية المتحصل مـن البيع بإختلاف البيع كما يلى  تختلف أحكام :

فى حالة إتمام البيع قضائيا يتم إيداع الثمن خزينة المحكمة المختصة التى تفصل فى توزيعه               ) أ  ( 

  ٠بين الحاجزين على وجه السرعة 

فى حالة إتمام البيع إدارياً يتم خصم المصروفات والمطلوبـات المـستحقة للحـاجز الإدارى               ) ب(

يودع باقى الثمن خزينة المحكمة لذمة الحاجز القضائى حتى تفصل المحكمة فى توزيـع المبلـغ     و

  ٠فإذا زاد ما خصمه الحاجز الإدارى عما أسفر عنه التوزيع ألزم بإيداع الزيادة خزينة المحكمة 

 نفذت  فى حالة تعدد الحجوز الإدارية وقيام إحدى هذه الجهات بتنفيذ البيع تقوم الجهة التى             ) جـ(

البيع بخصم المصروفات وإيداع الباقى خزينة المحكمة المختصة لتوزيعه بين الحاجزين وذلك مالم             

  ٠تتفق جهات الحجز على توزيعه فيما بينها 

ولما كان دين الضرائب المستحقة على الممول يتساوى فـى مرتبـة الامتيـاز مـع الـدين                       

ماعية، فطبقا للتعليمات يراعى عند تنفيذ البيع علـى         المستحق عليه للهيئة العامة للتأمينات الاجت     

 توزيع حصيلة البيع فيما بـين       – وفاء للضرائب والتأمينات المستحقة عليهم       –منقولات الممولين   



٤١  

وهذا ما يسمى   (  مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات الاجتماعية بنسبة الدين المستحق لكل منها         

ة البيع تخصم مصروفات الجهة التى قامت بتنفيذ البيع أولا           ، وقبل توزيع حصيل     )بقسمة الغرماء 

  ٠من ثمن البيع والباقى يقسم بينهما 

  

  إيقاف إجراءات الحجز والبيع حتى يفصل فى دعوى المنازعة      
علـى  " ١٩٧٢لـسنة " ٣٠"بعد تعديلها بالقانون رقـم " من القانون  " ٢٧"      تنص المادة 

  :مايلى 
فع الدعوى بالمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو فى صحة إجراءات الحجـز             يترتب على ر     " 

أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين ، وذلك إلى أن يفصل نهائياً               

  ٠" فى النزاع ويحكم فى دعوى المنازعة على وجه السرعة 

ًوطبقا لنص هذه المادة وتعليمات المصلحة    
 فإنه يلزم وقف إجراءات البيع فى حالة حجز  : 

المنقول أو حجز العقار عند رفع دعوى بالمنازعة فى الضرائب المحجوز من أجلها، أو فى صحة                

  ٠إجراءات الحجز أو استرداد الأشياء المحجوزة وذلك إلى أن يفصل نهائيا فى دعوى المنازعة 

 بـشأن حـالات وقـف       ١٩٩٩لـسنة    " ٩ "هذا وقد أصدرت المصلحة الكتاب الدورى رقم        *    

 مكرر من قانون الحجـز      ٧٤ ،   ٧٢ ،   ٢٧إجراءات الحجز والبيع الإداريين طبقاً لنصوص المواد        

  : وتعديلاته وينص على مايلى ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨الإدارى رقم 

  أنـه   المعدل علـى   ١٩٨١ لسنة   ١٥٧ من قانون الضرائب على الدخل رقم        ١٦٧تنص المادة     " 

يل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القـانون رقـم             يتبع فى تحص  

  ٠"  بشأن الحجز الإدارى والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨

 لـسنة   ٣٠٨   وبتطبيق أحكام هذه المادة باتخاذ إجراءات الحجز والبيع وفقا لأحكام القانون رقم             

  ٠ المادة بعاليه  المشار إليه فى١٩٥٥

يترتب على رفع الدعوى بالمنازعـة      " من قانون الحجز الإدارى على أنه        " ٢٧" تنص المادة       

سترداد الأشياء المحجـوزة وقـف      إفى أصل المبالغ المطلوبة ، أو فى صحة إجراءات الحجز أو            

 فى دعوى المنازعة    إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائياً فى النزاع ويحكم           

  ٠على وجه السرعة 

تـسرى علـى المنازعـات القـضائية        "  من ذات القانون على أن       ٧٢ وكما تنص المادة    

  ٠ " ٢٧الخاصة ببيع العقار أحكام المادة 



٤٢  

يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى أصل المبـالغ         "  مكرر على    ٧٤    وتنص المادة   

قار، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك       المطلوبة أو فى صحة إجراءات حجز الع      

  ٠إلى أن يفصل نهائيا فى النزاع ويحكم فى دعوى المنازعة على وجه السرعة 

 ويستفاد من نصوص هذه المواد أن المشرع قد قرر وقـف إجـراءات الحجـز والبيـع                 

وى بالمنازعـة   الإداريين المتعلقة بالمنقولات أو العقارات وقفاً مؤقتاً من تاريخ رفع الدع          

إلى تاريخ الحكم نهائياً فى النزاع ولا يسرى هذا الوقف على جميع الدعاوى وإنما يقتصر               

  :فقط على الحالات الثلاثة الآتية

  ٠ الدعوى بالمنازعة فى صحة إجراءات الحجز -١

  ٠ دعوى استرداد الأشياء المحجوزة -٢

  ٠ دعوى المنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة -٣

  :ان البند الثالث توجه المصلحة النظر إلى أنه وفى بي  
 مكرر أن تكون المنازعة فـى أصـل المبـالغ           ٧٤ والمادة   ٢٧    أن صريح نص المادة     

المطلوبة وليس فى قيمة المبالغ المطلوبة مما يحدد بشكل قطعى أن المنازعـة لابـد أن                

يبة لعـدم ثبـوت     تكون فى سبب المبالغ المطلوبة كأن يدفع الممول بعدم خضوعه للـضر           

الواقعة المنشئة لها أو بالإعفاء من أداء الضريبة أو المبالغ الأخرى بسبب قيامه بالسداد              

أو سقوط الحق فيها بالتقادم أو انقضاء الدين بطريق المقاصة ، ومـن ثـم فـلا يوقـف                   

إجراءات الحجز والبيع الإداريين رفع دعوى بالمنازعة فى قيمـة الـضرائب أو المبـالغ               

وب أدائها أو الفصل فى الخلاف على الشكل القانونى للمنشأة أو لإثبات جدية الشركة              المطل

أوغير ذلك من الدعاوى التى لا تمس أصل المبالغ المطلوبة باعتبارها تستند إلـى أصـل                

قائم وهو وجود هذه المبالغ فى ذمة الممول رغم الدعوى المرفوعة بالمنازعة فى أمور لا               

  ٠تتعلق بهذا الأصل 

  "  وتنبه المصلحة إلى تنفيذ هذا الكتاب بكل دقة ويلغى كل ما يخالف ذلك 

  

  : منه تنص على مايلى ١٠٦ نجد أن المادة ٢٠٠٥ لسنة ٩١وبصدور القانون * 

يتبع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الاخرى المستحقة بمقتضى هـذا القـانون أحكـام                " 

لإدارى والأحكام المنصوص عليهـا      فـى شأن الحجز ا    ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨القانون رقـم   

  ٠فى هذا القانون  

وتسرى أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أياً كان النظام القـانونى المنـشأة              

  ٠"وفقاً له ويلغى كل حكم يخالف ذلك 



٤٣  

 المعدل وعلـى    ٨١ لسنة ١٥٧ من القانون    ١٦٧   وهذا النص لا يختلف عن نص المادة        

 ٩١ فى ظـل القـانون       ١٩٩٩ لسنة   ٩لواردة بالكتاب الدورى رقم     ذلك تسرى  الأحكام ا    

  ٠ ٢٠٠٥لسـنة 

 

  لواجب إتباعها فى حالات الإفلاسالإجراءات ا    
 ١٩٩٨لـسنة   " ٢٧"فى هذا الخصوص أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذيـة رقـم               

وتنص عــلى    بشأن الإجراءات الواجب اتباعها فى حالات الإفلاس         ١١/٦/١٩٩٨بتاريخ  

  :مايلى 

حرصاً على حقوق الخزانة العامة ، ونظراً لتزايد حالات الإفلاس وضـرورة متابعتهـا               " 

واتخاذ الإجراءات القانونية نحوها فإنه يتعين على المأموريات فور العلم بإشهار إفـلاس             

  :أى ممول وتعيين وكيل للدائنين اتخاذ الإجراءات الآتية بالدقة والسرعة الواجبة 

 الضرائب واجبة الأداء المستحقة على المفلس وشركاه حتى ولو كـان قـد ســبق                ً:أولا

توقيع حـجوز بشأنها يتعين إعداد بيان من أصل وخمس صور بقيمة الضرائب المستحقة             

صورة طبق الأصل معتمدة ومختومـة      "  ضرائب   ٤ ،   ٣نماذج  " وإرساله مع المستندات      

  ٠زم  بشأنها  الدولة لاتخاذ اللا قضاياإلى هيئة

     كما يتم إخطار وكيل الدائنين بصورة من هذا البيان والمـستندات وصـور محاضـر               

  ٠الحجز الموقعة من قبل المأمورية قبل صدور حكم الإفلاس 

 لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز على المفلس فى مواجهته من تاريخ صـدور حكـم                :ًثانيـا 

  ٠ مواجهة وكيل الدائنين الإفلاس وإنما تتخذ كافة الإجراءات فى

 لا يجوز اتخاذ إجراءات بيع المنقول السابق توقيع الحجز عليه قبل صـدور حكـم                :ثالثـا

الإفلاس حتى لأصحاب الديون الممتازة ، ويجوز إستكمال إجراءات بيع العـقار المحجوز            

عـليه بشـرط الحصول على موافقة من مأمور التفليسة بناء على طلب من المأموريـة              

قدم لوكيل الدائنين  والذى يعتمد الطلب من مأمور التفليسة ويشترط للموافقة على هـذا               ي

    ٠الطلب أن يقدم قبل أن يصبح الدائنون فى حالة اتحاد 

 يتعين على المأمورية الإسراع فى استكمال إجراءات المحاسبة حتى تاريخ التوقف            :ًرابعـا

مرحجز تحفظى لتوقيع الحجز تحـت يـد        عن الدفع واتخاذ ما يلزم بشأن طلب استصدار أ        

  ٠وكيل الدائنين بمقدار الضرائب الغير واجبة الأداء 



٤٤  

ً خامـسا
 يلزم المتابعة المستمرة لحالات الإفلاس ومداومة الاتصال بوكيل الدائنين لتكـون            :

 خاصة وأن القانون قد أتاح لمـأمور التفليـسة أن           ةالمأمورية على علم دائم بأمور التفليس     

ع مـطلوبات أصحاب الديون الممتازة من أول نقود تتحصل كما يلزم الإسراع فـى              يأذن بدف 

اتخاذ إجراءات الـربط للضرائب الموقع بشأنها الحجز التحفظى على أن يراعى أن يخطـر              

  ٠ وكذا وكيل الدائنين ١٩و١٨الممول بالنـماذج الضريبية 

لإفلاس ومتابعة الإجراءات    يتعين على المأموريات إمساك سجل خاص لقيد حالات ا         :سادسـا

بشأنها يكون عهدة مدير عام التحصيل بالمأمورية ويوضح به كافة البيانات اللازمـة عـن               

  ٠الممول والتفليسة وإجراءاتها 

 كل تقصير فى تنفيذ هذه التعليمات من حيث الإجراءات أو المتابعة يترتـب عليـه                :سـابعا 

  ٠للمسائلة ضياع حقوق الخزانة العامة يعرض المسئول عنه 

  

 ٢٠٠٠لـسـنة   " ٣٣" كذلك أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للتحصيل رقـم         *     

 بشأن الإجراءات ١٩٩٨لسنة " ٢٧" ملحق للتعليمات التنفيذية رقم   ١٥/٥/٢٠٠٠بـتاريخ  

  :الواجب إتباعها فى حالات الإفلاس وتنص على مايلى 

 بشأن الإجراءات   ١٩٩٨لسنة  " ٢٧"رقم    سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية       

الواجب إتباعها فى حالات الإفلاس للمحافظة على حقوق الخزانة العامـة وحيـث صـدر               

 بشأن إصدار قانون التجارة متضمناً بعض التعديلات التـى          ١٩٩٩ لسنة   ١٧القانون رقم   

  :مايلى تمس أحكام الإفلاس وحرصا من المصلحة على سلامة الإجراءات ننبه إلى مراعاة 

 بمسمى أمـين    ١٩٩٨ لسنة   ٢٧ يستبدل مسمى وكيل الدائنين حيثما ورد بالتعليمات         :ًأولا 

  ٠التفليسة 

     كما يراعى أن إرسال بيان الضرائب الواجبة الأداء المستحقة على المفلس وشـركاه             

  يتعـين أن   ١٩٩٨لسنة  " ٢٧"على النحو الموضح بالبند أولا من التعليمات التنفيذية رقم          

يكون أثناء تداول الدعوى أمام القضاء حيث أن هيئة قضايا الدولة تباشر مهامهـا أثنـاء                

  ٠نظر الدعوى فقط وقبل أن يصدر الحكم 

من قانون التجارة يجوز إجراء المقاصة بعـد صـدور           " ٥٩١" إعمالا لحكم المادة     :ثانيا 

ون مستحقا لـه    الحكم بشهرالإفلاس بين ما هو مستحق على المفلس من ضرائب وما يك           

 ـ                ن ـمن مبالغ مسددة بالزيادة لوجود الارتباط بين ما للمفلس من حقوق ومـا عليـه م

  ٠إلتزامات 



٤٥  

من قانون التجارة يلزم التحقق من الأموال والتـصرفات         " ٥٩٤" إعمالا لحكم المادة     :ثالثا

  ٠فليسة التى لم يشملها غل اليد والسير فى إجراءات التنفيذ عليها بعيداً عن إجراءات الت

      وكذلك يجوز السير فى إجراءات الدعاوى الجنائية ضد المفلس بعد صـدور الحكـم                

بشهر الإفلاس ومن ثم يمكن استكمال إجراءات الدعاوى فى حالات التبديد والشيكات بـدون              

  ٠رصيد على أن يتم إدخال أمين التفليسة فى الدعوى 

ً رابعـا
رائب بالنسبة للعقارات قائم دون تغيير لكـل        يراعى أن الامتياز المقرر لدين الض     :  

المستحقات ولكل السنوات وأن قصر الامتياز بدين الضريبة عن آخر سنتين سابقتين على             

  ٠صدور حكم الإفلاس خاص بالمنقولات فقط 

من قانون التجارة والتى قضت بقصر الامتياز المقرر        " ٦١٨" إعمالا لحكم المادة      :خامسا

بة على الضرائب المستحقة عن السنتين السابقتين على صدور الحكم          للحكومة لدين الضري  

بشهر الإفـلاس ودخول الضرائب المستحقة عن باقى السنوات كديون عادية ، ننبه إلـى              

ضـرورة الاهـتمام بالمحاسبة والربط حتى آخر سنة ضريبية أولا بأول وبخاصة للملفات            

  ٠ من استثناءات ٥٩٤ة ما ورد بالمادة الهامة وكبار الممولين مع التأكيد على مراعا

               وعـلى المأموريات مراعاة ما ورد بهذه التعليمات وعـلى السادة الموجهـين الفـنيين

              بالمناطق الضريبية والإدارة المركزية للتـوجيه والـرقابة متابعة تنـفيذ ذلك حـرصاً 

  ٠" ة            عـلى حقـوق الخزانة العام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٦  

 : تدريبات 

 :  اختر كل جملتين متلائمتين من جمل العمودين الآتيين –أولا 

  ٠يوقع الحجز على منقولات الممول   -

 الأقفال بالقوة فضتكسر الأبواب أو ت -

   ٠تباع المحجوزات القابلة للتلف  -

 ٠يجب ألا يحدد ميعاد بيع المنقولات  -

٠يكون توقيع الحجز على المنقولات  -

  ٠المنقول غير قابل للتجزئة  -

فى حالة عدم كفايـة المحجـوزات        -

  ٠للضرائب المستحقة

يجب الإطلاع علـى سـجلات قلـم         -

 ٠المرور 

 ٠يسقط محضر الحجز  -

بعد مضى ستة شهور من توقيعه دون        -

   ٠تنفيذ البيع 

  ٠قبل توقيع الحجز على سيارة الممول  -

تخطر الشرطة ومكافحة التهرب للتحرى      -

   ٠ى للممول عن أموال أخر

 يحجز عليه كاملا متى كان ملكا للممول  -

  ٠ أيام من توقيع الحجز ٨قبل مضى  -

 صـباحا والثامنـة     ٧فيما بين الساعة     -

  ٠مساء وفى أيام العمل الرسمية 

فى يوم توقيع الحجز عليهـا أو الأيـام          -

  ٠التالية 

بعد إعلانه بالتنبيـه بـالأداء والإنـذار         -

  ٠بالحجز 

  ٠لضبط القضائى بحضور  أحد رجال ا -
 

ًثانيا 
أمـام العبـارات ) » ( أمام العبـارات الـصحيحة وعلامـة   )   ( ضع علامة –

  : الخاطئة فى كل مما يأتى 
 إذا رفض الممول التوقيع على محضر الحجز يثبت المنـدوب رفـضه بالمحـضر              -١

   ٠ويعلق صورة المحضر بقسم الشرطة 

  زروعات قبل نضجها بخمسة وخمسين   يكون الحجز على الثمار المتصلة والم-٢

  ٠    يوماً حجزا سليماً 

  ٠ يتم تقدير قيمة ا لمعادن الثمينة والسبائك والمجوهرات بمعرفة مندوب الحجز - ٣

    فى حالة الحجز على النقود يتسلمها مندوب الحجز ويعطى إيصالا عنها للممول -٤    

  نة المنـدوب حارســا ، وإذا      يـع إذا كان الممول حاضرا وقت توقيع الحجز -٥    

                ٠ ه لا يعتد برفض   رفض     

  ارسا ـ إذا لم يكن الممول حاضرا وقت توقيع الحجز يعين أحد رجال الإدارة ح-٦    

  ٠لمحجوزات بصفة مؤقتة اعـلى        



٤٧  

  حـارس  ـ  يتولى مندوب الحجز تعيين أجر الحارس عن حراسته فى حالة تعيين ٧  

    ٠         بأجر

  ٠ ـ يجوز للحارس بأجر استعمال الأشياء المحجوزة واستغلالها ٨  

   ـ إذا كان الحجز على  منقولات مثلية يجـوز للممول ـ اذا كان هـو الحـارس ـ   ٩  

      التصرف فيها بشرط توريد مثلها قبل يوم البيع ولا يعتبر مبددا فى حالة عدم توريده 

   ٠    مثلها

  ٠الحارس او تقدمة فى السن لا يستلزم إخلاء سبيله من الحراسة  ـ مرض ١٠  

  

  -: ثالثا ـ اجب على  الأسئلة الا تية 
 اذكر  حالتين يجوز  فيهما رفع الحجز عن بعض المنقولات المحجوزة دون الـبعض                – ١

   ٠الآخر 

 علـى     اذكر شر طين أساسيين يجب توافر هما فى الـشخص الـذى يعـين حارسـا                -٢

  ٠المحجوزات 

  ٠ اذكر حالتين يمكن لمندوب الحجز  فيها تعيين أكثر  من حارس على المحجوزات – ٣

  ٠اذكر حالتين يعفى  فيهما  الممول كليا من مصاريف الحجز – ٤

  ٠ اذكر حالة يعفى فيها الممول من نصف مصاريف الحجز – ٥

  ٠ اذكر أربعة أسباب يوقف فيها  الحجز – ٦

        ٠ث حالات لتعدد الحجز على المال الواحد  اذكر ثلا– ٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٨  

                                                                                                               

  :ملخص 
 فى دراستنا للمواد القانونية الخاصة بحجز المنقول لدى المدين أوضحنا أنـه يبـدأ                   

إنذاره بالحجز إن لم    بأداء الضرائب المستحقة و   " أو من يجيب عنه     " بالتنبيه على الممول    

يقم بسدادها ، ويتم  إعلان التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر حجز المنقولات لـدى               

 القانون كل الاختصاصات التـي خولهـا قـانون          معرفة مندوب الحجز الذي خوله    المدين ب 

المرافعات لمحضر المحكمة فى الحجز القضائي ، فيقوم المندوب بتوقيع الحجز وتوضـيح             

على ألا يقوم بكسر الأبواب وفـض الأقفـال بـالقوة         مبالغ المطلوبة وأنواعها بالمحضر   ال

ليوقع الحجز إلا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى ، ويقوم بوصف مفردات المنقولات             

المحجوزة والمكان الموقع به الحجز فى محضر الحجز  وصفا دقيقا ويحـدد يـوم البيـع                 

 أيام من  تاريخ الحجز إلا إذا كانت المحجـوزات سـريعة              بحيث لا يكون قبل مضى ثمانية     

التلف فيجوز له بيعها فى يوم الحجز أو الأيام التالية له ، وبينا عدم جواز الحجـز علـى                    

 يوما وإلا كان الحجز     ٥٥الثمار المتصلة ، ولا المزروعات القائمة  قبل نضجها  بأكثرمن            

مصوغات والسبائك والمعادن النفسية واستعانة     باطلا ، وبين القانون طريقة الحجز على ال       

المأمورية بخبير لتقدير قيمتها مع  جواز الاستعانة بالخبير لتقدير قيمة  الآلات الدقيقـة ،                

كما أجاز القانون الحجز على النقود والعملة  ، ويقوم مندوب الحجز باسـتلامها ويحـرر                

  ٠إيصال بها يعطيه للممول 

ندوب الحجز فى تعيـين حـارس علـى المحجـوزات وإعفـاء              وقد خول القانون م         

إذا كانت هناك أسباب تدعو  لذلك التغيـر ، وحظـر             الحارس من الحراسة ، وتعيين آخر     

على  الحارس استعمال المحجوزات واستغلا لها أو إعارتها الا إذا كان مالكها أو صـاحب            

   ٠هحق انتفاع فيستغلها فيما خصصت من أجل

س فيهـا بـالإدارة أو الاسـتغلال أو          الحالات التى  يمكن تكليف الحار      حكما وض         

استبداله بحارس آخر للقيام بذلك ، وأجاز القانون للممـول الحـارس أن يتـصرف فـى                 

المحجوزات إذا كانت من المثليات فى المنشآت التجارية والصناعية بشرط قيامة بتوريـد             

 ـ من  )إذا كان حارسا(ذلك هو تمكين  الممول مثلها قبل اليوم المحدد للبيع والحكمة من 

  ٠السير ـ تحت مسئوليته  ـ فى أعماله التجارية  أو الصناعية أو الإنتاجية 

     كما تناولت مواد القانون الواردة بالموضوع مصاريف الإجراءات وحـالات الإعفـاء            

 تعـدد الحجـوز     منها كلها أو نصفها ، كما نظم القانون الإجراءات الواجب إتباعها عنـد            

الإدارية والقضائية فأوجب فى  حالة البيع القضائي إيداع الثمن خزانة المحكمة المختصة              



٤٩  

التى تقوم بتوزيع حصيلة البيع بأكملها على الحاجزين وجواز اتفاق الجهات الإدارية فـي              

حالة  كون الحجوز المتعددة إدارية على توزيع ثمن البيع فيمـا بينهـا دون تـدخل مـن                

   ٠حكمة الم

 ٣٠ بمقتـضى القـانون      ١٩٥٥ لسنة     ٣٠٨ من القانون    ٢٧   كما  تناولنا تعديل المادة      

  ٠ بإيقاف إجراءات الحجز والبيع الإداريين فى حالة وجود نزاع قضائي ٧٢لسنة  

 فى حالات  الإفلاس  في ضـوء التعليمـات           إتباعها    وأخيرا تناولنا الإجراءات الواجب     

  ٠  ٢٠٠٠ لسنة ٣٣ ورقم ١٩٩٨نة   لس٢٧التنفيذية رقم 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥٠  

  بيع المنقــــول
   -:   الهدف 

رس قادرا على  تحديد الأحكام الخاصـة ببيـع          ا          بنهاية هذا الموضوع سيكون الد    

 ولائحته التنفيذيـة    ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨المنقول فى ضوء أحكام قانون الحجز الإدارى رقم         

  ٠فى هذا الخصوص وتعليمات المصلحة 

  

   -: المحتويات      

  ٠مقدمة  •

  ٠الإعلان عن البيع وتأجيله  •

   ٠كيفية إجراء البيع وشروط التقدم للشراء  •

  ٠ والأحجار الكريمة الثمينةبيع المعادن  •

   ٠التزام الراسى علية المزاد وجزاء  تخلفه عن التزامه  •

  ٠حالات الكف عن البيع  •

   ٠ف فى فائض البيع تحرير محضر البيع وكيفية التصر •

  ٠كيفية تسوية ثمن البيع  •

  ٠تدريبات  •

  ٠ملخص   •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥١  

  

       
    -:  مقدمـــــــة 

 لـسنة   ٣٠٨      تضمن الفصل الأول من الباب الثانى من قانون الحجز الإدارى  رقـم              

   إلى رقـم"١٤" النصوص القانونية التى تحكم بيع المنقول وذلك بالمواد من رقم ١٩٥٥

 وسنتناول فيما يلى  دراسة هذه النصوص القانونية وما ورد   " ٢٤ "والمادة  رقم     " ١٩"  

  ٠ وتعليمات المصلحة الخاصة ببيع المنقول ١٩٥٥ لسنة " ١٤٣ "بالقرار الوزارى رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥٢  

  الإعلان عن البيع وتأجيل البيع    
   : من القانون على ما يلى " ١٤ "تنص المادة     
 يجب على مندوب الحاجز قبل البيع   بيومين على الأقل أن يلصق صورة من محضر                    "

الحجز فى موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكـان الـذى توجـد بـه الأشـياء                   

المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإدارى التابع له المكـان ويعتبـر  ذلـك         

  ٠إعلانا  كافيا 

شر عن الحجز والبيع فى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية              ويجوز الن 

   ٠وذلك فى الحالات التى يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذا الطريق 

     ولمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية ، وكلما أجل البيع أثبت بأصـل المحـضر      

بب التأجيل والميعاد الجديد وذلـك قبـل         وبصورته المنصوص عليها فى الفقرة الأولى س      

حلوله بيومين على الأقل ويعلن فى الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدين على               

  ٠ يعاد اللصق مع جواز إعادة النشر على الوجه الوارد بالفقرتين السابقتين أن

 الحـاجز ومـن         وإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع من مندوب          

  ٠"شاهدين إثباتا لذلك 

ل تنفيذ البيع على المنقولات  المحجوزة بيـومين علـى           بفإنه ق :       وطبقا  لهذا النص

  :الأقل يلزم الإعلان عن ميعاد البيع وبيان المنقولات المحجوزة وتنقسم الإعلانات إلى 

  ٠ إعلانات واجبة أوجبها القانون -١

  ٠) قانون للجهة الحاجزة أى أجازها ال  (جوازيةاعلانات  -٢

  

  : ـ  الإعلانات الواجبة أولا
 يقوم بلصق إعلانات متضمنة     أن      وتتم عن طريق اللصق  فيجب على مندوب الحجز          

صورة طبق الأصل من محضر الحجز قبل الميعاد المحدد للبيع بيومين على الأقـل  فـى                 

  : الأماكن الآتية 

اء كان فى  نفس مكـان الحجـز أو فـى إحـدى               المكان الذى  سيتم البيع  فيه سو        – ١

  ٠الصالات أو الأسواق أو الشون 

  ٠ه المكان الذى  توجد به الأشياء المحجوزة إذا كان سيتم تنفيذ البيع في– ٢

  . العمدة او مندوب الشياخة المختص مكان البيع أو مكان ه مقر قسم الشرطة التابع ل– ٣



٥٣  

 بإجراءات اللصق وذلـك     هسمى لإثبات قيام   يحرر مندوب الحجز محضر ر     أن     ويجب  

لكى يكون لدى المأمورية ما يثبت سلامة إجراءات الإعلان التى أوجبها القانون والتـى لا               

                                 ٠ اعتبر البيع باطلا قانونا لاإو دونهابيجوز تنفيذ أى  بيع 

                                                     

  :  الإعلانات الجوازية –ثانيا 
        وذلك عن طريق النشر بالصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القـضائية فـى             

  ٠الحالات التى ترى فيها المأمورية ضرورة النشر عنها  بهذه الطريقة 

 بتاريخ  ١٩٩٨ لسنة   ٤٩هذا وقد أصدرت المصلحـة التعليمات التنفيذيـة رقــم               

  : بشأن الإعلان عن البيع فى الصحف اليومية وقد جاء بها ما نصه ١٩٩٨ /١٢/ ١٥

 الإعلان عن البيع  بالـصحف اليوميـة إذا رأى الحـاجز             ٥٥ لسنة   ٣٠٨ أجاز القانون    "

  ٠ضرورة لذلك سواء كان الإعلان عن بيع منقول أو بيع  عقارى 

 يتعـين علـى المأموريـات       وضمانا لسلامة اتخاذ الإجراءات القانونية للنشر عن البيـع        

  -: إتبــاع ما يلى 

   -: بالنسبة  للإعلان عن بيع   المنقول  : أولا

 يجب أن يكون الإعلان عن البيع ناتجا عن ضرائب  نهائيه غير متنـازع عليهـا                  – ١   

وغير متنازع على صحة إجراءات الحجز كما يتعين عدم وجود أى سبب من أسباب وقف               

  ٠إجراءات البيع 

  ٠ من تاريخ البيع الأقل يكون الإعلان عن  بيع المنقول قبل يومين على – ٢   

 بلـصق   ٥٥  لسنة    ٣٠٨ من القانون    ١٤ يكون الإعلان وجوبياً طبقاً لنص المادة        – ٣  

صورة من محضر الحجز فى موضع  ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذى توجـد               

وشيخ البلد  ومقر  قسم الشرطة  التابع له مكان             الأشياء المحجوزة وعلى باب  العمدة        هب

  ٠البيع 

 يجب أن يحرر مندوب الحجز محضر رسمى لإثبات قيامة بإجراءات اللصق وذلـك              -  ٤ 

لكى يكون لدى المأمورية ما يثبت سلامة إجراءات الإعلان التى أوجبها القانون والتـى لا               

  ٠قانونا  اعتبر البيع باطلا وألا دونهابيجوز تنفيذ البيع 

  الإعلانات القضائية فى الحالة التى   يجوز النشر فى الصحف اليومية المقررة لنشر- ٥  

  ٠ يرى فيها الحاجز ضرورة النشر بهذه الطريقة  



٥٤  

 فى حالة تأجيل البيع يعاد الإعلان باللصق عن الميعاد الجديد للبيع ويجـوز تكـرار                – ٦ 

يجب إعلان الممـول والحـارس بالميعـاد        النشر فى الصحف بنفس الصورة السابقة كما        

   ٠الجديد للبيع

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ :ثانيا  

         ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠"  

  : الخطوات اللازمة للنشر في الصحف اليومية : ثالثا 
 ترسل المأمورية للمنطقة التابعة لها مذكرة مستوفاة بطلب النشر فى الجرائد اليومية             – ١

  الضريبة المستحقة على الممول وقيمة المنقولات والعقارات المحجوزمبينا بها مقدار 

                        والإفرنجيةعليها والمراد بيعها كما هى مقدرة بمعرفة المأمورية وعدد الجرائد العربية 

   ٠المطلوب النشر بها وعدد مرات النشر 

ويراعـى أن يحتـوى الإعـلان        صورة من الإعـلان      ١٧ يرفق بطلب الإعلان عدد      – ٢ 

المطلوب نشره على إسم المأمورية مباشرة البيع واسم الممول المحجوز علية وصـناعته             

وعنوانه والمكان الذى سيتم فيه البيع ويوم المعاينة وساعته وموجز الحقوق والمنقولات            

  ٠والعقارات المطلوب بيعها 

علان بعد ختمها بخاتم المنطقة بما  يتم تسليم مندوب المأمورية الحاجزة صورة من الإ   – ٣

  ٠يفيد استلام المنطقة لأصل وصورالإعلان

 تتولى المنطقة نشر الإعلان عن البيع  بالجرائد اليومية بإرسال اصل واربع صـور               – ٤

  لكل جريدة يراد النشر بها وذلك قبل خمسة عشر  يوما من تاريخ اليوم المراد النشر فيه 

ومين على الأقل من تاريخ البيع بالنسبة للإعـلان عـن بيـع             على أن يكون النشر قبل  ي      

   ٠المنقول وأن يكون النشر قبل ثمانية أيام من تاريخ البيع بالنسبة لبيع العقار  

 تقوم الأمانة الفرعية بتقديم إقرار بقبول الخصم لمصروفات النـشر فـى  الـصحف                – ٥

 يتم خصمها من الممـــول      اليومية وتخطر المأمورية المختصـة بمصاريف النشر حتى      

الوحـدة   " ول متحصلات يسددهـا الممـول وتخطـر المنطقة    أ الحجز مـن    هالموقع علي 

  .التسديد ب" الحسابيـة 

  ٠"  يعمل بهذه التعليمات من تاريخه وعلى المناطق الضـريبية متابعة ذلك     

تعليمات المصلحة تأجيل       كما أجازت المادة المذكورة تأجيل البيع لأسباب جدية و تجيز           

  :البيع للأسباب الآتية  

  ٠ـ  عدم نضج أو تجهيز المحاصيل الزراعية

   ٠ مناسبة  لشراء المحجوزات  ـ عدم تقديم عطاءات



٥٥  

تعين على مندوب الحجز عمل محضر بتأجيل البيع موضحا         ي       وعندما يتم تأجيل البيع     

رس والمندوب والشاهدين ، وفى حالـة       به سبب التأجيل ويوقع عليه كل من الممول والحا        

 ارفـضهم  بالميعاد الجديد للبيع وفـى حالـة         اإعلانهمعدم وجود الممول والحارس يجب      

التوقيع  على ورقة إعلانهما بالميعاد الجديد للبيع يتم إثبات ذلك الرفض بمحـضر يوقـع                

ى أصل وصور    من مندوب الحجز وشاهدين إثباتاً لذلك ، ويجب إثبات تأجيل البيع عل            هعلي

  ٠محضر الحجز 

   وهذا يلزم أن يعاد الإعلان باللصق عن الميعاد الذى يصير تأجيل البيع إليـه ويجـوز                

  ٠تكرار النشر بالصحف عن ميعاد البيع الجديد  بنفس  الصورة السابقة

  

  كيفية إجراء البيع وشروط التقدم للشراء   
  :  من القانون على ما يلى " ١٥ " تنص المادة 

 يجرى البيع بالمزاد العلني  بمناداة مندوب الحاجز  وبحضور شاهدين بشرط دفع الثمن                "

  ٠ الأول همن قيمة عطائ % ١٠فورا وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى تأمينا قدرة 

 يبدأ مندوب الحاجز فى البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجـوزة ويحـرر               ألا     ويجب  

  ٠" ا يكون قد نقص منها محضرا بذلك يبين فيه م

 يقـوم بجـرد     أن يجب ألا يبدأ الحاجز فى  البيع إلا بعد            :وطبقا لنص هذه المـادة     

المنقولات  المحجوزة بعد أن يقدمها له الحارس وذلك بمقارنتها على ما هو ثابت بمحضر               

لة وجود  الحجز الموقع على هذه المنقولات وذلك للتأكد من أنها كاملة وبحالتها ، وفى حا             

نقص فيها يقوم بعمل محضر تبديد ضد الحارس ، ويجب على المندوب تحريـر محـضر                

  ٠كانت المنقولات كاملة أو بها نقص إذا بالجرد موضحا فيه ما 

     وبعد الانتهاء من عملية جرد المنقولات المحجوزة يبدأ المندوب فى  بيعها بـالمزاد              

  ٠العلنى وبمناداته وبحضور شاهدين 

يقصد بالمزاد العلني أن المزاد عام لجميع المتقدمين إليه وإنه يجـوز لأى شـخص                و   

غير ممنوع من المزايدة التقدم بالمزايدة  بشرط أن يتقدم بعطائه مكفولا بالتأمين المقـرر               

 الأول  والممنوعون من المزايدة طبقـا للقواعـد          من قيمة عطائه   %  ١٠انونا وقدرة     ق

  :العامة هــم 

 ، والمنـدوب المكلـف بـالبيع ورئاسـته الإداريـة            مدين الجارى  بيع منقولاته         ال 

  ٠ومرؤوسيه، وكذلك القوة المرافقة له فى تنفيذ البيع



٥٦  

      والمقصود بالعطاء المبلغ الذى يعرضه المتزايد لشراء الأشياء المحجـوزة ، هـذا             

 أو أكثر منها بما يتفق      ويجوز البيع بالقيمة المقدرة للمحجوزات فى محضر الحجز أو بأقل         

والقيمة الفعلية للمحجوزات فى تاريخ البيع وحسب ظروف المزاد  إلا أنه فى حالة عـدم                

 مركزية وصول الثمن للقيمة المقدرة للمحجوزات فى محضر الحجز يجب الرجوع للإدارة ال           

  للتحصيل لأخذ الرأى فى البيع بهذا السعر مع توضيح الأسباب والمبـررات لـذلك ورأى              

  ٠موريةأالم

  بيع المعادن الثمينة و  الأحجار  الكريمة      
  : من القانون على ما يلى  " ١٦"تنص المادة     
لا يجوز بيع المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بأقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير              "    

 إلى ميعاد آخر يعلن     أهل الخبرة ، فإن لم يتقدم أحد لشرائها فى الميعاد المحدد أجل بيعها            

 المـزاد   ه وتباع عندئذ  لمن يرسو علي      " ١٤ " بالطريقة المنصوص عليها فى المادة       هعن

  ٠" قل مما قومت به أولو بثمن 

 هذه المادة قد تضمنت قاعدة خاصة فى البيع للمعادن الثمينة  والأحجـار               أن     ويلاحظ  

عرفة الخبير وإذا لم يتقدم أحد لـشرائها         الكريمة فلا  يجوز بيعها بأقل من ثمنها المقدر بم         

 جلسة بيع جديدة على أن تقـوم        إلىبهذه القيمة فى الجلسة الأولى للبيع يتم تأجيل بيعها          

المأمورية باتخاذ إجراءات الإعلان عن الميعاد الذى  يصير تأجيـل البيـع إليـه وتبـاع                 

بثمن أقل مما قدرت بـه        المزاد ولو    هالمحجوزات فى هذه الجلسة الجديدة لمن يرسو علي       

  ٠بمعرفة الخبير 

  

   المزاد وجزاء تخلفه عن التزامه هالتزام الراسى علي      
   : من القانون على  ما يلى " ١٧ "      تنص المادة 

 المزاد أداء باقى ثمـن البيـع فـورا وإلا أعيـد البيـع علـى                    هعلى الراسى علي   "     

 همين ما قد يوجد من فرق فى الثمن ويرجع علي         أسئوليته فى الحال ويخصم من مبلغ الت      م

  ٠"بالعجز الذى يزيد على مبلغ التامين  

 فالمقصود بالراسى عليه المزاد هو المتزايد الذى تقـدم           :وطبقا لنص هذه المادة      

 ـ              ادة أخـرى فـى     بأكبر عطاء ومضت ثلاث دقائق دون أن يتقدم أى متزايد آخر بأى  زي

 ـ           ، وبـذلك يـصبح       هعطائه  ويقوم مندوب الحجز بإرساء بيع المنقولات المحجوزة علي

مشتريا للمحجوزات المباعة ويلتزم بسداد ثمن البيع كاملا لمندوب الحجز فإذا  لم يـوف               

  بثمن البيع أعيد المزاد على مسئوليته فى الحال ويعتبر           " المشترى   " المزاد   هالراسى علي 



٥٧  

 ضمانا للمأمورية  فى حالة عدم وصول ثمن البيع فى جلسة المـزاد              هن المدفوع من  التأمي

 المزاد عـن    هالمعاده إلى ثمن البيع فى جلسة المزاد الأولى والتى تخلف فيها الراسى علي            

 المـزاد الأولـى     جلستىالوفاء بثمن البيع كاملا ، وذلك اذا كان العجز فى ثمن البيع بين              

مة التأمين المدفوع من الراسى عليه المزاد المتخلف ، أما إذا زادت            والمعادة فى حدود قي   

 المزاد المتخلف بـسداد     هقيمة العجز عن قيمة التأمين ففى هذه الحالة  يلزم الراسى علي           

  ٠الزيادة 

 أما إذا زاد المتحصل من البيع فى جلسة المزاد المعادة عن ثمن البيع فى جلسة المزاد                   

 باعتبار أن ملكية المنقولات المبيعـة       هزيادة تكون من حق المحجوز علي     الأولى فان هذه ال   

   ٠ حتى تاريخ البيع هكانت باقية ل

 المزاد المتخلـف يـتم      ه     وإذا لم  يتقدم أحد للشراء بالمزاد على مسئولية الراسى علي          

  ٠تأجيل البيع الى جلسة أخرى على مسئوليته  

لمزاد فإنه لا يلتفت إلى أى عروض تقدم مـن اى                 ويجب مراعاة أنه فى حالة رسو ا      

متزايد آخر بالزيادة على الثمن الراسى به المزاد مهما كانت الزيادة فيها ولو كانت هـذه                

   ٠الزيادة فى  صالح الخزانة العامة

  

  ت الكف عن البيع حالا      

  :  من القانون على ما يلى  " ١٨"تنص المادة      
اجز عن المضى فى البيع إذا نتج عن بيع بعض المحجوزات مبلـغ              يكف مندوب الح       "

كاف لوفاء المبالغ المحجوز من أجلها والمصروفات المطلوبة حتى نهاية الشهر الذى يقع             

فيه البيع وما يوقع  بعد ذلك من الحجوز تحت يد مندوب الحاجز لا يتناول إلا ما زاد عـن     

  ٠ "وفاء ما ذكر 

 فإنه فى حالة قيام مندوب الحجز ببيع منقولات محجوزة      :ادةوطبقا لنص هـذه المـ     

قابلة للتجزئة فيجب أن يقتصر البيع فى هذه الحالة على القدر منها الذى يفى بالمستحقات               

أما إذا كانت المنقولات المحجوزة غيـر قابلـه للتجزئـة         ،  الجارى  تنفيذ البيع  وفاء لها        

 المحصل من ثمنها عن قيمة المـستحقات المباعـة          فيجب أن تباع بأكملها ولو زاد المبلغ      

  ٠وفاء لها 

     وعند البيع الجزئى لبعض المحجوزات مع وفاء ثمن بيعها بمستحقات المصلحة قـد             

  :يواجه  مندوب الحاجز بإحدى الحالتين التاليتين 
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 ـ  إذا كانت المصلحة هى الجهة الوحيدة التى وقعت الحجز فيجب على مندوب الحجـز                

   . رفع الحجز السابق توقيعه عليهام باقى المحجوزات التى لم يشملها البيع للممول معتسلي

ـ إذا كانت هناك حجوز قضائية أو إدارية أخرى موقعة من إحدى الجهات علـى  نفـس                   

المنقولات تحت يد الجهة الأصلية التى قامت بالبيع فلا  يقع هذا الحجز الا على  المبلـغ                  

 بعد تحصيل كافة المستحقات والمصاريف المحجـوز مـن أجلهـا            الفائض من ثمن البيع   

     ٠لصالح جهة الحجز التى  تقوم بالبيع 

              

  التصرف فى  فائض البيع فية تحرير محضر البيع وكي
  )ن وجد فائض إ( 

  :  من القانون على  ما يلى " ١٩ "تنص المادة     
ل قيمة المبالغ المطلوبة حتى نهايـة الـشهر          بالتفصي هيحرر محضر بالبيع يثبت في          "

مكـان الحجـز     الذى حصل فيه البيع بما فى ذلك مصروفات النقل إذا تم البيع فى  غيـر               

ومصاريف الحجز والبيع وإسم المدين وبيان الأشياء المبيعة ووصفها ومحل بيعها وسبب            

مزاد وتوقيعه وتوقيـع      ال هسم الراسى علي  إالبيع وساعة افتتاح المزاد وقفله وثمن البيع و       

  ٠أصحاب العطاءات الأخرى على إقرار منهم بالكف عن المزايدة وباستلام تأميناتهم 

      ويوقع على هذا المحضر كل من مندوب الحاجز والحـارس والمـدين والمـشترى              

  ٠ثبت ذلك فى المحضر  او المدين أوالشاهدين ، وإذا لم يحضر الحارس 

 بإحدى الشون أو الأسواق  أو صالات البيـع فيقـدر الـوزير             وإذا بيعت المحجوزات    

  ٠ هذه المنقولات  فى ذلك أجرة المكان المعروضة  بهالمختص أو من ينيبه

    وتخصم المبالغ المطلوبة من ثمن البيع ويسلم ما قد يتبقى منه إلى المـدين إن كـان                 

و الجهة المختـصة حـسب       أودع لحـسابه خزانة المحـافظة أو المديرية أ       لاإوحـاضراً  

  ٠ "الأحوال 

 رسـو بفإنه بعد تنفيذ البيع على المنقولات المحجوزة وذلـك     :  وطبقا لهـذا الـنص     

المزاد على المشترى يقوم مندوب الحجز بتحريـر محـضر البيـع مـستوفيا للبيانـات                

 فى  حالـة عـدم حـضور         ه على أن   ، والتوقيعات المنصوص  عليها فى المادة المذكورة      

 اأحـدهم أو  ما  حضوره فيجب على مندوب الحجز إثبات عدم        )المدين(ارس أو الممول    الح

   .بمحضر البيع

     كما يقوم مندوب الحجز بتسليم صورة من محضر البيع للمشترى مـع تمكينـه مـن                

ستعانة المندوب بـالقوة     إ الأمراقتضى   لو    حتى و  ملكيته للمنقولات المباعة وتسليمه إياها    
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لمندوب استيفاء الدمغة المستحقة  على محضر البيع ، ويراعى أنـه فـى               اللازمة وعلى ا  

حالة بيع أعداد كبيرة من المنقولات المحجوزة بالتجزئة فلا يمكن  فى هذه الحالة تـسليم                

                                 ٠صورة من محضر البيع المشتمل على أعداد كبيرة من الأوراق لكل مشترى

ولذلك ففى هذه الحالات يكتفى بأصل محضر عام للبيع يشتمل على جميـع البيانـات                   

 مع بيان الصفقات المبيعة وإجمـالى قيمـة          كساعة افتتاح المزاد وساعة ختامه     الجوهرية

 علـى أن    ههذه الصفقات ويوضح فى الأصل عدد الأوراق المرفقة به عن كل جزء تم بيع             

شتمل على بيانات عن القائم بالبيع وتـاريخ البيـع          تام محاضر   يرفق مع هذا المحضر الع    

وبيان المبيع والمزايدة فيه ورسو المزاد ودفع الثمن وتوقيعات الراسـى علـيهم المـزاد               

باستلامهم للمنقولات المباعة لهم ولصورة من محضر البيع الفرعى الخاص بـالمنقولات            

  ٠المباعة مع استيفاء الدمغات المستحقة

أن يقوم بتعلية المتحصل من الثمن فى كل محضر بيع فرعى إلى              مندوب الحجز     وعلى

 ـ        له  المحضر الفرعي التالى     ى كـل المحاضـر     ـوهكذا حتى  يتم تجميع حصيلة البيـع ف

   ٠الفرعية 

   ويلاحظ أنه فى حالة بيع  المحجوزات بإحدى الشون أو الأسـواق أو صـالات البيـع                  

 يقوم رئيس المصلحة بتحديد أجرة هذه الأماكن         ١٩٥٥ة   لسن ١٤٣فطبقا للقرار الوزارى    

التى تنـوب   ) الإدارة المركزية حالياً    ( وتقوم المأمورية بالاتصال بالإدارة العامة للتحصيل     

عن رئيس المصلحة فى هذا الشأن ، وفى هذه الحالة يجب على منـدوب الحجـز خـصم                  

خصم أجرة المكان الذى تم البيع      الضرائب المستحقة والمصاريف حتى تاريخ البيع ، كما ت        

  ٠فيه، وقد ينتج فائض فى ثمن البيع بعد خصم المستحقات والمصاريف 

     ويتم استرداد المبلغ الفائض بموجب مذكرة حسابية وفنية بعد تقديم طلب من الممول             

، وفى حالة وجود مستحقات ضريبية أخرى على الممول بعد إتمام البيع فيتم حجـز مـا                 

تحت يد مدير عام الحسابات لاستئداء تلك المستحقات من الفائض مـن             دى الغير للمدين ل 

  ٠ثمن البيع قبل الرد إلى الممول 

  

  كيفية تسوية ثمن البيع      
  :   من القانون على ما يلى " ٢٤ "    تنص المادة 

د تخصم أولا من المبلغ المحصل من البيع مصروفات الإجراءات ومصروفات الإعدا                " 

والنشر والنقل وأجرة الحراسة وأجرة مكان البيع وعمولة البنوك والسماسرة والـصيارف            
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فى بيع الأسهم والسندات وأجور الخبراء فى تقويم المحجوزات ويخـصص البـاقى لأداء              

  ٠" المبالغ المحجوز من أجلها 

 والتى تم    الأحكام الخاصة بتسوية ثمن بيع المنقولات المحجوزة        :وتحدد هذه المادة     

تنفيذ البيع فيها بمعرفة مندوب الحجز ، كما ترتب هذه المادة المستحقات التى تخصم من               

ثمن البيع حسب درجة أولـوية اقتضاء كل منها فيجـب أن تخــصم مـصروفـــات               

ومـصروفات  " من ثمن البيـع      % ١ مصاريف محاضر الحجز والبيع ونسبة       "الإجراءات  

لبيع والنشر عن البيع  ونقل المحجوزات وأجرة حراسـتها          إعداد المحجوزات وتجهيزها ل   

وأجرة المكان الذى بيعت فيه إذا كان البيع قد تم فى أحد المعارض أو الشون أو الصالات                 

وعمولة  البنك والسماسرة والصيارف فى بيع الأسهم والسندات وأجور الخبراء فى تقويم             

 السابقة أو بعضها حسب كـل حالـة         المحجوزات والباقى بعد خصم كل أنواع المستحقات      

     ٠يخصص لأداء المستحقات المحجوز من أجلها وما يزيد عنها يسلم  للممول
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  :تدريبات     
  
  : جب عما يلى أ : السؤال الأول   
  ٠ ـ اذكر نوعين من الإعلانات التى تتم فى بيع المحجوزات ١ 

  ٠  ـ اذكر الحالات التى أجازت فيها مصلحة الضرائب تأجيل بيع المحجوزات٢

  ٠ ـ اذكر شرطين أساسيين لإتمام بيع المحجوزات ٣

قل من القيمة المقـررة  أ فيها بيع  المعادن الثمينة ب ـ اذكر الحالة التى يمكن للمندوب ٤

  ٠لها بمعرفة الخبير 

  ٠ المزاد المتخلف عن سداد ثمن البيع ه ـ اذكر الإجراء  الذى يتخذ ضد الراسى علي٥

   ٠ مندوب الحجز عن بيع بعض المنقولات المحجوزة  فيها يكفالحالات التى ـ اذكر ٦

  

 أمـام) x  (وعلامـة أمام العبـارات الـصحيحة  )   ( ضع علامة  : السؤال الثانى 
  : ياتى   الخاطئة   فى كل مما العبارات

   ـ يخصم من ثمن بيع المنقولات أولا المبالغ المحجوز من أجلها ثم مصــــروفات١

   ٠ الإجراءات والإعداد والنشر      

  يف حتى تاريخ  ـ إذا كان هناك  فائض من ثمن البيع بعد الوفاء بالمستحقات والمصار٢

  ٠البيع فانه يسلم للممول مباشرة       

  ـ تقوم المأمورية المختصة بتحديد أجرة الشونة أو السوق أو صالة البيع التى سيتم ٣

  ٠بيع المحجوزات فيها     

  ٠بيع المنقولات   المزاد على محضر  ـ لا يشترط توقيع  الراسى عليه٤

  ى ورقة تحل أ  أولى محضر البيعن المزايدة عـ يلزم توقيع  كل متزايد كف يده ع  ٥

  . محله     

  وم المتزايدون بالتوقيع باستلام ـليهم المزاد ويقـ ـ ترد التأمينات لمن لم يرسو ع٦

  .تأميناتهم    
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  ملخص     
 لنـا   أتـضح ءات بيع المنقول       من دراستنا لمواد قانون الحجز الإدارى التى تحكم إجرا        

الإجراءات اللازم اتخاذها قبل إجراء البيع وطريقة الإعلان عن البيع وأحكامه وشروطه ،             

 لنا كيفية إجراء البيع وشـروط  التقـدم         أتضحوالحالات التى  يجوز تأجيل البيع فيها كما         

  ٠للشراء وكيفية بيع المعادن الثمينة

 المزاد وما يتخذ ضده من إجـراءات فـى حالـة            هى علي  الراس تالتزاماكما تبين لنا         

  ٠تخلفه عن الوفاء بإلتزاماته

  لنا الحالات التى  يقوم فيها  مندوب الحجز بالكف عن البيع ، وما يجـب                  أتضح   كما    

  ٠عند توقيع الحجز تحت يده من جهة أخرى على حصيلة البيعه على مندوب الحجز عمل

لتى  تتبع بعد إرساء المزاد ، وما  يتبـع فـى حالـة حـضور      الإجراءات ا واخيراً تناولنا   

 كيفية تسوية ثمـن البيـع   أتضح جلسة البيع ، كما احضورهمالممول أو الحارس أو عدم   

   ٠من حيث المبالغ التى تخصم من ثمن البيع  حسب أولويتها فى الاقتضاء 
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  الإشراف على إجراءات توقيع الحجز
  فيه وتنفيذ البيع هعلى  المنقول ورفع

  
  :الهدف     

  حيح عـلى ـ      بانتهاء  هـذا الموضوع  سيكون المتدرب قادرا على الإشـراف الص

 ـ             وتنفيـذ     هالإجراءات التى يتبعها مندوب الحجز أثناء توقيع الحجز على المنقـول ورفع

  . ولائحته التنفيذية وتعليمات المصلحة١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ا لأحكام القانون طبقه البيع في

   

  : المحتويات  
  مقدمة •

  على المنقولالإشراف على إجراءات توقيع الحجز •

  ٠الإشراف على إجراءات رفع الحجز  •

 ٠الإشراف على إجراءات بيع المنقول  •

  ٠عملية البيع  الإجراءات التى تتخذ قبل •

  ٠ هعند تنفيذ البيع فى اليوم المحدد لالإجراءات التى تتبع  •

o   إجراءات قبل فتح جلسة المزاد 

o  ٠إجراءات فتح جلسة المزاد وإرساء المزاد 

o  حالات الكف عن البيع 

o  تسوية ثمن البيع   

o ٠ المزاد  المتخلف هإعادة المزاد على مسئولية الراسى علي  

  ٠الإجراءات التى تتبع عند إيقاف البيع  •

     ٠تبع عند تأجيل البيع  الإجراءات التى ت •

  ٠الإجراءات التى تتبع فى بعض الحالات الخاصة من البيع  •

 ٠الإجراءات التى تتبع فى حالة تبديد الحارس للمحجوزات  •

  .أمثلة  •

 ٠تدريبات  •

 ٠ملخص  •
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  :مقدمـــــــــــة 
كم حجز المنقول لدى المدين وتلك المتعلقة         بعد أن تناولنا الأحكام القانونية التى تح            

  ٠ببيع المنقول 

      سنتناول فى هذا الموضوع كيفية قيام مأمور الحجز بالإشراف على الإجراءات التى            

 بتوقيع الحجز على المنقول لدى المدين فى الحالات التى          هيتبعها مندوب الحجز أثناء قيام    

ت الضريبية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمـة          فيها الممول فى سداد المستحقا     بلا يتجاو 

  ٠لتحصيلها 

 كما سنتناول أيضا إجراءات رفع الحجز السابق توقيعه على المنقول فى حالـة قيـام                   

 ه بالكامل فى  تاريخ  لاحق لتاريخ توقيع الحجز على منقولات           هالممول بسداد المستحق علي   

كذا إجراءات تنفيذ البيع فى المنقول فـى حالـة          لمنقولات ، و   الموعد المحدد لبيع ا    ، وقبل 

  ٠ها الحجز على منقولاتهعدم سداد الممول للضرائب الموقع  فى نظير
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  الإشراف على  إجراءات توقيع الحجز على المنقول    
  : ـ تسليم  أوامر الحجز للمندوب ١  

للمندوب ليقوم بتنفيـذها طبقـا            يقوم مأمور الحجز المختص  بتسليم  أوامر الحجز          

  للقانون وتعليمات المصلحة منعا لبطلان هذه الإجراءات وفى ضوء  ما تضمنه كتاب

  :  يراعى ما يلى ٣/١١/١٩٩٦الإدارة العامة للتحصيل المؤرخ   فى 

ـ عدم اتخاذ إجراءات الحجز  ضد الممول نظير المبالغ الصغيرة التى لا تزيد  قيمتها                     

يها حتى لا تزيد تكلفة التحصيل عن قيمة الدين ، ويكتفى فى هـذه الأحـوال                 جن ٢٥على  

  ٠بانتقال المندوب للتحصيل أو بإرسال مطالبة أخيرة بالسداد 

ـ  ينتقل مأمور الحجز مع مندوب الحجز عند توقيع حجز المنقول  فى  الحسابات التى                    

ة للسداد قبل توقيـع الحجـز ،    يعطى الممول مهلأن، وله   ه   جني ٥٠٠تزيد قيمتها على      

 تقـديم طلـب     هوإذا رأى أن المأمورية يمكن أن تنظر فى طلب تقسيط  للممول يطلب من             

 يقبـل   أنتقسيط ، ويمكن له أن يتسلم هذا الطلب ويرفقه مع أمر الحجز ، كما يمكن لـه                  

  ٠طلب الإسقاط إذا رأى أن الممول يستحق ذلك  ويوصى بالإسقاط

  : وقيع الحجز على منقو لات الممول  قيام المندوب بت- ٢
ن ذلك يتحقـق    إحتى تأتى محاضر الحجز التى يقوم بتوقيعها مندوب الحجز سليمة ف                

بتوجيهات ومتابعة مأمور الحجز المستمرة لمندوب الحجز لمراعاة مايـأتى عنـد توقيـع            

  :  الحجوز

ل المواعيـد القانونيـة      كافة بيانات محضر الحجز ومراعاة توقيعه فى خلا        استيفاء) أ   ( 

 وفى أيام العمل الرسمية وبحضور شاهدين يلزم أن يكونا من غير مـوظفى المـصلحة أو          

وفى هذا الخصوص فقـد     ’ ن يحدد يوم البيع فى أيام  العمل الرسمية          أمندوبى الحجز ، و   

 بشأن شهود محضر الحجـز حيـث ورد بـه           ٢٠٠٩ لسنة   ١٥صدر الكتاب الدورى رقم     

لى مندوب الحجز المنقول وفى حالة عدم توافر شهود من أفراد الشرطه أو             يتعين ع ":مايلى

 منـدوب   ٢يفضل عدد   (الإدارة المحلية فإنه يمكن اصطحاب اثنين من العاملين بالمأمورية          

للتوقيع معه على محضر الحجز بصفتهم شاهدوا توقيع الحجز مع المندوب           ) حجز آخرين 

قيع كما يمكن أن يقـوم      أمور التنفيذ الجبرى بتو   م م القائم بتوقيع الحجز كما يمكن أن يقو      

مأمور التنفيذ الجبرى بتوقيع الحجز باعتباره ممثلا للمصلحة ،ولكن لابد مـن اصـطحاب              

  ٠ "١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ من القانون رقم ٤الشاهدين معه إعمالا لنص المادة 

بتـاريخ   ٢٠٠٦ لـسنة    ٦٥ بالتعليمات التنفيذية للتحـصيل رقـم        دما ور مراعاة  ) ب  ( 

:  بشأن حدود الحجز الادارى والتنفيذى والتحفظى حيث ورد بهـا مـايلى              ٥/١٢/٢٠٠٦
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دارى على المنقولات يتعين تحرى الدقة وتقييم المنقـولات         لإعند توقيع الحجز ا     " ٠٠٠(

لضريبية فقط وبحد أقصى مـرة      على قدر قيمة المستحقات ا     بالقيم المناسبة ويكفى الحجز   

  . ونصف

وقيع الحجز على الأثاث والتجهيزات والمعدات ، ويكون الحجز علـى البـضائع    يبدأ ت     

  ٠ ذلك الممول عن ممارسة نشاطه قلا يعوالتى تخص التجارة فى أضيق الحدود ، حتى 

 يمتنع تماما توقيع اى حجز منقول مكتبى ، ويحذر تماما إبلاغ النيابـة بواقعـه تبديـد                  -

ة الصحيحة قانوناً وأن يبدأ الحجز حقيقياً وأى مخالفة منقولات لم يتم الحجز عليها بالصور     

  ٠)  ٠٠٠" لذلك ستعرض القائمين للمساءلة 

يجب أن يكون الحارس أمينا فى واجبات الحراسة ولم تصدر ضده أحكام تبديـد ،               ) جـ  ( 

  ٠وإذا  كان الممول ينوى مغادرة البلاد فلا يعين حارسا  

و العائلية لكل مـن الممـول والحـارس         أت الشخصية   مراعاة إثبات أرقام البطاقا   )  د    ( 

والشاهدين مع إثبات محل إقامة الحارس والممول بمحضر الحجز لاحتمال الحاجة إلى هذه             

  ٠العناوين مستقبلا فى حالة ترك الممول والحارس للعنوان  الموقع فيه الحجز 

تم توقيع الحجز عليها إذا تبين للمندوب سبق توقيع الحجز على المنقولات التى سي       )  هـ  (

فعليه أن يثبت ذلك بمحضر الحجز  ذاكراً تاريخ الحجز السابق والجهة التى قامت بتوقيـع          

                                                                     ٠الحجز 

  ضرورة تدوين رقم الـوارد     ١٩٩٦ لسنة   " ١٧  "وقد تضمنت التعليمات التنفيذية رقم        

بخـط واضـح    سم الثلاثـي    لإوالتوقيع با دات الواردة للمأمورية    تنلى أصل وصور المس   ع

   ٠) وكافة أوراق العمل المتعلقة بالعمل ( علـى محضر الحجز ومقروء 

  

   ٠ةأ قيام المندوب بتوقيع الحجز على الحقوق المعنوية للمنش-٣ 
يع الحجز على الحقوق      يقوم مأمور الحجز بتوجيه نظر مندوب الحجز إلى ضرورة توق    

ة بما فيها الجدك وحق الإيجار وذلك فى حالة عدم كفاية قيمة المنقـولات              أالمعنوية للمنش 

  : ة للضرائب والمصروفات المستحقة على الممول مع مراعاة أالموجودة بالمنش

سم مالك العقار ومحل إقامته كاملين بمحضر الحجز وذلك لـضمان وصـول             إكتابة  ) أ   ( 

 التى  سترسلها له المأمورية عند إخطاره بتوقيع الحجز وعند إخطـاره باسـم               الخطابات

  ٠ة  أالراسى عليه المزاد فى حالة بيع المنش

ة بما فيهـا الجـدك وحـق        أعدم المغالاة فى القيمة المقدرة للحقوق المعنوية للمنش       ) ب (

   ٠مول الإيجار  لكى لا يكون ذلك بمثابة ضمان وهمى لمستحقات المصلحة قبل الم
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ة من مالـك العقـار      أذا كان الممول المدين  بالضرائب ليس هو مستأجر المنش         إ) جـ   ( 

ة أ يستأجرها من الباطن ، فى هذه الحالة لا يوقع الحجز على الحقوق المعنوية للمنش              وإنما

وقيع الحجز على المنقولات التى تخـص الممـول         ت بل يتم بما فيها الجدك وحق الإيجار ،       

  ٠د المنقولات التى تخص المؤجر  فقط واستبعا

  : ن الأموال التى لا يجوز توقيع الحجز عليها  أ ـ  التوجيه بش٤
       يجب على مأمور الحجز أن يوجه نظر مندوب الحجز للأشياء التى لا يجوز قانونـاً               

توقيع الحجز عليها ، وذلك حتى لا تتعرض محاضر الحجز فى حالة توقيع الحجـز علـى                  

ز الحجز  عليه للبطلان وقد سبق تناول هذه الأموال تفصيلا فى الموضـــوع              مالا  يجو  

ن يتأكد أن   أ و على  مأمور الحجز       ، ١٩٥٥  لسنة      ٣٠٨الخاص بالأحكام العامة للقانون     

المندوب على علم تام بالأموال التى لا يجوز الحجز عليها فقد يصادفه أثناء توقيع محضر               

 مما يتعين معه مراعاة عدم الحجز عليها حتى لا يتعرض           حجز المنقول بعض هذه الأشياء    

  ٠محضر الحجز للبطلان  

  

  : التى يتبعها مندوب الحجز اتجراء ـ التأشير بالإ٥ 
 ـ            واجهت      إذا    ه مندوب الحجز أية إشكالات بخصوص  تنفيذ أوامر الحجز فيجـب علي

يه بما يتبع من إجراءات     عرض إشكالاته على مأمور الحجز للعمل على حلها ، وذلك بالتنب          

حسب كل حالة وفيما يلى بعض الأمثلة لبعض الإشكالات التى قد تعترض مندوب الحجـز               

  :وهو بصدد تنفيذ أوامر الحجز 

ة الممول وذلك بغرض تنفيذ أمر الحجز    أإذا توجه المندوب أكثر من مرة لمقر منش       )  أ    ( 

 يتمكن مـن معرفـة سـبب غلـق          الصادر ضده وكان فى كل مرة يجد المنشاة مغلقة ولم         

رسال خطاب للممول على محل سكنه للقيام بفتح المنشأة وعنـد عـدم             إ يتعين   ، ةأالمنش

فى هذه الحالة ينبه المأمور مندوب الحجز بالتوجه الى قـسم           حضور ،   بالاستجابة الممول   

حد مـأمورى الـضبط القـضائى لاتخـاذ         أالشرطة الواقع فى دائرتها المنشأة لاصطحاب       

 مـن   ٥اءات كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز وذلك كـنص المـادة               إجر

  .   م١٩٥٥ لسنة ٣٠٨القانون 

لا كـان محـضر     إكما يجب أن يوقع مأمور الضبط القضائى على محضر الحجـز و                 

   ٠الحجز باطلاً

بمعرفة شرطة  و  أة مغلقة  بمعرفة النيابة الحسبية       أإذا تبين لمندوب الحجز أن المنش     ) ب( 

ى جهة أخرى ، فتخطر الجهة واضعة الأختام بتحديد ميعاد لحـضور            أالمرافق أو بمعرفة    
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ن المأمورية  من توقيع الحجز نظير مستحقات المـصلحة ،           يمندوبها لفض الأختام  وتمك    

ويوقع  مندوب الجهة واضعة الأختام على محضر الحجز ويتسلم صورة من هذا  المحضر               

 وعند حلول الموعد المحدد للبيع تخطر الجهة واضـعة الأختـام            ٠للبيع  مع تحديد ميعاد    

   ٠مكن المأمورية من بيع المنقولات المحجوزعليها تة وألفتح المنش

ة الممول لينفذ أمر الحجز الـصادر       أإذا تبين لمندوب الحجز عند انتقاله لمقر منش       ) جـ  ( 

   ففى  ،جد بدلا منه ممول آخروويضده أن الممول المدين ليس له وجود حالياً بالمنشاة 

هذه الحالة يتم الإطلاع على المستندات التى لدى المـستغل الحـالى لمعرفـة مـدى                    

مذكرة بالإطلاع على هذه المستندات ، ثم يقـوم المـأمور            المسئولية التضامنية ، وتحرر   

 المستغل  ن وبين بإخطار شعبة الفحص فورا لبحث المسئولية التضامنية بين الممول المدي         

  ٠ ةأالحالى للمنش

  :وفيما يلى مثال للإخطار المذكور  

  

  :    /   / رقم الملف -                          ٠٠٠  مأمورية ضرائب 

   :الممولسم إ -شعبة الحجز                                       

  :العنوان  -

  مراجع شعبة الفحص/                   السيد الأستاذ 

  ٠٠٠         بعد التحية   

  برجاء العلم أنه عند القيام بتنفيذ أمر الحجز الصادر ضد الممول المـذكور بعاليـه               

  / اتضح أن المنشأة حالياً باسم السيد 

               برجاء التكرم ببحث المسئولية التضامنية بين المستغل الحالى والممول         

  ٠ية تضامنية بينهما المذكور ، وافادتنا فى حالة وجود مسئول

                 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

  ١٩/   /  تحريراً فى    

  

                المأمور                                 المراجع
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  :إجراءات توقيع الحجز على السفن ومراكب الصيد     
لـسنة       ) ٢٥(يذيـة رقـم     فى هذا الخصوص أصـدرت المـصلحة التعليمـات التنف              

شير بالحجز على الـسفن     أن الرسوم الواجب سدادها للت    أ بش ٢٦/٤/٢٠٠٠بتاريخ  ٢٠٠٠

  : ومراكب الصيد وتنص على مايلى 

 في شأن الرسوم  البحرية متضمنا  فـرض رسـم            ١٩٨٠ لسنة   ٨٠صدر القانون رقم     "

قيدة وذلـك مقابـل     قدره عشرون جنيها  لكل سفينة مسجلة ،عشرة جنيهات لكل سفينة م           

على الـسفينة يلتـزم    التأشير في سجل السفن أو في شهادات التسجيل بقيد رهن أو حجز     

 طالب القيد وتتولى الإدارة العامة للتفتيش البحرى بالموانى والمنائر تحصيل هـذه             هبسداد

  ٠الرسوم 

  :ق الحرص على حقوق الخزانة العامة ننبه إلى مراعاة ما يلى ل  ومن منط

عند استحقاق الضرائب الواجبة الأداء على السفينة أومركب الصيد او اللـنش             : لا وأ   

صة بتوقيع الحجز الإدارى على هذه      تالبحرى أوأى وحدة بحرية وعند قيام المأمورية المخ       

  : الوحدات البحرية يتعين إتباع الآتى 

بيه لمالـك الوحـدة     ـ يبدأ الحجز بالتنبيه الرسمى على المدين بالدفع ويجب أن يكون التن           

البحرية ويجوز إعلان التنبيه إلى ربان الوحدة البحرية حيث أن دين الضريبة من الـديون              

  ٠الممتازة

ـ يتوجه مندوب الحجز وبصحبته شاهدان بعد مضى  أربع وعشرون ساعة من  التنبيـه                

يـع  الرسمى بالدفع ويحرر محضراً بالحجز على السفينة ومشتملاتها ، ويحدد موعـداً للب            

كحجز المنقول ، ويتم  تسليم صورة محضر الحجز  لمالك الـسفينة أو ربانهـا ويكلفـه                  

  ٠بالحضور لمقر المأمورية لسداد الضريبة المستحقة 

ـ يتعين على المأمورية قيد محضر الحجز فى سجل السفينة ويترتب على هذا الحجز منع               

يجوز التصرف فى الـسفينة     المدين المحجوز عليه من التصرف فى السفينة  حيث أنه لا            

بعد قيد محضر الحجز فى  سجل السفن وأى تصرف فى السفينة بعد الحجز عليها لا يحتج                 

   ٠به فى دعوى الاستحقاق 

تحصل المأموريات على سلفه من الأمانة العامة للمنطقة لمقابلة سـداد رسـوم             : ثانيـا   

جنيهـا للـسفينه المـسجلة      القيد فى سجل السفن للحجز الموقع بمعرفتها بواقع عشرون          

  ٠وعشرة جنيهات للسفينة المقيدة 

وتسليم صورة من محـضر الحجـز إلـى الإدارة          المقرر  وعلى المأمورية سداد الرسم        

المركزية للتفتيش البحرى بمصلحة الموانى والمنائر للتأشير بسجل السفن بما يفيد  وقوع             
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ى بيع السفينة أو نقل  ترخيـصها         حجز المأمورية لحفظ حق المصلحة وعدم  الموافقة عل        

  ٠قبل الرجوع للمأمورية 

ينشأ بالمأمورية سجل يقيد به الرسوم المسددة ورقم مستند السداد وبيانات عن          : ثالثـا   

ملف السفينة والضرائب المستحقة وميعاد البيع المحدد و ذلك للرجوع  إليه عند الحاجـة               

   وسداد الضريبة المستحقة ،هجز عند رفعومراعاة تحصيل هذه الرسوم مع مصروفات الح

ويراعى عند  التحصيل الجزئى مراعاة تحصيل رسوم التـسجيل مـن أول دفعـة سـداد                 

  ٠والتأشير   بالسجل  بما يفيد ذلك مع تسجيل رقم مستند تحصيل رسوم  التسجيل 

  ٠ " يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها  

  

  ز الإشراف على إجراءات رفع الحج     
     إن الذى يحدث عمليا هو أن رفع الحجز يتم بناء على طلب رفع حجز يقدمه الممول 

 بسداد الضرائب المستحقة عليه ، وفى هذه الحالة يجب على مأمور هللمأمورية بعد قيام

 يقوم بتسوية المركز أنالحجز عند استلامه للطلب المقدم من الممول لرفع الحجز 

، بحيث يتحقق من قيامة بسداد كافة الضرائب وغرامات التأخير الضريبي السليم للممول 

 الممول سدد ما عليه بالكامل فى هذه فإذا اتضح أنومقابل التأخير ومصاريف الحجز 

   :                                                   الآتيالحالة يقوم المأمور  بإجراء 

                     ى منقولات الممول ـ يحرر مذكرة برفع  الحجز الموقع عل١

. اعتمادهاو الشعبة لمراجعتها  ـ يعرض مذكرة رفع  الحجز مع أمر الحجز على مراجع٢  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٧١  

  : وفيما يلى نموذج لمذكرة رفع الحجز التى يحررها  مأمور الحجز   
   - /- / - / -              مأمورية ضرائب                                 ملف رقم

               شعبة التحصيل 

  مذكرة بخصوص طلب رفع الحجز

  ٠٠٠٠٠ /المقدم من الممول

   تم توقيع الحجز على منقولات منشأة الممول المذكور ٢٠٠ / -  / -         بتاريخ 

  ٢٠٠ /     ٢٠٠     قيمة الضرائب المستحقة عليه عن السنوات     جـ وفاء لمبلغ     

   تقدم الممول بطلب لرفع الحجز وبناء عليه قمنا بتسوية  ٢٠٠ /   - / -اريخ  وبت   

   مركزه واتضح أن رصيد الممول وقدره      جنيه سدد بالكامل ، كما قام بسداد    

  ٢٠٠ /   -  / -غرامات ومقابل التأخير ومصاريف الحجز بالقسيمة رقم      بتاريخ    

  لذلك
   ٠ طلب رفع الحجز المقدم من الممول        نرى الموافقة على

           ٢٠٠  / -  / -      تحريراً فى  

  المأمور                  

                                                                       موافق 

                                                                  مراجع الشعبة 

 "       إمضاء                                                                      " 

 بعد إعتماد مذكرة رفع الحجز  من المراجع يقوم المأمور بالتأشير لمنـدوب الحجـز                -٣ 

  : على الطلب المقدم من الممول للمأمورية لرفع الحجز كما يلى 

       مندوب الحجز          /                       السيد   

  ٠ على منقولات الممول للسداد بالكامل ٢٠/     /   يرفع  الحجز الموقع  بتاريخ    

 يسلم طلب رفع الحجز لمندوب الحجز  ليقوم برفع الحجـز وتـسليم المحجـوزات                –٤  

للممول ويثبت ذلك على أصل محضر الحجـز وصـورته ويوقـع الممـول فـى الخانـة                   

 قرش على أصـل محـضر       ٦٠ك على ظهر محضر الحجز وتستوفى دمغة        المخصصة لذل 

   ٠الحجز وكل صورة منه 

 بعد قيام مندوب الحجز برفع الحجز يعيد طلب رفع الحجز وأصل محـضر الحجـز                - ٥  

   ٠لمأمور الحجز المختص 

رفع الحجز للسداد وكاتب التقسيط     ـ  يكلف المأمور كاتب الشعبة المختص بالتأشير ب        - ٦ 

 للتأشير بملف التقسيط بالسداد ، وإذا لم يكـن   )ا كان سبق صدور قرار تقسيط للممول      إذ( 
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سمه بأجندة البيوع   إسبق أن صدر له قرار تقسيط وكان مدرجا بأجندة البيوع فيؤشر أمام             

  يد بطاقة حسابه الجارى   بالسداد الكامل ، ويخطر كاتب بطاقات الحساب الجارى بتعديل رص         

 .  

 طلب رفع الحجز ومذكرة رفع الحجز وكذلك أصل محضر الحجز مع أمر               يتم إرفاق   -٧  

   ٠الحجز بملف الحجز 

 ولكن يجوز لمندوب الحجز المكلف بالبيع الإدارى وقف إجراءات البيع فى حالة سداد                 

كافة المستحقات حتى يوم البيع بما فى ذلك غرامات ومقابل التأخير والمصاريف ، وفـى               

وتسليم المنقولات المحجوزة للممول بموجب محضر      لمندوب برفع الحجز    هذه الحالة يقوم ا   

مـن   " ٢١" حجز وذلك طبقاً لصريح نص المـادة         رفعدون حاجة إلى أمر   يحرره المندوب   

قانون الحجز الإدارى ويتم رفع الحجز بإعلان يوجهه مندوب الحجز إلى الممول والحارس             

   ٠ برفع الحجز وبإخلاء سبيل الحارس من الحراسة

  : هذا وتنظم إجراءات رفع الحجز بمعرفة مندوب الحجز البنود التاليه 
يقوم مندوب الحجز بتحريـر     : فى حالة وجود الممول وقبوله استلام المنقولات        ) أ  ( 

محضر برفع الحجز يوقع عليه كل من المندوب والممول والحارس ويقر الممول فـى              

فى المحضر المذكور على إخلاء سبيل      المحضر باستلامه المحجوزات كاملة كما ينص       

   ٠  "إذا كان شخص آخر غير الممول" الحارس 

يخطر الممول بخطـاب موصـى      : فى حالة غياب الممول ومعرفة محل إقامته        ) ب  ( 

عليه بعلم الوصول على محل إقامته للحضور فى الميعاد الذى يتم تحديده له للحضور              

ضح فى الخطاب الموجه إليه بأنه إذا تخلف        لاستلام  المنقولات المحجوزة على أن يو      

عن الحضور سيتم ترك المنقولات حيث كانت وقت الحجز وستترك هذه المنقولات فى             

حراسة أحد رجال الشرطة لحين حضوره واستلامه فإذا حضر تم تسليمه المحجوزات            

 إذا كـان     " بموجب محضر يحرره مندوب الحجز ويوقع عليه هو والممول والحارس         

  ٠  "آخر غير الممولشخص 

  صل وثلاث أ  وإذا لم يحضر الممول يقوم المندوب بتحرير محضر برفع الحجز من -

  صور يوقع عليه من شاهدين ترسل صورة منه للممول على عنوانه بكتاب موصى عليه              

صورة لمـن   تسليم  بعلم الوصول وتسلم صورة منه للحارس لإخلاء سبيله من الحراسة و          

  ٠لمحجوزات للممول عند حضوره عهد إليه تسليم ا
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يقوم المندوب بعمـل محـضر      : فى حالة وجود الممول ورفضه استلام المنقولات        )  ج  ( 

برفع الحجز ويوقع عليه شاهدان وينبه على الممول باستلام المنقولات ويترك المنقـولات             

   ٠فى مكانها ولو كانت قابلة للتلف ويتم إخلاء سبيل الحارس 

يقوم المندوب بعمل محضر برفع     : عدم معرفة عنوانه    وم وجود الممول    فى حالة عد  ) د  ( 

 من رجال الشرطة وتترك المنقولات فى حراسة رجـل          أحدهمالحجز ويوقع عليه شاهدان     

   ٠الشرطة والتنبيه عليه بتسليمها للممول عند حضوره 

  

  الإشراف على إجراءات بيع المنقول   
 على منقـولات الممـول وفـاء للـضرائب          بعد قيام مندوب الحجز بتوقيع الحجز       

المستحقة عليه يجب على الممول المبادرة بسداد المبالغ المستحقة عليه والمحجوز علـى             

منقولاته فى نظيرها إما دفعة واحدة أو على أقساط وذلك بتقديم طلب تقسيط للمأموريـة                

ما إذا لم توافـق     ففى حالة موافقة المأمورية على طلب التقسيط توقف إجراءات البيع ، أ           

المأمورية على التقسيط ، أو كان قد صدر قرار تقسيط للممول ولكنه لم ينتظم فى سـداد                 

الأقساط المستحقة عليه وقامت المأمورية بإلغاء قرار التقسيط ، أو لـم يـسدد الممـول                

المبالغ المستحقة عليه كما لم يتقدم بطلب لتقسيطها بالرغم من أن هذه الضرائب نهائية ،               

فى هذه الحالة يجب على مأمور الحجز اتخاذ الإجـراءات اللازمـة لتحـصيل الـضرائب                

المستحقة على هذا الممول بالطريق الجبرى عن طريق تنفيذ البيع على منقولاته الـسابق              

توقيع الحجز عليها وعندما يتقرر تنفيذ البيع فهناك إجراءات يجب إتباعها قبل وبعد تنفيذ              

  : ه فيما يلىالبيع وهو ما سنتناول

  

  الإجراءات التى تتخذ قبل عملية البيع  
قبل القيام بإجراءات البيع يجب على مأمور الحجز الرجوع إلى ملف الحجز وملف               

  : الفحص الخاص بالممول للتأكد مما يأتى 

  أن الضرائب المزمع تنفيذ البيع فى نظيرها نهائية ولا يوجـد بـشأنها أى                - ١

د أى نزاع قضائى يجب إيقاف إجراءات البيع طبقاً نزاع قضائى وفى حالة وجو   

 لـسنة   ٣٠٨ من القـانون     ٢٧ الذى عدل نص المادة      ٧٢ لسنة   ٣٠للقانون  

   ٠ لحين صيرورة الضريبة نهائية ١٩٥٥
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ن محضر الحجز السابق توقيعه على المنقولات المزمع بيعها قائم ، وإذا            أ  - ٢

البيـع حتـى لا تتعـرض       كان قد سقط فيلزم تجديده قبل الشروع فى تنفيـذ           

   ٠إجراءات البيع للبطلان 

ن المنقولات المزمع بيعها تخص المدين وأنه لا توجد أى دعاوى استرداد            أ  - ٣

   ٠مرفوعة من الغير بشأنها 

نه فى حالة توقيع الحجز على الحقوق المعنوية للمنشأة بما فيها الجـدك             أ  - ٤

ك العقار الكائن به المنشأة     وحق الإيجار يجب التأكد من إخطار المأمورية لمال       

بأنها قامت بتوقيع الحجز على المنقولات وحق الإيجار معا فى خـلال ثمانيـة        

أيام من تاريخ الحجز بكتاب موصى عليه بعلم الوصول والتأكد من ورود علم             

الوصول تأكيدا لاستلام المالك لهذا الإخطار وفى حالة ارتداد الإخطار يراعـى            

 من اللائحـة    ١٢٩ والمادة   ٢٠٠٥ لسنة   ٩١ القانون     من  ١١٦تطبيق المادة   

   ٠التنفيذية للقانون 

نه لا توجد أى اعتراضات مقدمة من الممول أو من الغير ، وفـى حالـة                أ  - ٥

وجود أى اعتراضات فيجب دراستها لبحث مدى أحقية الممول أو الغير فيهـا             

  ٠قبل تقرير تنفيذ البيع 

و قضائية أخرى على نفس المنقولات        وجود أو عدم وجود حجوز إدارية أ        - ٦

المزمع بيعها لمراعاة ديون هذه الجهات وأى من هذه الحجوز الموقع أولا مع             

  ٠إخطار هذه الجهات بميعاد البيع 

  ٠ن الرصيد المدين للممول صحيح أ  - ٧

 ٢٣/٢/١٩٩٩ بتـاريخ    ١٩٩٩ لسنة   ٥وقد أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم       
لازمة قبل إتخاذ إجراءات البيع وإبلاغ النيابـة العامـة بواقعـة تبديـد              بشأن الضوابط ال  

  ٠المحجوزات 

د فيما يلى ما جاء بهذه التعليمات خاصاً بالضوابط اللازمة قبل إتخاذ إجراءات             روسنو
البيع كما سنورد فيما بعد الجزء الخاص بإجراءات إبلاغ النيابة العامـة بواقعـة تبديـد                

  ٠المحجوزات 

 الأخيرة كثرة حالات البيع بالمزاد العلنى والإعلان عنهـا  الآونةت المصلحة فى    لاحظ" 

بالصحف وكذلك إبلاغ النيابة العامة بتبديد الممولين للمحجوزات وذلك دون دراسة جـادة             

 ٠للحالة وعدم التحقق من ملائمة الإجراء المتخذ ضد الممول 
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 ـ        وق الخزانـة دون إضـرار      ولضمان ملائمة الإجراء وسلامته والمحافظة علـى حق

  : بالممولين يتعين على المأموريات إتباع الآتى 

  : فيما يتعلق بإجراءات البيع :  ًأولا  
  يتم تخصيص مأمور بكل مأمورية يكون مشهودا له بالكفاءة والإلمام بقـانون              - ١

الحجز الإدارى الماماً تاماً للعمل مأموراً للتنفيذ الجبرى بالمأمورية ويوكـل إليـه             

   ٠إتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرى للبيوع والتبديد 

 أن يقوم فى نهاية كل شـهر بإخطـار          اختصاصه  يلتزم كل مأمور تحصيل فى        - ٢

التنفيذ الجبرى بالحالات المتوقفة عن السداد من واقع التسويات التى يقوم            مأمور

 أو   كافة إجراءات الحجز بشأنها ولـم تـستجب لأى مطالبـات           اتخاذبها والتى تم    

   ٠إنذارات 

  يتولى مأمور التنفيذ الجبرى دراسة كل حالة تحال إليـه مـن كـل جوانبهـا                  - ٣

والانتقال للمطالبة بدين الضريبة مطالبة أخيرة وتوجيه إنذار يحرر بمعرفته مـن            

   ٠غير النماذج المطبوعة لحث الممول على السداد 

جبرى مذكرة مـشفوعة    ستجابة للسداد يحرر مأمور التنفيذ ال     لإ  فى حالة عدم ا     - ٤

  : بالرأى النهائى بطلب الموافقة على إتخاذ إجراءات البيع يوضح بها 

إسم الممول ونشاطه ومقدار الضرائب المستحقة وسنوات اسـتحقاقها وأسـاس            -

  ٠الربط

 البيوع وآخر ميعـاد     توتأجيلاالحجوز الموقعة وقيمة المحجوزات وتاريخ الحجز        -

  ٠بيع محدد 

 ٠تخاذها تجاه الممول إبات التى سبق للمأمورية الإجراءات والمطال -

عتمادهـا مـن رئـيس      إ  يتم توقيع المذكرة من المراجع ومـدير التحـصيل و           - ٥

   ٠المأمورية ويتم رفعها إلى المنطقة التابع لها المأمورية 

  يتم بالمنطقة تكليف أحد السادة الموجهين الفنيين بمراجعة الحالة ودراسـتها             - ٦

 إجراءات  ستكمالإ ينتهى إليه رأى المنطقة سواء بالموافقة على         وإعداد مذكرة بما  

  ٠تخاذ أى إجراءات أخرى إالبيع أو 

تخاذ إجراءات البيع يقوم الموجـه الفنـى المخـتص          إ  فى حالة الموافقة على       - ٧

بالمنطقة بإعداد مذكرة بالحالة ترفع إلى الإدارة المركزية لشئون الفحص الضريبى           

  ٠خاذ إجراءات البيع إتللموافقة على والتحصيل بالقاهرة 
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  تقوم الإدارة المركزية لشئون الفحص الضريبى والتحـصيل بدراسـة الحالـة              - ٨

والانتهاء إلى الرأى المناسب ويتم إخطار المنطقة والمأمورية المختـصة بـالرأى      

  ٠النهائى 

ى تخاذ إجراءات البيع يقـوم مـأمور التنفيـذ الجبـر         إ  فى حالة الموافقة على       - ٩

تخـاذ  إبإخطار الممول بأن المأمورية قد حصلت على موافقـة المـصلحة علـى              

ستكمال الإجراءات القانونيـة    إذلك  بعد  إجراءات البيع والميعاد المحدد للبيع ويتم       

ى حالة الإعلان عن البيـع       ف ١٩٩٨ لسنة   ٤٩مع مراعاة التعليمات التنفيذية رقم      

 ٠ " ٠٠٠بالصحف 

لسنة  " ٦"قاً للتعليمات السابقة التعليمات التنفيذية رقم       كذلك أصدرت المصلحة ملح      
 ما  وقد ورد بها   ٢٠١٠ لسنة   ٥٤والتعليمات التذكيريه رقم    ٢٣/١/٢٠٠٠ بتاريخ   ٢٠٠٠

 : يلى 

 وحرصاً على سرعة البت فى الموافقـة        ١٩٩٩لسنة   " ٥"إلحاقاً للتعليمات التنفيذية    " 

الموافقـة علـى اسـتكمال       زية اتخاذ قـرار    إجراءات البيع والتبديد وعدم مرك     اتخاذعلى  

  ٠الإجراءات الجبرية وزيادة فاعلية التحصيل بالمأموريات 

الموافقة على السير فى إجراءات البيع الفعلى وإبلاغ النيابة العامـة عنـد                  يكون قرار 

 : تبديد المحجوزات عن طريق المناطق الضريبية وعلى ذلك يتعين إتباع ما يلى 

ل منطقة ضريبية موجه فنى أو أكثر يكـون مـسئولا عـن مراجعـة              يكلف بك   - ١

الحالات الواردة من المأموريات بطلب الموافقة على البيع الفعلى أو إبلاغ النيابـة             

 دقيقـة والتحقـق مـن        دراسة بواقعة تبديد المحجوزات ، وعليه دراسة كل حالة       

يع النواحى الشكلية    واستيفاء جم  سلامة كافة الإجراءات وواقعية تقييم المحجوزات     

 الواردة  والموضوعية لمحاضر حجز المنقول المطلوب البيع أو التبديد للمحجوزات        

بها وإعداد مذكرة فنية بشأن رأى المنطقة والموافقة عليها من مدير عام التحصيل  

   ٠بالمنطقة واعتمادها من رئيس المنطقة 

ع التنبيه بضرورة إبـلاغ       يتم إبلاغ المأمورية بالرأى فى الحالات المعروضة م         - ٢

كـل  صالح  مالممول قبل السير فى الإجراء النهائى وحثه على السداد حرصاً على            

  ٠ و الخزانه العامه الممولينمن 

دون به حالات طلب البيع أو التبديد الواردة من المأمورية          ي بالمنطقة   سجل يعد  - ٣

 أو رفـض أو     وتاريخ ورودها وتاريخ الرد عليها ومضمون الرد موافقـة كانـت          

 "استيفاء ملاحظات
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 : وبعد الدراسة والقيام بالإجراءات السابقة يجب على مأمور الحجز مراعاة ما يلى  

  إذا كان الحجز موقعا على المنقولات والحقوق المعنوية وكان لا يوجد عمـال               - ١

بالمنشأة حسب إقرار الممول أو كان الحجز موقعا على منقولات مادية فقط ، فهنا              

 للمأمورية حق تنفيذ البيع دون الحصول علـى موافقـة اللجنـة الثلاثيـة               يكون

 ،  ١٩٦٩ لـسنة    ٩٩المشكلة طبقاً للقرار الوزارى الصادر من وزير العمل برقم          

  ٠حيث إن المأمورية حلت محل الممول فى بيعها 

  إذا كان الحجز موقعا على المنقولات والحقوق المعنوية بما فيها الجدك وحق              - ٢

 ٩٩القـرار   تنفيذ  ار ، وكان هناك عمال بالمنشأة فيجب على مأمور الحجز           الإيج

 وذلك بإخطار مديرية القوى العاملة التى يتبعها الممول لتحديد جلـسة            ٦٩لسنة  

طبقا للقرار المذكور ويحرر هذا الخطاب من أصـل وصـورتين الأصـل يرسـل               

انية تبقى ضمن ملف    لمديرية القوى العاملة والصورة الأولى ترسل للممول ، والث        

 .الحجز الخاص بالممول 

   :وفيما يلى نموذج من هذا الإخطار      
  ٠٠٠٠٠٠٠        مأمورية ضرائب 

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:          شعبة التحصيل                                 اسم الممول 

    ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:            ـــ                                         رقم الملـف 

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:                                                           نشاطـــه 

   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:                                                          عنوانـــه 

  مدير مديرية قوى عاملة /                السيد 

  بعد التحية ،                                      

  ستحق على الممول المذكور بعاليه رصيد ضرائب متأخرةي        نحيط سيادتكم علما بأنه 

 وحيث إن الممول المذكور غير متجـاوب        ٢٠٠ /    ٢  ٠٠      قدرها     عن السنوات            

  المأمورية فى سداد المستحق عليه ، لذلك فإن المأمورية قـررت السير فـى اتخـاذ  مـع

    إجراءات البيع الجبرى لمنشأة الممول ، لذلك نرجو من سيادتكم تحديد جلسة فى أقرب    

   ٠ للموافقة على تنفيذ البيع ٦٩ لسنة ٩٩     وقت ممكن طبقاً للقرار الوزارى رقم 

   ٠             رجاء العلم وإفادتنا بميعاد الجلسة المذكورة فى أقرب وقت ممكن 

  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام                              
  /      /           ٢٠٠   

   المراجع           مدير التحصيل              المدير العام لمأمور     ا       
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ويذيل هذا النموذج بإخطار الممول بصورة مما تم إرساله إلى مديرية القـوى العاملـة                 

  : على الوجه التالى 

  نشاطه                         عنوانه /                         السيد               

   بعد التحية                          

   ٠              بخصوص الضرائب المستحقة عليكم والمتخلف عن سدادها 

   ٠              رجاء العلم 

   ٠العاملة المختصة               المسطر بعاليه صورة ما أرسل لمديرية القوى 

  

  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام                                         
   ٢٠٠:   /      /  ً          تحريرا فى 

  
            المأمور       المراجع           مدير التحصيل              المدير العام 

لة بتحديد ميعاد الجلسة وتخطر به كل مـن         وبناء على ذلك ستقوم مديرية القوى العام          

مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات الاجتماعية والممول وتشكل اللجنة من مدير القـوى            

العاملة رئيساً ومراجع الحجز بالمأمورية ومدير مكتب التأمينات الاجتماعية أعضاء ، وفى            

ائب والتأمينات المـستحقة    الجلسة المحددة إذا لم يتم الاتفاق مع الممول على سداد الضر          

عليه يتم إصدار قرار بالموافقة على تنفيذ البيع وينص فى القرار على أن مشترى المنشأة               

يلتزم بتشغيل العمال وذلك رعاية من الدولة للعمالة بالمحافظـة علـى حقـوقهم وعـدم                

   ٠تشريدهم 

 يقـوم   ٦٩  لـسنة  ٩٩بعد الحصول على موافقة اللجنة المشكلة سابقاً طبقاً للقرار           -٣

 بالبيع للممول بخطاب موصى عليـه       امأمور الحجز بتحديد ميعاد للبيع ويوجه إنذار      

بعلم الوصول قبل ميعاد البيع بثمانية أيام على الأقل ، وإذا كـان الحـارس غيـر                 

الممول يتم إخطاره أيضا بميعاد البيع لتقديم المحجوزات ويقيد ميعاد البيع بأجنـدة             

   .البيوع 
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  : فيما يلى نموذج لإنذار البيع الذى يرسل للممول و      
               مأمورية ضرائب 

     موصى عليه بعلم الوصول-             شعبة التحصيل                 

  /     /     /  ملف رقم       -                ــــ                      

   نشاطه                   عنوانه    /                                السيد 

                            بعد التحية 

 الساعة العاشرة صباحا ٢٠/  /              نحيطكم علما بأننا حددنا يوم     الموافق    

        لتنفيذ البيع على كافة منقولاتكم السابق توقيع الحجز عليها بمعرفة المأمورية وفاء

   ٠ الضرائب وغرامات ومقابل التأخير ومصاريف الحجز       لكافة

                                             قرش        جنيه 

   ٢٠ /  ٢٠      المستحقة عليكم وقدرها                                عن السنوات 

   فـة المحجوزاتوإعداد كا      لذلك نرجو التواجد فى الزمان والمكان المحددين للبيـع 

مندوب الحجز بالمأمورية لينفذ البيع عليها وفاء لكافة المستحقات  / وتسليمها للسيد      

  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام                               
  /      /           ٢٠٠   

 دير العام           المأمور       المراجع           مدير التحصيل              الم

     
  :ملحوظة 

  ٠        الجملة التى تحتها خط تضاف فى حالة تعيين الممول حارسا على المنقولات
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         ) إذا كان الحارس غير الممول (وفيما يلى نموذج للخطاب الذى يوجه للحارس   
     

 ٠٠٠٠٠٠٠        مأمورية ضرائب 

    موصى عليه بعلم الوصول  -                                 شعبة التحصيل       

    رقم الملـف    -          ـــ                                        

   اسم الممول-                                                        

  ـه  عنوانــ-                                                       

  /                السيد 

                                       بعد التحية ، 

 الساعة العاشرة صباحا ٢٠٠/  /            نحيطكم علما بأننا حددنا يوم     الموافق    

        لبيع منقولات منشأة الممول المذكور بعاليه وفاء للضرائب المستحقة عليه ، وحيث 

 فنرجو إعداد ٢٠٠/  /   الحارس على المنقولات الموقع عليها الحجز فى         إنكم

 ٠كافة المحجوزات وتسليمها للسيد مندوب الحجز بالمأمورية لتنفيذ البيع عليها     

  وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام                   
   ٢٠٠:   /      /  ً     تحريرا فى 

  المراجع           مدير التحصيل              المدير العام  المأمور          
    

ن ع  بعد إنذار الممول بالبيع يتولى مأمور الحجز الإشراف على إجراءات الإعلان -4

البيع ، فإذا استقر رأى المأمورية على النشر عن البيع بالصحف ، ففى هذه الحالة 

قبل ميعاد البيع بأسبوعين على الأقل  كرة للمنطقةذ مب على مأمور الحجز إرسالـيج

نسخة من إعلان البيع ، وذلك حتى يمكن إتمام " سبعة عشرة  " ١٧ويرفق معه عدد 

 مع إعمال أحكام النشر عن البيع قبل موعده بوقت كاف فى جريدتين يوميتين

 البيع  الإعلان عنبشأن١٥/١٢/١٩٩٨بتاريخ  ٩٨ لسنة ٤٩لتعليمات التنفيذية رقم ا

 :ورد بها مانصه التى صحف اليومية فى ال
...............................    "  

  :الخطوات اللازمة للنشر في الصحف اليومية : ثالثا 

 لها مذكرة مـستوفاة بطلـب النـشر فـي      التابعة ترسل المأمورية للمنطقة     -  ١

قـولات  الجرائد اليومية مبينا به مقدار الضريبة المستحقة على الممول وقيمة المن          

والعقارات المحجوزة عليها والمراد بيعها كما هى مقدرة بمعرفة المأمورية وعدد           

  .نجية المطلوب النشر بها وعدد مرات النشر رالجرائد العربية والأف
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 ويراعـى ان يحتـوى      الإعـلان  صورة مـن     ١٧ عدد   الإعلان يرفق بطلب    - ٢

وأسم الممول المحجوز    المطلوب نشرة على أسم المأمورية مباشرة البيع         الإعلان

 ه البيع ويوم المعاينـة وسـاعت      ه والمكان الذى سيتم في    هعلية وصناعته وعنوان  

  .وموجز الحقوق والمنقولات والعقارات المطلوب بيعها 

 بعد ختمها بخـاتم     الإعلان يتم تسليم مندوب المأمورية الحاجزة صورة من         - ٣ 

   .علانالإ وصور الأصلالمنطقة بما يفيد استلام المنطقة 

 وأربع أصل   بإرسال عن البيع بالجرائد اليومية      الإعلان تتولى المنطقة نشر     - ٤

صور لكل جريدة يراد النشر بها وذلك قبل خمسة عشر يوما من تـاريخ اليـوم                

 مـن تـاريخ البيـع       الأقلالمراد النشر فية على ان يكون النشر قبل يومين على           

ن النشر قبل ثمانية أيام من تاريخ البيع         عن بيع المنقول وان يكو     للإعلانبالنسبة  

  .بالنسبة لبيع العقار 

 بقبول الخصم لمـصروفات النـشر فـي         إقرار الفرعية بتقديم    الأمانة تقوم   - ٥

الصحف اليومية وتخطر المأمورية المختصة بمصاريف النشر حتى يتم خـصمها           

 ـ              ر من الممول الموقع علية الحجز من أول متحـصلات يـسددها الممـول وتخط

  .بالتسديد) الوحدة الحسابية ( المنطقة  

  ".يعمل بهذه التعليمات من تاريخه وعلى المناطق الضريبية متابعه ذلك   

  

هورية مبخاتم شعار الجالإعلان  ويجب ختم : وفيما يلى نموذج للإعلان عن البيع   

خاصة  نسخة للاحتفاظ بنسخة منها ضمن أوراق الحجز ال١٨للمأمورية ويحرر منه عدد 

:المأمورية للمنطقة المختصة التابع لها  نسخة ١٧بالممول وإرسال   

بالمزاد العلنى اعلان عن بيع                                      
          تعلن مأمورية ضرائب                                عن تحديد يوم 

 ٠٠٠/الممول حاً لبيع منشأة  الساعة العاشرة صبا٢٠٠/  /            الموافق    

                               ونشاطه                   وعنوانه 

 دوالـيب–وفيها مكاتب (         وفاء للضرائب المستحقة عليه ويشمل البيع المنقولات 

والحقوق المعنوية للمنشأة بما فيها الجدك والتركيبات وحق )  الخ ٠٠٠ مراوح –     

جارفعلى راغبى الشراء الحضور فى الزمان والمكان المحددين للبيع وعلى الراسى الإي

 ٢٠٠/   /   والمعاينة يوم     ، المزاد سداد الثمن فوراً ونقداً عليه   

    المأمور                  المراجع       مدير التحصيل           المدير العام
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 بإرسال نسخة من إعلانات البيع للممولين من ذوى           يكلف مأمور الحجز كاتب الحجز      - ٥

النشاط المشابه ، أو ممن يعتقد فى رغبتهم فى دخول المزاد بخطابات موصى عليها بعلـم     

الوصول قبل اليوم المحدد للبيع بوقت كاف أو تحرير نشرة بيع يمر بها المنـدوب علـى                 

   ٠تجار الصنف لأخذ علمهم قبل ميعاد البيع 

وم المحدد للبيع بيومين على الأقل يقوم مأمور الحجز بتكليف مندوب الحجز              قبل الي   -  ٦

وهى عبارة عن نموذج    ( حجز  " أ   " ٥باللصق عن البيع ، وذلك باستعمال الاستمارة رقم         

وفى حالة عدم وجود هذه الإعلانات المطبوعة فيـتم كتابـة          ) مطبوع للإعلان عن البيوع     

 اليـوم   –أسم المأموريـة    : تمل على البيانات الآتية     الإعلانات على ورق عادى بحيث يش     

 – اسم الممول الذى سينفذ البيع ضـده         – الزمان والمكان المحددين للبيع      –المحدد للبيع   

   دعوة راغبى الشراء للحضور فى –بيان المنقولات المزمع بيعها من واقع محضر الحجز 

 –عليه المزاد بسداد الثمن فورا ونقدا        الإفادة بالتزام الراسى     –الزمان والمكان المحددين    

لمعاينة وساعة المعاينة وايضا توقيع المأمور والمراجـع ومـدير التحـصيل            اتحديد يوم   

   ٠والمدير العام 

هذا ويقوم مندوب الحجز بلصق إعلانات البيع على باب أو ابواب المنشأة وفى المكان                  

 قسم الشرطة أو مكان العمدة أو الشيخ        الذى توجد به الأشياء المحجوزة وبلوحة إعلانات      

 وبلوحة إعلانات المأمورية ، ويجب على مندوب الحجز تحرير          –التابع له منشأة الممول     

محاضر بإتمام عملية اللصق موقعا عليها من الممول أو أحد عمال المنشأة ومن منـدوب               

   ٠الشرطة وتحفظ هذه المحاضر بشعبة الحجز مع الأوراق الخاصة بالبيع 

  يتم إخطار مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التابع لها الممول بميعاد البيع              -  ٧

جهة أخرى تكون دائنـة     أى  لإيفاد مندوب من قبله لحضور جلسة البيع ، كما يجب إخطار            

   ٠بمبالغ للممول 

  

   الإجراءات التى تتبع عند تنفيذ البيع فى اليوم المحدد له     
  : جلسة المزاد فتح  قبل إجراءات     

  فى اليوم المحدد للبيع وقبل الساعة المحددة لفتح المزاد يتوجه مندوب الحجز              - ١

 مأمور الحجز المختص إلى مقر منشأة الممول التى سيتم تنفيذ البيع فيها             ةبصحب

 أو مـن    –ويطلب مندوب الحجز من الممول إذا كان هو الحارس على المنقولات            

 تقديم المنقـولات المحجـوزة ويقـوم        – الحارس غير الممول      إذا كان  –الحارس  

بجردها للتأكد من مطابقتها لما هو وارد بمحضر الحجز ، ويقوم المندوب بتحرير             
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محضر بجرد المنقولات وفى حالة وجود نقص فى بعضها فيجب أن يبين ذلك فـى       

   ٠محضر جرد المنقولات 

 حضور مندوبى الجهات الأخرى       يحرر المندوب محضر جلسة المزاد ليثبت فيه        - ٢

الدائنة للممول والتى قامت بتوقيع الحجز على نفس المنقولات ، كمـا يثبـت أى               

اعتراضات أخرى تقدم من الممول أو من الغير ويتم التوقيع على محضر جلـسة              

المزاد من كل من مندوب الحجز ومأمور الحجز وكل من أبدى اعتراضه أو طلـب               

م صورة منه لكل من طلب إثبات دين مـستحق لـه قبـل              إثبات دين له ويتم تسلي    

   ٠الممول

  يقوم مندوب الحجز بإلقاء شروط الدخول فى المزاد على مسامع الحاضـرين              - ٣

 : وهذه الشروط غالبا ما تكون كما يلى 

من قيمة أول عطاء ، وأنـه  % ١٠من يرغب فى دخول المزاد يسدد تأمينا قدره   ) أ  ( 

  ٠إذا كف يده عن المزايدة سيدفع له فى آخر الجلسة 

   ٠أساس البيع هو المعاينة ) ب ( 

يشتمل البيع المنقولات الموجودة بالمنشأة وكذا الحقوق المعنوية للمنشأة بمـا           ) ج  ( 

  ٠" إذا كان الحجز موقعاً على الحقوق المعنوية أيضاً  " فيها الجدك وحق الإيجار 

   ٠المزاد يطهر العين من الديون ) د  ( 

على الراسى عليه المزاد سداد الثمن فورا ونقدا ، وفى حالة عدم الوفاء بالثمن    )  هـ (

   ٠يعاد البيع على مسئوليته 

ويقوم    يقوم مندوب الحجز بتحرير كشف بأسماء المتزايدين من أصل وصورة           - ٤

بملء بياناته أولا بأول بعد تلقى التأمينات من المتزايدين الواحد تلو الآخر موضحا             

قيمة و )رقم قومى   / عائلية/شخصية  ( لمتزايد وعنوانه ورقم وتاريخ بطاقته      سم ا إ

التأمين المدفوع ، وتوقيع من يكف يده عن المزايدة واستلام التأمين فـى آخـر               

فيما عدا عنوان المتزايـد ورقـم وتـاريخ         ( جلسة المزاد ، وبيانات هذا الكشف       

حجز التى يجـب مـلء      )  ٥(تحرر أيضاً فى الاستمارة     ) بطاقته وجهة صدورها    

 .بياناتها من واقع هذا الكشف فى نهاية الجلسة 

  

  : وفيما يلى نموذج الكشف        
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  : ملحوظة    
الراسى عليه المزاد لا يوقع فى خانة الذين يكفون عن المزايدة واستلام التـأمين                

   ٠وإنما يكتب فى الخانة عبارة الراسى عليه المزاد 

الحجز بعمل خط سير للمزاد من أصل وصورة لتتبـع عطـاءات              يقوم مندوب     - ٥

سـم  إالمتزايدين ويكتب أسماء المتزايدين فى خط سير المزاد مع ترك مسافة بين             

  ٠سم التالى له لإكل متزايد وا

  

  : إجراءات فتح جلسة المزاد وإرساء المزاد           
بين فـى دخـول المـزاد         بعد قيام مندوب الحجز بتحصيل التأمينات من الراغ          

وملء بيانات كشف المتزايدين وخط سير المزاد يفـتح جلـسة المـزاد ويتلقـى               

وتتوالى منـاداة   ،  عطاءات المتزايدين ويكتب عطاءاتهم أمام أسمائهم بخط السير         

مندوب الحجز حتى يرسى المزاد على صاحب أكبر عطاء بعد مضى خمس دقـائق              

د إرساء المزاد لا يلتفت لأى عروض بالزيادة        دون أن يتزايد عليه متزايد آخر وبع      

تحقق معها صـالح الخزانـة      فى الثمن يتقدم بها مهما كان مقدار هذه الزيادة ولو           

 .العامة

    :  حجز٥ واستماره رقم وفيما يلى نموذج لخط سير المزاد 

  
  :  /   /   / رقم                                        ملف ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         مأمورية  ضرائب 

          شعبة التحصيل والحجز           

   ٢٠٠/   /       بجلسة      ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠خط سير مزاد بيع منقولات الممول 
  جنيه                  جنيه      جنيه        جنيه      جنيه       جنيه      

   توقيع المتزايد     ـ      ــ     كفت يدى عن المزايدة  ــ        ـ    ٥٨٠       ٤٦٠      ٣٠٠ المتزايد   - ١

   توقيع المتزايد       ــ      ــ     كفت يدى عن المزايدة     ٧٠٠     ٦٠٠      ٤٩٠       ٣٢٠   المتزايد - ٢

ى عليه المزاد                            الراس٨٥٠     ٧٧٥       ٧٢٠     ٦٥٠      ٥٠٠       ٣٥٠  المتزايد  - ٣

 توقيع المتزايد   كفت يدى عن المزايدة        ــ          ــ       ــ        ــ  ٥٥٠      ٤٠٠   المتزايد -   ٤

     ــ    كفت يدى عن المزايدة      توقيع المتزايد   ٨٠٠      ٧٠٠      ٦٧٠      ٥٧٠      ٤٢٠  المتزايد   - ٥

  

   ٢٠٠/   /         تحريراً فى     

  مندوب الحجز                                         بحضور مأمور الحجز                                    
                            إمضاء                                                                                                                  
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  حجز) ٥(استمارة رقم          وزارة المالية                                                      
  مصلحة الضرائب

   محضر بيع المنقولات                  --------مأمورية ضرائب   
  ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ريا تنفيذا للقانون رقم المحجوز عليها إدا-                        ------------      رقم الملف 
  -------------      رقم الحجز

  
 اسم الممول المدين نوعه المبلغ

   جنيه مليم

    
    
    
    

   بناء على الحجز الذى توقع -- ------- الساعة ١٩٨  سنة ----------- الموافق ----------------أنه فى يوم 

  ------- نظير المتأخرات الموضحة اعلاه بناحية ١٩٨ سنة ----------- بتاريخ ------------------------

  بناء على تحديد هذا اليوم لبيع الاشياء المحجوزة تنفيذا لما جاء بمحضر الحجز الذى علقت نسخته بالجهات المقررة قانونا 

   قد توجهت -------------------  المنتدب من قبل مصلحة الضرائب لتنفيذ البيع بجهة-------------------أنا 

 اللذان كلفتهما ان يكونا شاهدين على الإجراءات وطلبت من الحارس على الاشياء             --------------- و   ---------فى صحبتى   

تـم  المحجوزة تقديمها فوجدتها بالحالة التى كانت عليها يوم سلمت إليه حسب البيان الواضح بمحضر الحجز سالف الـذكر والمحـصولات                     

  تجهيزها وقد جردتها ووجدتها كالاتى 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------  

  :ولعدم السداد شرعت فى بيعها بطريق المناداة وفاء لسداد جميع المستحقات لغاية شهر البيع وتقدمت العطاءات الاتية 
قيمة العطاء  اسم صاحب العطاء

 المقدم

لتأمين المدفوع ا

من % ١٠بواقع 

 العطاء

توقيع صاحب العطاء برغبته 

 فى الشراء
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  : حالات الكف عن البيع 

  إذا كانت المنقولات التى ينفذ فيها البيع قابلة للتجزئة ، ففى هذه الحالة يجـب                 - ١

 بمستحقات المصلحة   هأن يقصر مندوب الحجز البيع على الجزء الذى يفى ثمن بيع          

بيع بالنسبة لهذا الجزء أو الأجزاء المباعة ،        ، ويحرر فى ملفه محضربعد إرساء ال      

وإذا كانت هناك ديون لجهات أخرى وكانت هناك حجوز إدارية أو قضائية موقعـة              

على نفس المنقولات وأخطرت بها المأمورية فيستمر المندوب فى التنفيـذ حتـى             

   ٠تحصيل هذه الديون بالكامل 

بر عطاء يطالب بباقى ثمـن      عد أن يرسى مندوب الحجز المزاد على صاحب أك        ب  - ٢

البيع وهو عبارة عن الفرق بين الثمن الراسى به المزاد والتأمين المدفوع وبعـد              

   ٠" ح ٠ ع٣٣إستمارة " الا للمشترى ـداد يعطى المندوب إيصـالس

"  حجـز  ٥إستمارة رقم "   ثم يقوم مندوب الحجز بتحرير محضر بيع المنقولات           - ٣

اناته وهى إسم المأمورية وإسم الممول المدين       صل وصورة مستوفيا جميع بي    أمن  

 –وقيمة المبالغ المستحقة عليه وأنواعها حتى نهاية الشهر الذى حصل فيه البيع             

 وبيان المنقولات المباعـة ووصـفها ومحـل    –وتاريخ وساعة وسبب تنفيذ البيع    

  والثمن الراسى بـه    – وساعة فتح وقفل جلسة المزاد وأسماء المتزايدين         –بيعها  

سم الراسى عليه المزاد ويحتوى على توقيع الشاهدين وتوقيعـات بـاقى            إالمزاد و 

المتزايدين على إقرار منهم بالكف عن المزايدة واستلامهم للتأمينـات المدفوعـة            

 وتوقيع الراسى عليه المزاد باستلام المنقولات المباعة وصورة من محضر           –منهم  

 محضر بيع المنقولات    ىورة ، ويوقع عل   البيع مع إستيفاء الدمغة على الأصل والص      

كل من الشاهدين والحارس والممول ومندوب الحجـز بالإضـافة إلـى توقيعـات              

المتزايدين بالكف عن المزايدة والراسى عليه المزاد ، ويرفق بمحضر البيع كشف            

  ٠أسماء المتزايدين وخط سير المزاد 

الجدك وحق الإيجار يجب على       فى حالة بيع الحقوق المعنوية للمنشأة بما فيها           - ٤

 : مندوب الحجز أن يضمن محضر البيع الشرط الآتى 

 أىيتعهد المشترى بان يخضع لما يوجبه قانون السجل التجارى من إجراءات بـدون              

    ٠مسئولية على مصلحة الضرائب فى ذلك 

  كيفية تسوية ثمن البيع    
ندوب الحجز بتسوية الـثمن     بعد تحصيل ثمن البيع من الراسى عليه المزاد يقوم م           

حسب أولوية المستحقات فى الاقتضاء خلف محضر بيع المنقولات وذلـك باسـتيفائها             

  : حجز إدارى والتى تنص على مايلى " ٢٤"حسب الترتيب الذى أوردته المادة 
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فات وفات الإجـراءات ومـصر    وتخصم أولا من المبلغ المحصل من البيع مصر       "    

جرة الحراسة وأجرة مكان البيع وعمولة البنوك والـسماسرة         الإعداد والنشر والنقل وأ   

والصيارف فى بيع الأسهم والسندات وأجور الخبراء فى تقويم المحجوزات ويخصص            

  " الباقى لأداء المبالغ المحجوز من أجلها 

ويتم ذلك بإستيفاء مصاريف محضر أو محاضر الحجز الـسابق توقيعهـا علـى                

 ٠حضر ، ومصاريف محضر البيع وتجهيز المحجـوزات     جنيه لكل م   ٢منقولات بواقع   

ومصاريف النشر عن البيع ، ومصاريف نقل الأشياء المحجوزة ، وأجرة الحراسة إذا             

شونة أو سوق أو صالة بيع " كانت بأجر ، وأجرة المكان الذى عرضت به المحجوزات    

ة علـى   وأجور الخبراء فى تقويم المحجوزات والباقى لحساب الـضرائب المـستحق          " 

الممول ، فإذا كان رصيد الممول مسددا بالزيادة وكان قد تم تحصيل كافة المـستحقات               

حتى تاريخ البيع يتم رد هذا المبلغ المسدد بالزيادة للممول عن طريق إدارة الحسابات              

، أما إذا لم يكن حوسب حتى تاريخ البيع واستحقت ضرائب أخرى ففى هذه الحالة يتم                

الحـسابات  إدارة   عـن طريـق      "إن وجد "ائيا يتم رد الباقى للممول      إجراء المقاصة تلق  

   ٠بإدارة ضرائب المحافظة المختصة 

  :  المتخلف  المزادإعادة المزاد على مسئولية الراسى عليه      
إذا لم يسدد الراسى عليه المزاد باقى ثمن البيع يقوم مندوب الحجز بإعادة المزاد                

ى حالة نقص ثمن البيع فى جلسة المزاد الثانيـة عـن            على مسئوليته فى الحال ، وف     

الثمن فى الجلسة الأولى يقوم مندوب الحجز بتحصيل الفرق من تأمين الراسى عليـه              

وإذا لم يف التأمين بالفرق     " المتخلف عن أداء باقى الثمن      " المزاد فى الجلسة الأولى     

 ـ           ة عـدم الـسداد تقـوم       فيلزم الراسى عليه المزاد المتخلف بأداء الفرق ، وفـى حال

   ٠المأمورية بتوقيع الحجز ضد الراسى عليه المزاد المتخلف بالفرق 

ة الراسى  ي المعادة فى الحال على مسئول     المزادوإذا لم يتقدم أحد للشراء فى جلسة          

عليه المزاد المتخلف ، يقوم مندوب الحجز بتأجيل البيع إلـى جلـسة أخـرى علـى                 

اللصق والنشر عن البيع فى الجلسة الجديـدة بـنفس          مسئوليته أيضا وتتخذ إجراءات     

الإجراءات ، وإذا وصل ثمن البيع إلى الثمن الذى وصل إليه فى المزاد السابق فقـط،                

تحصل المصروفات التى صرفت على النشر عن المزاد الثانى من تأمين الراسى عليـه        

لمزاد الثـانى عـن     المزاد المتخلف ويسلم له الباقى من التأمين وإذا نقص الثمن فى ا           

 التأمين  فإذا لم يف فيرجع على الراسى عليه          منالثمن فى المزاد الأول يحصل الفرق       

ما إذا زاد الثمن فى المزاد الثانى عن المزاد الأول فالزيـادة            أالمزاد المتخلف بالفرق ،     

تكون من حق الممول المحجوز عليه بإعتبار أن ملكية المنقولات المباعة كانت باقيـة              

  .ه حتى تاريخ هذا البيع ل
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  ءات التى تتبع عند إيقاف البيع الإجرا
عندما تبدأ المأمورية فى إتخاذ إجراءات تنفيذ البيع ضد الممـول يتقـدم الممـول                 

بطلب للمأمورية أو لأية جهة أخرى من الجهات المسئولة بالمصلحة يلتمس فيه إيقاف             

يقـاف  إلمأموريـة أو تلـك الجهـة        إجراءات البيع المزمع تنفيذها ضده ، وإذا رأت ا        

إجراءات البيع لفترة معينه لسبب جوهرى كانتظار صدور قرار مـن لجنـة الإسـقاط               

المختصة بإسقاط الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها نظرا لظروفه الاقتـصادية            

مثلا ، ففى هذه الحالات توافق المأمورية على إيقاف إجراءات البيـع ويـتم تحريـر                

   ٠اف البيع محضر بإيق

   ٠ وفيما يلى نموذج محضر إيقاف البيع 

  :         مأمورية ضرائب                                       ملف رقم 

       ٠٠٠٠٠٠٠       شعبة التحصيل 

  )) محضر إيقاف البيع (( 
   ٢٠/   /   المحدد له جلسة   ٠٠٠٠٠٠٠محجوزات الممول 

   ٢٠/     /  إنه فى يوم      الموافق     
أو لرئيس المصلحة أو لوزير (( وبناء على الطلب المقدم من الممول المذكور للمأمورية         

لإيقاف إجراءات البيع التى كانت ستقوم بتنفيذها على منقولاته الموقع عليها الحجز )) المالية مثلا 

أو الضريبة الموحدة بحسب  ((م  وفاء للضرائب التجارية وضرائب الإيراد العا٢٠/   /  بتاريخ    

 بخلاف غرامات ومقابل التأخير ٠٠٠ وقدرها   /      المستحقة عليه عن السنوات   )) الأحوال 

المستحق وذلك بسبب توقفه عن سداد الضرائب المستحقة عليه مع عدم تقديم طلب تقسيط بشأنها 

٠   

ب إسقاط طبقا للقانون ويطلب إيقاف أنه تقدم بطل((      وحيث إن الممول حضر للمأمورية وذكر

(( أو )) إجراءات البيع لحين صدور قرار لجنة الإسقاط بالنسبة لطلب الإسقاط المقدم منـه مثلا  

بشأن الموافقة على إيقاف البيع المحدد له ))  رئيس المصلحة  / بناء على تأشيرة السيد الأستاذ 

  )) الخ ٠٠٠ول بسداد المستحق عليه  لمدة شهرين على أن يقوم المم٢٠/   /  يوم   

  لذلك 
على إيقاف البيع لمدة شهرين تمنح له كمهلة  تنفيذا فاق بين المأمورية وبين الممول      تم الات

رئيس المصلحة ويتعهد الممول للمأمورية بموجب توقيعه على هذا / لتأشيرة السيد الأستاذ 

حين البت فى طلب الإسقاط المقدم من أو لالمحضر بسداد المستحق عليه فى خلال شهرين 

   ٠الممول

 واطلع عليه الممول وأقر بتعهده بالسداد ووقع ٠٠٠٠م الساعة ا     وقد أقفل هذا المحضر فى تم

  عليه 

   ٢٠/   /      تحريرا فى   

  الممول      مأمور الحجز     المراجع       مدير التحصيل         المدير العام     
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  اءات التى تتبع عند تأجيل البيع الإجر   
  : طبقا لتعليمات المصلحة يجوز تأجيل البيع للأسباب الآتية 

  ٠  عدم تفتيح أو تجهيز المحاصيل الزراعية - ١

   ٠  تقديم عطاءات غير مناسبة لشراء المنقولات المحجوزة - ٢

  ٠  عدم تقدم مشترين للمنقولات المحجوزة - ٣

ل البيع فيجب على مندوب الحجز تحرير محضر بتأجيل              وإذا قررت المأمورية تأجي   

إذا كـان   "  البيع ويوضح فيه سبب التأجيل ويوقع عليه كل مـن الممـول والحـارس             

 وشاهدين ومندوب الحجز ويتم قيد التأجيل بظهـر         "الحارس شخصا آخر غير الممول    

أصل وصورة محضر الحجز ويعرض محضر تأجيل البيع على مأمور الحجـز الـذى              

   ٠ف كاتب الحجز بقيد بياناته بأجندة البيوع فى التاريخ الجديد المحدد للبيع يكل

ويلاحظ أنه يلزم إعادة الإعلان عـن الميعـاد الذى يـصير تأجيـل البيـع إليـه                  

 علـى   ))الإعلان الجوازى ((  ويجوز تكرار النشر بالصحف      )) الإعلان الواجب    ((باللصق  

   ٠ عن إجراءات الإعلان بالصحف النحو السابق توضيحه عندما تحدثنا

  

  الإجراءات التى تتبع فى بعض الحالات الخاصة من البيع    
  :   إجراءات بيع الأسلحة -  ١

إذا كانت المنقولات المحجوزة التى سيتم بيعها عبارة عن أسلحة فيجب الاتـصال               

ن قبلهـا   بوزارة الداخلية للحصول على موافقتها على بيع الأسلحة مع إيفاد مندوب م           

  .لحضور جلسة بيع الأسلحة 

  : وفيما يلى نموذج للخطاب الذى يرسل فى هذا الشأن   
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  : سم الممول إ                   ٠٠٠٠٠٠        مأمورية ضرائب 

  :         شعبة التحصيل                                  ملف رقـم 

  راخيص بوزارة الداخلية مدير إدارة الت/  السيد           

                                    بعد التحية ،،، 
نرجو الإحاطة بأن المأمورية سبق أن أوقعت الحجز على أسلحة الممول المذكور بعاليـه                      

 وفاء للضرائب المستحقة عليه وحيث انه متوقف عن الـسداد           ٠٠٠٠ونشاطه بيع أسلحة بالعنوان     

 ٠٠٠٠ قررت تنفيذ البيع على الأسلحة السابق توقيع الحجـز عليهـا وذلـك يـوم                 فإن المأمورية 

   ٠ الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر منشأة الممول ٢٠/     /   الموافق    

    لذلك                                              
 ببيع هذه الأسلحة وفاء للضرائب            نرجو التكرم بموافاتنا بموافقة سيادتكم على قيام المأمورية       

المستحقة على الممول المذكور مع التكرم بإيفاد من ترونه من قبلكم لحضور جلـسة البيـع فـى                  

   ٠الزمان والمكان المحددين لها

  ٠٠٠وتفضلوا بقبول فائق الاحترام                              
   ٢٠/   /      تحريرا فى   

       المراجع        مدير التحصيل            المدير العام مأمور                  

     ويتم بيع الأسلحة بنفس الإجراءات السابق بيانها ، ولكن يجب على منـدوب الحجـز               

عند تحرير محضر البيع إثبات وجود مندوب وزارة الداخلية مع توقيعـه علـى المحـضر                

   ٠أيضاً وترفق موافقة الوزارة على البيع مع محضر البيع 

  :   إجراءات بيع الصيدليات والأدوية والمواد المخدرة -  ٢
إذا كانت المنقولات المحجوزة التى سيتم بيعها عبارة عن صيدلية فنظـراً لوجـود               

  فى عمليـة   أدوية مخدرة فيلزم إخطار إدارة الصيدليات بوزارة الصحة لإيفاد خبير صيدلى          

ن عدم انتهاء مدة صلاحيتها وليقوم بإعدام الأدويـة         مبيع الأدوية والعقاقير الطبية للتحقق      

  ٠التى انتهت مدة صلاحيتها بنفسه وتسليم الراسى عليه المزاد 

المواد المخدرة ، ولابد أن يكون الراسى عليه المـزاد بالنـسبة للمـواد              )) المشترى  ((  

   ٠المخدرة صيدلى قانونى 

  :الصيدليات بوزارة الصحة وفيما يلى نموذج من الخطاب الذى يرسل لإدارة    
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  : سم الممول إ                   ٠٠٠٠٠٠        مأمورية ضرائب 

  :         شعبة التحصيل                                  ملف رقـم 

  ))  بوزارة الصحة (( مدير عام الإدارة العامة للصيدليات /                 السيد 

                بعد التحية ،،،                     

 الساعة الحادية   ٢٠/     /    الموافق         ٠٠٠٠ن المأمورية قد حددت يوم      أ        حيث  

 ويـشمل البيـع     ٠٠٠عشرة صباحاً  لتنفيذ البيع على صيدلية الممول المذكور وعنوانها           

  ى الممول أدوية وعقاقير ومواد مخدرة وسيتم تنفيذ البيع وفاء للضرائب المستحقة عل

                                           لذلك 

 خبير صيدلى من قبل إدارتكم فى الزمان والمكان المحددين للبيع           د      نرجو التكرم بإيفا  

وذلك لفحص الأدوية للتأكد من صلاحيتها للاستعمال والبيع ولتسليم عهدة المواد المخدرة            

   ٠للمشترى الجديد للصيدلية 

  ٠٠٠وتفضلوا بقبول فائق الاحترام                              
   ٢٠/   /      تحريرا فى   

 أمور         المراجع       مدير التحصيل         المدير العامالم               

ويجب على مندوب الحجز تحرير محضر يثبت فيه حضور الخبير الـصيدلى وقيامـه              

سليمه بمعرفته المواد المخدرة للمشترى الجديـد ويوقـع         بفحص الأدوية والعقاقير وبت   

على المحضر من الخبير الصيدلى ومندوب الحجز والمشترى والممول والـشاهدين ،            

ويرفق الأصل مع محضر البيع وتسلم صورة للخبير الصيدلى وأخرى للمشترى وتـتم             

   ٠إجراءات البيع بنفس الإجراءات السابق الإشارة إليها 

  : ات بيع الأوراق المالية والتجارية   إجراء-  ٣
هـا أو قابلـة     لفى حالة بيع الأسهم والسندات والشيكات والكمبيـالات إذا كانـت لحام           

للتظهير والسابق الحجز عليها بإجراءات حجز المنقول لـدى المـدين تقـوم المأموريـة               

يقوم بعمليـة   بالاتصال بالإدارة العامة للحجز والتحصيل لتحديد البنك أو السمسار الذى س          

بيعها ، ثم تتسلم المأمورية هذه الأوراق من الممول قبل الموعد المحدد لبيعها وترسـلها               

للبنك أو السمسار الذى حددته الإدارة العامة للتحصيل ليقوم ببيعها فى اليوم المحدد لبيعها              

 من فوائد عنها ، ويقـوم البنـك أو السمـسار            محضر الحجز مع تحصيل ما قد يستحق      ب

   ٠صيل عمولة البيع المستحقة له ويقوم بتوريد الباقى لخزينة المأمورية بتح

  وفيما يلى نموذج من الخطاب الذى يرسل للبنك أو السمسار المكلف ببيعها 
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  : اسم الممــول -                  ٠٠٠٠٠      مأمورية ضرائب 

  : رقـم     ملـف -       شعبة التحصيل                              

  :   مرفقات عـدد -                                                     

  / مدير عام بنك                           أو السيد /           السيد 

             سمسار أوراق مالية 

   ٠٠٠٠                                 بعد التحية 

 لسيادتكم رفق هذا الأوراق المالية الخاصة بالممول المذكور                     نتشرف بأن نرسل  

 وفاء للضرائب   ٢٠٠/     /  بعاليه والتى قامت المأمورية بتوقيع الحجز عليها بتاريخ               

  : المستحقة عليه وهذه الأوراق هى 

       عدد 

  : بالأرقام -------سهماً من أسهم شركة )) فقط         (( ٠٠٠٠   

                             قيمة كل منها الإسمية ،            ،                

                                 مرفقا بها الكربونات 

   الخ ------------     

   وتحمل ------ سنداً من سندات شركة " فقط            " ٠٠٠٠    

           جنيه    قيمة كل منها الإسمية ---،-----،----- الأرقام  

   

   ٠ " فقط             " جملة الأوراق المالية المرفقة ٠٠٠٠٠    

   ٢٠٠/     /   نه تحدد يوم                         الموافق    أ     وحيث 

 لذلك نرجو التكرم ببيع هذا الأوراق فى اليوم المحدد لبيعها مـع             ٠    لبيع هذه الأوراق    

و الفوائد التى استحقت عنها حتى تاريخ البيع وموافاتنـا بـثمن            تحصيل قيمة الكوبونات أ   

   ٠البيع الخاص بها بعد خصم العمولة المقررة لكم 

  ٠٠٠                               وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
   ٢٠/   /  تحريرا فى       
        المدير العام           المأمور           المراجع        مدير التحصيل     

ويلاحظ أنه إذا تقدم الممول بطلب تقسيط ووافقت المأمورية عليه ، أو قام الممول              

بسداد الضرائب المستحقة عليه قبل ميعاد بيع الأوراق المالية ، ففى هذه الحالـة تخطـر                

ادتها المأمورية السمسار أو البنك المكلف ببيعها لإيقاف إجراءات بيع الأوراق المالية وإع           
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للمأمورية لتسليمها للممول المدين مع تكليفه بحراستها فى حالة صـدور قـرار تقـسيط               

  .لصالحه وتقديمها للمأمورية إذا لزم الأمر لتحديد ميعاد لبيعها خلال المدة القانونية

  : وفيما يلى نموذج من الخطاب المذكور  
  :ـول  اسم الممـ-                    ٠٠٠٠٠    مأمورية ضرائب 

  :   ملـف رقـم   - صيل                                   شعبة التح

  :   مرفقات عـدد -                                                   

  مدير عام بنك                           /           السيد 

  : سمسار أوراق مالية /         أو السيد 

   وبعد٠٠٠                تحية طيبة                  

   ٢٠/    /           إلحاقا لكتابنا لسيادتكم رقم                          بتاريخ   

المرفق مع الأوراق المالية الخاصة المذكورة بعاليه لبيعها بمعرفتكم فى التـاريخ المحـدد              

   ٠ ٢٠/  /     لبيعها بمحضر الحجز وهو    

كرم بالتنبيه إلى إيقاف إجراءات بيع هذه الأوراق المالية نظراً لصدور قرار                  نرجو الت 

)) نظراً لقيام الممول بسداد المستحق عليه بالكامل (( بالموافقة على تقسيط المستحقات أو 

   ٠                             رجاء إعادة الأوراق إلينا  

  ٠٠٠يادتكم بقبول فائق الاحترام                                وتفضلوا س
   ٢٠/   /  تحريرا فى       
  

            المأمور         المراجع           مدير التحصيل             المدير العام
 
  

   ٠ويراعى ختم كافة الخطابات التى ترسل للبنوك بخاتم شعار الجمهورية   

   : البيع  إجراءات بيع المنقولات فى الشون وصالات -  ٤

إذا كانت المأمورية قد أوقعت الحجز على منقولات ممولها بأحد الشون أو الأسواق     

أو كان المكان الذى تم توقيع الحجز على المنقولات فيه غير صالح لعرض المنقولات فيه               

للبيع ، كأن يكون المكان الموقع فيه الحجز ضيقا أو يكون المكان الموقع فيه الحجز غيـر             

مستأجر للممول ، ففى هذه الحالات يتم البيع فى إحدى صـالات البيـع ، وقـد                 مملوك أو   

 من قانون الحجز الإدارى أنه فى هذه الحالات يتولى رئيس مـصلحة             "١٩ "صرحت المادة 

 وذلك أيضا طبقاً للقرار الوزارى رقـم        "فيه  البيع  الضرائب تحديد أجرة المكان الذى سيتم       

 وفى مثل هذه الحالات تقوم المأمورية بإرسـال         " ٢٨/١١/٥٥ الصادر فى    ٥٥ لسنة   ١٤٣
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 للتحصيل توضح فيه أسباب البيع فى أحد هذه الأماكن مـع طلـب              المركزيةخطاب للإدارة   

  .تحديد أجرة هذا المكان 

  :  وفيما يلى نموذج للخطاب المذكور     
  : اسم الممــول -                    ٠٠٠٠٠     مأمورية ضرائب 

  :   ملـف رقـم   -بة التحصيل                                     شع

                                                       

  مدير عام الإدارة العامة للتحصيل بمصلحة الضرائب /           السيد 

   ٠٠٠                               بعد التحية 

ق توقيع الحجز على منقـولات الممـول المـذكور          اطة بأنه سب  ح           نرجو الإ 

 / ١٩بعاليه وفاء للضرائب المستحقة عليه والبالغ قدرها           عـن الـسنوات                      

  بالعنوان     قسم شرطة )) أو فى السوق الكائن ((  فى الشونة الكائنة ١٩

الساعة    ٢٠/    /       وحيث إن المأمورية قد حددت يوم            الموافق                           

 صباحا موعدا لبيع المحجوزات بالشونة أو بالسوق المذكورة ، وحيث إن تنفيـذ              ١١

البيع فيها يلزم دفع أجرة قدرها       لذلك نرجو التكرم بموافاتنا برأى سيادتكم فـى                    

طبقاً للمـادة   )) أو فى  السوق     (( الأجرة المحددة لبيع محجوزات الممول فى الشونة        

   ٠ ١٩٥٥ لسنة ١٤٣وزارى الأولى من القرار ال

                                  أو 

 علـى منقـولات     ٢٠/  /  نه تم توقيع الحجز بتـاريخ           أ حيث   –      بعد التحية   

الممول المذكور بعاليه وفاء للضرائب المستحقة عليه وقدرها        عن الـسنوات 

خزن ضـيق لا يـسمح       ، ولما كانت هذه المنقولات موجودة فى م        ٢٠٠٠ / ٢٠٠٠

بعرضها فيه للبيع ، لذلك فإننا نرى عرضها للبيع فى صالة البيع الكـائن بـالعنوان 

ا بطريقة تؤدى إلى زيادة ثمـن بيعهـا ، ممـا            يبهشارع        وذلك حتى يمكن ترت           

يتحقق معه صالح الخزانة العامـة ، وحيـث إن الأجـرة المطلوبـة للـصالة هـى 

افاتنا برأى سيادتكم فى الأجرة المحددة لصالة البيع طبقاً للمادة الأولى           لذلك نرجو مو  

   ٠ ١٩٥٥ لسنة ١٤٣من القرار 

 ٢٠/     /            ونأمل أن يصلنا رد سيادتكم قبل الميعاد المحدد للبيع وهو     

  ٠٠٠لاحترام وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق ا                        
   ٢٠/   /  تحريرا فى       

  
    المأمور       المراجع       مدير التحصيل         المدير العام             
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هذا  ويلزم أن يكون تنفيذ البيع فى الشونة أو السوق أو صالات البيـع بـالمزاد                 

 ولكن يضاف إلـى      ، ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨العلنى بمناداة مندوب الحجز طبقاً لأحكام القانون        

مصروفات البيع أجرة الشونة أو السوق أو صالة البيع التى سيتم البيع والتى سبق لرئيس               

  .المصلحة تحديدها 

  

   : الإجراءات التى تتبع فى حالة تبديد الحارس للمحجوزات     

 سواء كان محددا بمحـضر الحجـز        –فى اليوم المحدد لبيع المنقولات المحجوزة         

ت أو فى تاريخ لاحق له ، يتم إنذار الحارس به بكتاب موصـى عليـه بعلـم    على المنقولا 

 الممول أو شـخص      الحارس هو   سواء كان  – ويطالب مندوب الحجز الحارس      –الوصول  

خر بتقديم المنقولات السابق توقيع الحجز عليها، ثم يقوم مندوب الحجز بجرد المنقولات             آ

فى حالة مطابقتها ينفذ البيع فيها بالكامـل ،         ويطابقها على ما هو ثابت بمحضر الحجز ، و        

أما إذا وجد نقص فيها يقوم بتنفيذ البيع على ما وجده من منقولات ، ويحرر بـالمنقولات                 

   ٠الناقصة محضر تبديد من أصل وصورة ويقوم بتسليمه لمأمور الحجز 

 الـصادرة بتـاريخ     ١٩٩٩ لـسنة    "٥"وقد تضمنت التعليمـات التنفيذيـة رقـم           

 بشأن الضوابط اللازمة قبل اتخاذ إجراءات البيع وإبـلاغ النيابـة العامـة              ٢٣/٢/٩٩٩١

  : بواقعة تبديد المحجوزات والسابق الإشارة إليها ما يلى 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  "    

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   

  : فيما يتعلق باتخاذ إجراءات التبديد : ثانيا "
  :  بعد إتخاذ الخطوات الآتية لا تتخذ إجراءات إبلاغ النيابة العامة بواقعة التبديد إلا  

  بإنتقال مأمور التنفيذ الجبرى إلى مقر المنشأة المحجوز عليها بـصدد تنفيـذ               - ١

   ٠البيع أو تأجيله وقيامه بجرد المحجوزات وتحديد ما تم تبديده منها تحديداً دقيقاً 

لى   يعد مأمور التنفيذ الجبرى مذكرة بالواقعة وينتهى فيها إلى طلب الموافقة ع             - ٢

إتخاذ إجراءات إبلاغ النيابة العامة بواقعة تبديد المحجوزات وبعد توقيع المـذكرة            

من المراجع ومدير التحصيل وإعتمادها من رئيس المأمورية ترفع إلـى المنطقـة             

   ٠التابع لها المأمورية 

  تقوم المنطقة بمراجعة الحالة وإعداد مذكرة للعرض علـى الإدارة المركزيـة              - ٣

 الضريبى والتحصيل للموافقة على إبلاغ النيابـة العامـة بواقعـة            لشئون الفحص 

 التبديد 

  تتولى الإدارة المركزية لشئون الفحص الضريبى والتحـصيل دراسـة الحالـة              - ٤

  ٠والرد على المنطقة بالرأى فيها 
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  كإجراء أخير وقبل إبلاغ النيابة العامة بواقعة التبديد يتـولى مـأمور التنفيـذ                - ٥

ر الممول للمبادرة بسداد المستحقات التى تم الحجز فى مقابلها وتـم            الجبرى إخطا 

تبديد محجوزاتها وللمأمورية الحق فى التجاوز عن إبلاغ النيابة العامة فى حالـة             

إستجابته للسداد وتوقيع حجز جديد يفى بدين الضريبة وتعهد الممول بالانتظام فى            

  ٠ "السداد وإلا تم إعادة الإجراءات

حظ أن عدم تقديم الحارس للمنقولات فى اليوم المحدد للبيع لا يعتبـر تبديـدا إذا                     ويلا

كان قد تم سداد الضرائب المستحقة قبل اليوم المحدد للبيع ، ولكنه يعتبر تبديـدا إذا تـم                  

  ٠السداد بعد التاريخ المحدد للبيع 

وزة، وفـى   ويعتبر مبددا أيضا الحارس الذى يختلس بعض إيرادات الأموال المحج           

 ٣٤١جميع الأحوال يعاقب مختلس الأشياء المحجوزة بعقوبة التبديد المقررة فى المادتين            

   ٠" ١٩٣٧ لسنة ٥٨ من قانون العقوبات رقم ٣٤٢، 
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  : دريبــــــــــات ت
   :أمام مايناسبها من العبارات الآتية ) » (   أو خطأ )   √(   ضع علامة صح –أولا 

   (   )        ٠الة وجود نزاع قضائى  لا توقف المأمورية إجراءات البيع فى ح-  ١

    يلزم لتنفيذ البيع الحصول على موافقة اللجنة المشكلة طبقا لقرار وزير    -  ٢

   . على البيع إذا كان الحجز موقعا على منقولات مادية٦٩ لسنة ٩٩        العمل 

                                                                                (   )   

    لا يشترط إنذار الممول أو الحارس على المحجوزات بميعاد البيع الذى -  ٣

  (   )                                                      ٠        حددته المأمورية 

          (   ) ٠جريدتين قبل ميعاد البيع    يجب الإعلان عن البيع بالنشر عنه ب-  ٤

    يجب قيام مندوب الحجز بجرد المنقولات المحجوزة ومطابقتها على -  ٥

      (   )                                           ٠        محضر الحجز قبل بيعها 

    كل من يرغب فى دخول المزاد يدفع التأمين المحدد ولا يسترده فى -  ٦

          (   )                                       ٠        حالة رسو المزاد عليه 

    يجب على مندوب الحجز إلقاء شروط المزاد على الراغبين فى دخول -  ٧

           (   )                                                                           ٠        المزاد   

    يجب إعادة المزاد على مسئولية الراسى عليه المزاد المتخلف عن سداد -  ٨

          (   )                                                    ٠         ثمن البيع 

  : اختر من عبارات العمود الثانى ما يناسب عبارات العمود الأول –ثانيا 
  العمود الأول                                  العمود الثانى               

                                    فى حالة سداد كافة )   أ (   توقيع الحجز على منقولات      يلزم -  ١

           المستحقات والمصاريف الممول                                          

               حل إشكالات المندوب )  ب ( يكون الحارس على           ن  يلزم أ-  ٢

   ٠على عمله      والإشراف المنقولات                                          

  إذا كان الممول يستأجر    )  ج(     يجب توقيع الحجز على الحقوق      -  ٣

  ٠بالجدك ة أالمش                            ٠        المعنوية للمنشأة 

  الموقع عليها الحجز للضرائب )  د (      يجب عدم توقيع الحجز على         -  ٤

   ٠                                                           المستحقة 

  فى أيام العمل الرسمية وبعد   ) هـ(     يجب على مأمور الحجز              -  ٥

                          أيام على توقيع الحجز٨                                                   مضى   
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    الحقوق التى تتصل )  و  (     يرفع الحجز الموقع على              -  ٦

  ٠الممول                               بشخصية   منقولات الممول         

   ٠بحضور شاهدين   ) ز   (      يجب تحديد يوم بيع المنقولات     -  ٧

   يجب عدم توقيع الحجز على الحقوق المعنويه للمنشأة– ٨

  سة ولم أمينا فى واجبات الحرا) ح (                                               

  ٠ تصدر ضده أحكام تبديد                                         

  

  :  أجب عما يأتى – اًلثثا
  ما هو الإجراء الذى يتخذه مندوب الحجز ضد الحارس إذا وجـد نقـص فـى                  - ١

  المنقولات المحجوز عليها يوم البيع ؟ 

 لإجـراء   لمنطقـة ل  ما هو عدد النسخ التى تحرر لإعلانات البيع والتى ترسـل              - ٢

  النشر بجريدتين يوميتين ؟ 

  ماهى الجهة التى تختص بتقدير أجر الشونة أو السوق أو الصالة التى تبـاع                - ٣

 فيها المحجوزات ؟ 

   ماهى الجهات المختصة ببيع الأوراق المالية ؟ - ٤

   ما هى الجهات التى يجب إخطارها فى حالة بيع صيدلية ، وبيع أسلحة ؟ - ٥
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  ملخص 
تناولنا فى هذا الموضوع كيف يقوم مأمور الحجز بالإشراف على مندوب الحجـز               

ك وأعقبنا ذلك بالإشراف على إجراءات      لأثناء توقيع الحجز على المنقول موضحين أهمية ذ       

   ٠رفع الحجز 

وفيما يتعلق بإجراءات بيع المنقول فقد تناولنا بالموضوع الإجراءات التى تتخذ قبل             

ملية البيع والإجراءات التى تتبع عند تنفيذ البيع فى اليوم المحدد له وتلـك الإجـراءات                ع

التى تتبع عند إيقاف البيع لوجود أسباب جوهرية تستدعى ذلك الإيقاف ، كما أشرنا إلـى                

   ٠الإجراءات التى تتبع عند تأجيل البيع 

ت الخاصة مـن البيـع      واستتبعنا ذلك بتناول الإجراءات التى تتبع فى بعض الحالا          

كبيع الأسلحة والصيدليات والأوراق المالية والتجارية وكـذلك بيـع المنقـولات بالـشون              

   ٠والأسواق وصالات البيع 

وفى نهاية الموضوع أوردنا الإجراء الذى يتبع فى حالة تبديد الحارس للمنقـولات               

  ٠السابق توقيع الحجز عليها 
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  لغيرحجز ما للمدين لدى ا
 :الهدف    

في نهاية هذا الموضوع سيكون المتدرب قادراً على تحديد الأحكام الخاصة بحجز ما               

 ولائحتـه التنفيذيـة     ١٩٥٥ لـسنة    ٣٠٨للمدين لدى الغير في ضوء أحكام القانون رقم         

   ٠والتعليمات التنفيذية والكتب الدورية 

  

  :المحتويات   
  ٠مقدمة  •

  ٠حجز عليها الأموال التي يجوز توقيع ال •

  ٠كيفية توقيع الحجز التنفيذي تحت يد الغير  •

  ٠في الذمة وما يتضمنه من بيانات بما الإقرار  •

  ٠الالتزام بالوفاء أو بأداء ما تم الإقرار به  •

  ٠جزاء عدم التقرير أو التقرير غير الصحيح بما في الذمة  •

  ٠الآثار التي تترتب على حجز ما للمدين لدى الغير  •

  ٠اءات التي تتخذ في حالة عدم الأداء أو عدم الإيداع الإجر •

  ٠انتهاء حجز ما للمدين لدى الغير  •

  ٠تدريبات  •

   ٠ملخص  •
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  : المقدمة 
أتى قانون الحجز الإداري بحق حجز ما للمدين لدى الغير جديداً بالنسبة لجميع حقوق              

 مـن   ٩١ فـي المـادة      الخزانة العامة فيما عدا الضرائب التي سبق تقرير هذا الحق لهـا           

 ، غير أنـه بـصدور       ١٩٥٠ لسنة   ١٤٦ المعدلة بالقانون    ١٩٣٩ لسنة   ١٤القانون رقم   

 تعتبر هذه المواد ملغاة ، وذلك توحيداً لإجـراءات حجـز مـا              ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨القانون  

   ٠للمدين لدى الغير بالطريق الإداري تحت لواء واحد 

ستخدمة في أداء الديون ، وتتم في حالة        وحجز ما للمدين لدى الغير هو أحد الطرق الم        

  : امتناع المدين عن أداء دينه لدائنه ، ويمكن تعريفه على النحو التالي 

 ، هو حجز يوقعه الدائن على حقوق المدين أو منقولاته التي في ذمة وحيازة الغيـر                "

زته من  ويؤدي هذا إلى منع الغير من الوفاء بما في ذمته للمدين  ومن تسليمه ما في حو                

   ٠ "منقولات تمهيداً لأن يقتضي الدائن الحاجز دينه من المال المحجوز أو من ثمن بيعه

  

  : ويتضح من ذلك أن هناك ثلاثة أطراف في هذا الحجز 
   ٠ )الدائن(الحاجز  .١

  ٠ )المدين(المحجوز عليه  .٢

  ٠ ) وهو مدين المدين(المحجوز لديه .٣

  

 حجز مـا للمـدين   ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ون  من القان ٣٥ إلى   ٢٨وقد تناولت المواد من     

   ٠لدى الغير وسنتناول تلك المواد بالشرح في هذا الموضوع 
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  تي يجوز الحجز عليها طرف الغير الأموال ال     
  :  على ما يلي ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ من القانون ٢٨تنص المادة 

و كانـت   يجوز بالطريق الإداري حجز ما للمدين لدى الغير من المبالغ والديون ، ول            " 

  "  مؤجلة أو معلقة على شرط ، وما قد يكون له من المنقولات في يد الغير 

تشير هذه المادة إلى الأموال التي يجوز الحجز عليها طرف الغير ، ويتضح منهـا أن                

   ٠هناك نوعين من المال يمكن التنفيذ عليها 

  

  : خر آ المبالغ والديون المستحقة للمدين في ذمة شخص –النوع الأول    
ونورد في هذا الصدد أنواع الديون والنقود التي يجوز الحجز عليها لدى طرف ثالـث               

   ٠هو المحجوز لديه 

   ٠الديون التي حل أجل الوفاء بها  :  أولها

   ٠الديون المؤجلة أو تلك المعلقة على شرط  :  ثانيها

كـأن يـتم    الإيرادات المؤبدة أو المؤقته ويتم حجزها تحت يد المـدين            :  ثالثها

الحجز على استحقاق المدين في الأوقاف أو لدي شركات التأمين فيمـا            

   ٠تقرره من إيرادات معينة لعملائها 

عموم حقوق المدين طرف الغير كأن يتم الحجز على كافة مـا يملكـه               :  رابعها

الممول طرف البنوك التي يتعامل معها ، ومنها الخزائن المؤجرة لـدى            

 ١٩٦٧لـسنة   ) ١( ليمات التفسيرية العامة رقم البنوك حيث قضت التع  

بجواز توقيع حجز المنقول لدى المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير في             

  ،حالة وجود أموال للمدين داخل خزينة مؤجرة لدى أحد البنوك 

 وقد سبق ورود تلك التعليمات عند تناولنا لموضوع حجـز المنقـول              

   ٠لدى المدين 

اد الدوري المتكرر كأن يتم الحجز التنفيذي تحت يد سكان العقارات           الإير : خامسها 

  ٠ومستأجري الأراضي المملوكة للممول المدين 

وطالما يتم الحجز على ديون وأموال فمن البديهي عدم جواز الحجز تحت يد الغير على       

   ٠الهبات والتبرعات والهدايا 
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  :  في حيازة الغير  المنقولات المادية الموجودة–النوع الثاني    
إذا كان في حوزة المدين منقولات فيتم توقيع الحجز عليها طرفه ، أما إذا كان المنقول                

الذي يمتلكه المدين في حوزة الغير فيتم الحجز عليه تحت يد الغير ، ومن الأمثلة الواضحة            

فـي مخـازن   على ذلك البضاعة التي اشتراها المدين وانتقلت ملكيتها إليه ولكنها ما تزال          

  .البائع 

  فية توقيع الحجز التنفيذي تحت يد الغير كي      
  :  على ما يلي ٢٩ تنص المادة 

يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتـاب               " 

موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعهـا وتـواريخ       

  ٠استحقاقها 

ب أن يتضمن محضر الحجز نهي المحجوز لديه عن الوفاء بمـا فـي يـده إلـى                  ويج

المحجوز عليه أو تسليمه إياه وتكليفه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يومـاً مـن                 

  ٠تاريخ الإعلان 

ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينـاً بهـا تـاريخ إعلانـه                

ام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبـر          للمحجوز لديه خلال الثمانية أي    

  " الحجز كأن لم يكن 

  : ومن هذه المادة يتضح ما يلي 
  : ضرورة وجود محضر حجز مكتوب 

إنه لابد من وجود محضر حجز مكتوب فمن غير المتصور أن يتم الحجـز التنفيـذي                

تنفيذ قانون الحجز الإداري فـي      بدون هذا المحضر ، ولقد اختلفت جهات الإدارة القائمة ب         

تصوير شكل محضر الحجز التنفيذي ، إلا أنها اتفقت على مضمون البيانات الـواردة فيـه     

طبقاً لنص هذه المادة ، وكذا طريقة إعلانه للمحجوز لديه أو المحجوز عليه ، والبيانـات                

  : هي  الواجب توافرها في محضرحجزما للمدين لدي الغير٢٩التي أوردتها المادة 

 قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ، بالإضافة إلى البيانات الأخرى            (

الموضحة في أمر الحجز الصادر ضد المدين ، كما يتضمن محضر حجز ما للمـدين لـدي                 

الغير نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في ذمته إلى المحجوز عليـه إن كـان دينـاً أو                   

إن كان منقولاً بالإضافة إلى تكليفه التقرير بما في ذمته خـلال خمـسة              تسليمه ما في يده     

  ٠ )عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالمحضر

  : إعلان محضر الحجز للمحجوز لديه   
ويتم إخطار المحجوز لديه بمحضر الحجز التنفيذي بكتاب موصي عليه بعلم الوصـول             

نع من إعلان هذا المحضر للمحجـوز       إلا أن بعض شراح القانون يرون أنه لا يوجد ما يم          
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لديه بيد مندوب الحاجز وخاصة إذا دعت ظروف الاسـتعجال ذلـك ، والخـوف مـن أن                  

يستوفي المدين حقوقه التي في ذمه الغير أو يسحب المنقولات الموجـودة فـي حيازتـه                

ويتصرف فيها إذا تأخر تسليم البريد للخطاب الموصي عليه بعلم الوصول إلـى المحجـوز    

   ٠ه ، وقد لا يتم التسليم مطلقاً لوجود خطأ في عنوان إقامة المحجوز لديه لدي

   ٠وعليه فالإخطار إما أن يتم بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أو بيد مندوب الحجز 

هذا ويعتبر محضر حجز ما للمدين لدي الغير إجراءاً قاطعاً للتقادم بمجرد إعلان الحجز              

 ١٩٩٩لـسنة    ) ١١(  قضت به التعليمات التنفيذيـة رقـم         إلى المحجوز لديه ، طبقاً لما     

   ٠والسابق ورودها بموضوع حجز المنقول لدى المدين 

  : يه لإعلان المحجوز ع
 ٢٩فإذا ما انتقلنا إلى طريقة إخطار المحجوز عليه فإن الفقرة الأخيـرة مـن المـادة              

ريخ إعلانـه  تقضى بوجوب إعلان المحجوز عليه بصورة محضر الحجز موضحاً بهـا تـا    

للمحجوز لديه وذلك خلال ثمانية أيام من إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز              

كأن لم يكن، وترجع  ضرورة هذا الإعلان إلى أن الأصل في العلاقة قائم بين دائن هو جهة         

إدارية ومدين معين ، وأن كافة الإجراءات التي يتخذها طرف لابد وأن يخطر بها الطـرف                

   ٠خر ، إما لتثبيتها أو فضها بالطرق القانونية المرسومة الآ

لذلك ففي حالة عدم إخطاره فإنه لا يستطيع إثباتها أو فضها ويفقد بـذلك حقـا مـن                  

حقوقه الأساسية ، أما الحكمة من ذكر الثمان أيام التي أوردتها الفقرة المذكورة ألا يعطي               

   ٠ قبل أن يصل إليه أمر الحجز هفرصة للمدين لسحب حقوقه ممن توقع الحجز لدي

ولو فرضنا أن المدين قد توفي خلال الثمانية أيام التي قررها القانون لإعلانه ، فـان                

الإعلان يتم في مواجهة الورثة جملة في موطن المورث ، وهذا الفرض وإن لم يـرد بـه                  

   ٠نص صريح إلا أنه من القواعد العامة 

ي شروطه الشكلية والموضـوعية أنـتج آثـاره         وحجز ما للمدين لدى الغيرإذا استوف     

القانونية ، أما إذا لم يستوف تلك الشروط يصبح كأن لم يكن وإذا اقتصر الإخطـار علـى                  

توجيه الأمر إلى المحجوز لديه فقط فإن الحجز يقع فعلاً ولكنه لا ينتج أثـرة ، وبالتـالي                  

   ٠ في ذمته لدائنه يصبح كأن لم يكن ويستطيع المحجوز لديه أن يوفي الحقوق التي

وفيما يتعلق  بإعلان المحجوز عليه ، فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمهـا              

 ويقضي بأن يكون إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجـز            ٤/١/١٩٩٦بتاريخ  

الإداري بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقا للقواعـد المقـررة فـي قـانون                

   ٠والتجارية المرافعات المدنية 
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 تعليماتها  ٢/٤/١٩٩٦وفى هذا الخصوص فقد أصدرت الإدارة العامة للتحصيل بتاريخ          

إلى المناطق الضريبية بالإجراءات التنفيذية التي تتبع لإعلان المحجوز عليـه ، وسـيلي              

   ٠إيضاح تلك الإجراءات تفصيلاً بموضوع إجراءات توقيع الحجوز التنفيذية تحت يد الغير 

 إخطـار    فإنـه يمكـن     ٢٠٠٥ علـى   لسنة   ٩١ من القانون    ١١٦ المادة   نصطبقا ل و

  ٠المحجوز عليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 

  

  الإقرار بما فى الذمه
  :  على ما يلي ٣٠نص المادة ت   

 بمجرد إعلانه بمحضر الحجز أن يخطر مندوب الحـاجز خـلال            هعلى المحجوز لدي  " 

لسابقة بكل ما لديه للمدين والتاريخ الذي يمكنـه فيـه           المدة المنصوص عليها في المادة ا     

وصف ما لديه وصفاً مفصلاً مع بيان       ه  أداؤه لمندوب الحاجز ، وعليه أن يوضح في إخطار        

   ٠ أو مقداره ، وقيمته هعدده ومقاسه ، أو وزن

   ٠ من واجب الإخطار أن يكون غير مدين للمحجوز عليه هولا يعفي المحجوز لدي

ر الحاصل من المحجوز لديه في جميع الأحوال بكتـاب موصـي عليـه              ويكون الإخطا 

مصحوب بعلم الوصول أو بتسليمه إلى مندوب الحاجز مقابل إيصال من دفتر يعـد لـذلك                

  " ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد 

الالتزام الأول الذي يفرض على المحجوز لديه بعد اسـتلامه  :  تشير هـذه المـادة إلى

   ٠ الحجز التنفيذي سواء بالبريد الموصي عليه بعلم الوصول أو بيد مندوب الحاجز نماذج

وهذا الالتزام هو أنه على المحجوز لديه أن يقر  بما في ذمته لمندوب الحاجز خـلال                 

خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالمحضر ، ولا يعفي من الإقرار لمجرد كونـه لـيس                 

ف الأمر حسب ما إذا كان تحت يد المحجوز لديه أمولاً سائلة            مديناً للمحجوز عليه ، ويختل    

  : أو منقولات 

أن يحددها ويصفها مـن     عليه  المحجوز لديه   ففي حالة وجود أموال سائلة تحت يد       -

  ٠ناحية تواريخ استحقاقها ومقدارها والطريقة التي يتم السداد بها 

يصفها وصفاً دقيقـاً     نعليه أ ف المحجوز لديه    أما في حالة وجود منقولات تحت يد       -

من ناحية الوزن والعدد والمقاس والقيمة المقدرة لها ، وكذلك المقدار ، بمعني أن              

 .توصف وصفاً نافياً للجهالة 

  :البيانات التي يجب أن يتضمنها الإقرار بما في الذمة  
  : يجب أن يشتمل الإقرار بما في الذمة على البيانات الآتية 

  " لمحجوز لديه ا" إسم مقدم الإقرار  .١
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 " المحجوز عليه " إسم الممول المدين  .٢

  ٠تاريخ الإقرار بما في الذمة  .٣

 ٠مقدارالدين المستحق  .٤

  ٠السنوات  .٥

  ٠ أداء ما في ذمته للحاجز وطريقة الأداء هالتاريخ الذي يمكن فيه للمحجوز لدي .٦

  ٠الأموال السائلة للمدين لدى المحجوز لديه  .٧

ين لدى المحجوز لديه يجب وصفها وصفاً دقيقاً مفـصلاً          في حالة وجود منقولات للمد     .٨

  ٠مع بيان عدد ومقاس أو وزن أو مقدار وقيمة كل نوع 

حتى يعلم الحاجز  مـا قـد        المحجوز لديه     يد جميع الحجوز الموقعة على المدين تحت      .٩

  ٠يحول دون استيفاء حقه 

 ٥٦٢ المـادة    وإذا كانت الجهة المحجوز لديها هي جهة حكومية فإنـه طبقـاً لـنص             

مرافعات لا تلتزم بتقديم إقرارات بما في الذمة بل تلتزم بتقديم شـهادة بمـا تحـت يـدها                   

   ٠للحاجز ، وهذه الشهادة تقوم مقام التقرير بما في الذمة 

  

  : الأمور التي تترتب على الإقرار بما في الذمة   
 لا يـستطيع    أن دين المحجوز عليه يثبت في مواجهة المحجوز لديه حيث           :  ًأولا

   ٠المحجوز لديه التراجع عن هذا الإقرار 

إن علاقة الدائنية والمديونية بين كل من المحجوز لديه والمحجوز عليـه             :  ًثانيا 

  ٠يتحدد مقدارها تماماً 

أن تكون هذه الأموال من حق الحاجز طالما لا توجد جهات أخرى حجزت               :  ًثالثا

  ٠ يوماً ١٥خلال 

 الإقرار بما في الذمة على منقولات فإن حجز ما للمدين تحت يد     إذا انصب   :  ًرابعا

 ٤٠الغير ينقلب إلى حجز منقول ، وتباع المنقولات بالطريق العادى بعد            

يوماً من توقيع الحجز ، ويصبح المقر بما في الذمة هو الحـارس علـى            

   ٠المنقولات 

 أن هناك أسـهما أو سـندات        هإذا كان إقرار ما في الذمة وارد من أحد البنوك ومفاد             * 

لحاملها أو قابلة للتظهير جاز للحاجز أن يكلف البنك ببيعها وتوريد قيمتها ، أما إذا كانـت                 

طرف شخص معنوى بخلاف البنك جاز للمصلحة أن تكلف أحد البنوك ببيعها، وإذا أنصب              

حـاجز أن   إقرار ما في الذمة على الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات كـان علـى ال             

  ٠يتسلمها ويحصل قيمتها في تواريخ استحقاقها 
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أما في حالة ما إذا كان إقرار ما في الذمة وارد من بنك عن أسهم وسندات إسـمية                     * 

   ٠فإنه يتم الحجز عليها تحت يد البنك الذي أصدرها 

آثـار  ونظراً لأن الإقرار بما في الذمة أو عدم الرد بإقرار ما في الذمة يترتب عليهما                

قانونية هامة فإن المشرع قد وضع شكلاً معيناً يتم في إطارة الرد ، وهذا الشكل هو كتاب                 

موصي عليه بعلم الوصول عن طريق البريد أو تسليم الرد لمندوب الحاجز مقابل إيـصال               

   ٠من دفتر يعد لذلك يصدر به قرار من وزير المالية 

 البيانات التـي    ١٩٥٥ لسنة   ١٤٣لوزارى   مكررمن القرار ا   ٣هذا وقد حددت المادة          

 الإقرار بما في الذمة حيث تـنص        هيشتمل عليها الإيصال المسلم للمحجوز لديه عند تقديم       

  : على ما يلي 

يعطي مندوب الحاجز للمحجوز لديه إيصالاً عن إقراره بما في ذمته للمحجوز عليـه              "

  :يشمل

  ٠اسم مقدم الإقرار المحجوز تحت يده وعنوانه  .١

 ٠ريخ الإقرار تا .٢

 ٠سم المدين إ .٣

 ٠تاريخ توقيع الحجز  .٤

  ٠قيمة المستحقات المحجوز من أجلها  .٥

  ٠السنوات المستحقة عنها  .٦

  ٠توقيع المستلم وتاريخ هذا التوقيع  .٧

  

  الوفاء بما في الذمة      
  :  من القانون على مايلي ٣١تنص المادة 

لانه بمحضر الحجز أن يؤدي إلى      على المحجوز لديه خلال أربعين يوماً من تاريخ إع        " 
الحاجز ما أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز والمـصروفات أو يودعـه خزانـة الجهـة                   
الإدارية الحاجزة لذمتها ، وذلك إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقي محجوزا تحت يـده                 

   ٠إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه 
ضائية أو إدارية على ما حجز عليه إدارياً قبل مضي خمسة عـشر             وإذا وقعت حجوز ق   

يوماً من تاريخ إعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع الحقوق وجـب علـى                
   ٠المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة المختصة  لتوزيعه 

السابقة أما إذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة              
   ٠فلا يكون لها أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز إدارياً والمصروفات 
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فإذا لم يؤد المحجوز لديه أو يودع المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة جـاز    
 مـصحوباً   ٢٩التنفيذ على أمواله إدارياً بموجب محضر الحجز المنصوص عليه في المادة            

   ٠ ٣٠نه في المادة بصورة من الإخطار المنوه ع
وإذا كان هناك حاجزون آخرون وقعوا حجوزاتهم قبل مضي خمسة عشر يومـاً مـن               
تاريخ إعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ المتحصل للوفاء  بجميع الحقوق فعلي جهـة               

  " الإدارة التي تباشر التنفيذ إيداع المبلغ المتحصل خزانة المحكمة ليجرى توزيعه 

الالتزام الثاني الذي يفرض على المحجوز لديه طالما وقـع          :  ة إلىوتشير هذه المـاد

تحت يده حجز تنفيذى وهو الوفاء أو أداء ما تم الإقرار به بما في الذمـة ولـشرح هـذه                    

المادة ، فإننا نسوق عدة فروض نخرج منها بنتائج محددة تفسر ما جاء بنص هذه المادة                

  : كما يلي 

 ، فهنا يتحتم علـى      بوجود نقديه طرفه  وفي حال الأداء    في حالة وجود إقرار إيجابي م      .١

 ٤٠ المصروفات خـلال     بالاضافة إلى المحجوز لديه أن يوفي كامل الدين المحجوز به         

يوماً والباقي الذي يزيد على المستحقات يبقي في ذمة المحجوز لديه للمحجوز عليـه              

  ٠في حالة زيادة ما لديه عن المستحقات 

 يوماً في حالة إذا كـان مـا         ٤٠ يفي بكل ما لديه للحاجز خلال        على المحجوز لديه أن    .٢

  ٠لديه أقل من مستحقات الجهة الإدارية الحاجزة 

في حالة وجود إقرار إيجابي موفي وغير حال الأداء تبقي الأموال محجوزة تحت يـد                .٣

  ٠أن يحل هذا الميعاد وبالتالي يتبع الخطوات السابقة إلى المحجوز لديه 

اك اعتراض على صحة المبلغ المحجوز بـه أو علـى صـحة الإجـراءات               إذا كان هن   .٤

ن على المحجوز لديه أن يودع ما أقر به في ذمته لدى الحـاجز لا             إالمتخذة للتحصيل ف  

أن يورده لها إلى أن ينتهي الفصل في الاعتراض سواء نظرته الجهة الإدارية الحاجزة              

  ٠أو القضاء  وبعدها تتم التسوية 

د حجوز قضائية أو إدارية أخرى فرقت المادة هنا بين حجوز وقعت خلال          في حالة وجو   .٥

خمسة عشر يوماً من تاريخ الحجز الإداري الأول وبين ما يقع بعد ذلك وذلـك علـى                 

 : الوجه التالي 

 يوماً ووجود أموال تكفي كافة جهات الحجز فهنا          ١٥في حالة وقوع حجوز خلال      ) أ  ( 

  ٠د المحجوز عليه يفي بكل مستحقات الحاجزين لا تظهر مشكلة حيث أن الرصي

 يوماً وعدم وجود أموال تكفي جهات الحجز فإن         ١٥في حالة وقوع حجوز خلال      ) ب( 

على المحجوز لديه أن يودع ما لديه خزانة المحكمة المختصة لتقوم بتوزيعـه علـى               

  ٠جهات الحجز كل بحسب درجة امتيازه 
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وماً من وقوع الحجز الأول فإن الحجز الإداري         ي ١٥في حالة وقوع حجوز بعد      ) ج  ( 

الأول لا يتأثر بهذه الحجوز التالية ، ويتحتم على المحجوز لديه أن يقصر الوفاء بمـا                

في ذمته على دين ذلك الحاجز الأول ومصروفاته فإن بقي شئ في ذمة المحجوز لديه               

  . نبعد ذلك خصص للوفاء بدين الحاجز أو الحاجزين التاليي

 الفقرة الرابعة من هذه المادة على الجزاء الذي يوقع ضد من لم يؤد ما أقر به                  وتنص

فإنه "  يوماً من تاريخ الإعلان بمحضر الحجز        ٤٠" أو يودعه في الميعاد المنصوص عليه       

يجوز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بأداء المبلغ المحجوز من أجلة فنص المـادة يتـيح               

" اشرة إلى أموال المحجوز لديه طبقاً للطرق المنصوص عليها          للحاجز الإداري أن يمتد مب    

والسند القانوني لهذا التنفيذ طبقاً للمادة      " أى يمكنه أن يوقع حجز منقول أو حجز عقارى          

المشار إليها هو محضر الحجز الموقع تحت يد المحجوز لديه وصورة طبق الأصـل مـن                

   ٠تقريره بما في الذمة 

 يوما من تـاريخ     ١٥ناك حاجزون آخرون وقعوا حجوزاتهم قبل       في حالة ما إذا كان ه      .٦

إعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع الحقوق فعلي جهـة الإدارة التـي               

 . صل خزانة المحكمة ليجرى توزيعهتباشر التنفيذ إيداع المبلغ المتح
 
  جزاء عدم التقرير أو التقرير غير الصحيح بما في الذمة       

  : من القانون على ما يلي ٣٢لمادة تنص ا
أو قدمه مخالفـاً     " ٣٠" إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص  عليه بالمادة           " 

الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها ، جازت مطالبته شخصياً بأداء            للحقيقة أو أخفى  
  صيرة أو تأخيره ، المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات  المترتبة على تق

   ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات ،            
  " ويحجز إدارياً على ما يملكه المحجوز لديه وفاء لما يحكم به 

 الجزاء الذى يوقع في حالة الإخـلال بالالتزامـات القانونيـة     :تشير هذه المـادة إلى

ما في الذمة أو إخفاء أوراق يجب تقرير الحقيقة عنها فـإن الحـاجز    المتمثلة فى الإقرار ب   

الإدارى يستطيع مقاضاة المحجوز لديه أمام المحكمة المختصة ، ومطالبته شخصياً بالوفاء            

المصاريف المترتبة علـى التقـصير أو       بالاضافة إلى مطالبته ب   بالمبلغ المحجوز من أجله     

 وتقوم  الجهة الإدارية بتوقيع الحجز الإدارى على         التأخير ، وتصدر المحكمة حكمها بذلك     

   ٠ممتلكات المحجوز لديه لاستيفاء المبالغ التي تحكم بها المحكمة 

وازى للجهة الحاجزة حسب الظـروف والأحـوال ، ويمكـن أن            جورفع الدعوى أمر    

عن رفعها في حالة استيفاء حقوقها من طريق آخر ، ولكن في            الجهة الحاجزة نظر  تصرف  

  لة رفع الدعوى بالفعل وثبوت إخلال المحجوز لديه بالتقرير بما فى الذمة على الوجه حا
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 من أجلـه  لمنصوص عليه ، فإن المحكمة تصدر حكمها بإلزامه بأداء المبلغ المحجوز          ا

مع مصروفات الإجراءات ، والمحكمة المختصة بنظر دعوى الإلزام هى المحكمة التى يقيم             

   ٠جزئية أو ابتدائية على حسب قيمة الدين بدائرتها المحجوز لديه 

  

  :الإجراءات التي تتبع في حالة صدور حكم المحكمة     
إلـى اتبـاع إجـراءات الحجـز الإدارى بعـد            " ٣٢" تشير الفقرة الأخيرة من المادة      

استصدار الحكم من المحكمة أسلوباً لتنفيذ الحكم ، ويعنى ذلك أنه فى حالة صـدور حكـم                 

ء المبالغ فإنه استثناء من القاعدة العامة التى تقضى بإرسال أوراق التنفيـذ             المحكمة بأدا 

إلى قلم المحضرين واتباع الإجراءات القضائية في استجلاب الحق ، فإنه يتبع هنا أسلوب              

الحجز الإدارى كأداة لاستجلاب الحق وبالتالى يستخرج أمر حجز بناء على حكم المحكمة ،              

   ٠حاجز على أموال المحكوم عليه العقارية والمنقولة ويقوم بتنفيذه مندوب ال

  

  الآثار التي تترتب على حجز ما للمدين لدى الغير     
  :  من القانون على ما يلي ٣٣تنص المادة 

يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير  حبس كـل مـا يـستحق للمحجـوز عليـه                   " 
م يودع مبلغ مساو للمبلغ المحجوز  ومصروفات الإجراءات التي تستحق  إلى يوم البيع ما ل         
  " من أجله والمصروفات خزانة الجهة الإدارية الحاجزة 

 أحد الآثار التي تترتب على توقيع الحجز التنفيذى تحت يد الغير            إلىتشير هذه المـادة

 الحجز حتى لا تصل إلى يد المحجوز عليه للتـصرف           هوهو حبس الأموال لدى الموقع لدي     

 رأت أن يتم حبس كل الأموال ، ولكن اتجه أغلب رأى الـشراح إلـى                فيها غير أن المادة   

الاكتفاء بحجز الأموال في حدود المبلغ المحجوز به ، وذلك ما لم يودع مبلغ مساو للمبلغ                

   ٠المحجوز من أجله والمصروفات خزانة الجهة الإدارية الحاجزة 

على توقيع الحجز التنفيذي تحت وتجدر الإشارة هنا إلى الآثار الأخرى التي تترتب               * 

 : موضوع هذا الحديث ومنها  " ٣٣" يد الغير بالإضافة إلى الحبس المشار إليه في المادة 

أن حجز ما للمدين لدى الغير يقطع التقادم السارى لمصلحة المحجوز لديـه ضـد                

  ٠المحجوز عليه 

وز عليـه ضـد     أن حجز ماللمدين لدى الغير يقطع التقادم السارى لمصلحة المحج          

  ٠الحاجز 
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أن حجز ما للمدين لدى الغير يحجز الفوائد والأرباح والثمار من يوم الحجز إلـى                

  ٠يوم البيع 

 شهور كحجز المنقول لدى المدين      ٦أن حجز ما للمدين لدى الغير لا يسقط بمضى           

 – سنة   ١٥حيث لم يرد هنا نص واضح للسقوط وبالتالي فالقاعدة العامة هى مدة             

 من قانون المرافعات تقضى بأن الحجـز تحـت يـد            ٥٤٩ ،   ٥٤٧ المواد   غير أن 

الجهات الحكومية لا يكون له أثره إلا لمدة ثلاث سنوات  وبالقياس تكـون المـدة                

  ٠ الحجز تحت يد الجهات الأخرى غير الحكومية د ثلاث سنوات أيضاً عن

جلاً أو مـسقطاً أو     احتفاظ الدين المحجوز بصفاته فإذا كان الدين حال الأداء أو مؤ           

  ٠معلقاً على شرط فتظل هذه الصفات فى الدين قائمة ويلتزم بها الحاجز 

  ٠اعتبار المحجوز لديه حارساً على المنقولات المحجوزة  
 

  الإجراءات التي تتخذ في حالة عدم الأداء أو عدم الإيداع     
  -:من القانون على ما يلى  " ٣٤" تنص المادة 

مبلغ المحجوز من أجله والمصروفات لمندوب الحاجز أو يـودع خزانـة        إذا لم يؤد ال   " 
 جاز بعدها الاسـتمرار فـى       ٣١الجهة المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة         

  ٠إجراءات البيع المنصوص عليها في القانون 
 أو بعد اليوم الذى يحل      ٣١ويكون البيع بعد الأربعين يوماً المنصوص عليها في المادة          

  ٠ "فيه ميعاد الأداء 

والتي تـنص    " ٣١" في حقيقة الأمر استكمالاً للفقرة الأولي من المادة          هذه المـادة  

على أنه على المحجوز لديه فى خلال أربعين يوماً من إعلانه بمحضر الحجز أن يؤدى إلى                

جهة الحاجز ما أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز ، وكذلك المصروفات أو يودع خزانة ال                

يبقى محجوزاً تحت يده    فالحاجزه بحسب الأحوال ، وذلك إذا كان قد حل ميعاد الأداء ، وإلا              

 بأنه  ٣٤إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه واستكمالاً لهذا جاء بالمادة               

إذا لم يؤد المبلغ المحجوز أو يودع خزانة الجهة الإدارية الحاجزة جاز لتلـك الجهـة أن                 

ستمر فى إجراءات البيع بعد الأربعين يوماً أو بعد اليوم الذى يحل فيه ميعاد الأداء بطريق                ت

   ٠البيع الموضح بهذا القانون 

والواقع أن هذه المادة تنصب على الحالة التى يقر المحجوز لديه بـأن فـي حيازتـه                 

حت للحاجز فـي     ولا تنصب على الأموال السائلة وهذه المادة أبا        ،منقولات للمحجوز عليه    

حالة عدم الوفاء أو الإيداع أن يقوم ببيع الأشياء المنقولة التى أقر بهـا المحجـوز لديـه      

بشرط أن يتم البيع بعد أربعين يوماً من تاريخ توقيع الحجز أو بعد اليوم الذى يحـل فيـه                   

   ٠ميعاد الأداء 
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ذه المادة قد أشارت    أما عن الطريقة التي تتم بها عملية بيع المنقولات المذكورة فإن ه           

 بـصفة   ١٩٥٥ لـسنة    ٣٠٨للمواد التي تنظم عملية بيع المنقول والواردة في القـانون           

   ٠ من القانون ٢٤ ثم المادة ١٩ إلى ١٤إجمالية وهى المواد من 

 ثم ما ورد بالمـادة      ٣١ عن البيان أن ما أشارت  إليه الفقرة الأولي من المادة             وغنى

 أن مستحقات الحاجز هى التى يرد تحديـدها         ٣٤وهى مادة   التى نحن بصدد الحديث عنها      

فى محضر الحجز مضافاً إليها المصروفات المستحقة ومجموعها يمثل المبلغ الذى علـى             

المحجوز لديه أن يورده خزينة الجهة الحاجزة فقط وليس المطلوب توريد أى مبالغ تزيـد               

 على المبلغ الموضـح بمحـضر       على ذلك فى حالة ما إذا كان لدى المحجوز لديه ما يزيد           

   ٠الحجز 

وأما فى حالة عدم كفاية الأموال عن المستحقات الواردة بمحضر الحجز فيتم التوريـد              

   ٠بكامل القيمة 

  

   انتهاء حجز ما للمدين لدي الغير    

الأخيرة في الفصل الخاص بحجز ما للمدين لـدى    و  من القـانون " ٣٥" تنص المادة 

  -:الغير على ما يلي 

أداء المبالغ أو تسليم الأشياء المحجوزة تبرئ ذمة المحجوز لديه منها قبـل الـدائن              " 
   ٠ولو كان الأداء نتيجة بيع الأشياء المحجوزة طبقاً لأحكام هذا القانون 

  " ويعتبر الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لدية بمثابة إيصال من الدائن نفسه 

ميته بانتهاء حجز ما للمدين لدى الغير وبـادئ ذى          ما يمكن تس   إلى تشير هذه المادة

بدء يجب إيضاح أن حجز ما للمدين لدى الغير ينتهى بطبيعة الحال  إذا لم يسفر عن شيء                  

 لدى المحجوز لديه ، أما إذا ما أسفر الحجز عن وجـود             )المحجوز عليه (يستحقه المدين   

   :تية لات  فيختلف الأمر حسب الحالات الآأموال أو منقو

حالة وجود أموال طرف المحجوز لديه أقر بها خلال خمسة عشر يوماً ، وأتم توريدها                .١

خلال أربعين يوماً  من تاريخ الحجز فإن ذمة المحجوز لديه تصبح بريئة بمجرد هـذا                

من الجهة الحاجزة هـو بمثابـة       المحجوز لديه   التوريد ، ويصبح الإيصال الذى يأخذه       

  ٠خصياً وينتهى الحجز التنفيذى إيصال سداد من المحجوز عليه ش

 إقرار المحجوز لديه بما في ذمته على النحو المطلوب قانوناً ، فـي هـذه                 عدم  حالة .٢

الحالة يجوز للدائن الإدارى أن يرفع دعوى بإلزام المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز بـه              

لى أمـوال   والمصاريف ، وتحكم المحكمة بذلك ويقوم الدائن بتنفيذ هذا الحكم إدارياً ع           

  ٠المحجوز لديه ، وهنا ينتهي حجز ما للمدين لدى الغير 
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حالة إيداع المحجوز لديه خلال الأربعين يوماً ما أقر به ما يفى بحق الحاجز فى خزينة                 .٣

جهة الحجز ، ومن البديهى أن عملية الإيداع لا تتم إلا في حالـة وجـود خـلاف أو                   

تم تسوية المبلـغ المـودع لحـساب        اعتراض على الحجز ، ومتى أنتهى الاعتراض ت       

الجهة الحاجزة أو يرد إلى المحجوز  عليه ، وأيضاً في هذه الحالة تبرأ ذمة المحجوز                

  ٠لديه وينتهى حجز ما للمدين لدى الغير 

حالة أن يقر المحجوز لديه بما في ذمته ثم لا يقوم بتوريده أو إيداعه خزانـة الجهـة                   .٤

دارى أن ينفذ على أموال     لانا يكون من حق الحاجز ا     الحاجزة إذا كان قد حل ميعاده فه      

المحجوز لديه شخصياً مستنداً  فى ذلك على محضر الحجز والإقرار بما في الذمـة ،                

وإن كانت النتيجة هنا أن الحجز لا ينتهى ويظل قائم إلى أن يتم التوريـد ، وبمجـرد                  

  ٠إتمام تحصيل الدين ينتهى الحجز التنفيذى 

جوز لديه بأن لديه منقولات فهنا يصبح بمجرد إقراره بها هو الحارس            حالة إقرار المح   .٥

 بعد أربعين يوماً أو في اليـوم        ٣٤ به المادة    ىطبقاً لما تقض  المنقولات  عليها ، وتباع    

دارى  ، وبمجـرد تـسليمه هـذه         التالي لحلول أدائها طبقاً لما ورد بقانون الحجز الا        

ائن ومتى حدد الحاجز ميعاد للبيع وحصل علـى         المنقولات المحجوزة تبرأ ذمته قبل الد     

مستحقاته أو جزء منها من ثمن البيع فقد أنتهي الحجز الموقع تحت يد الغير بمجـرد                

  ٠إنفاذ البيع في المنقولات 

أما إذا كان الإقرار بالأموال منصباً على أسهم أو سـندات لحاملها أو قابلة للتظـهير              

 ـ      شيكات أوكمبيالات فإنه سيتم ت     أو ي الموضـوع   ـناول الأحكام المتعلقة بتلك الأمـوال ف

  .التـالى 
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  -:تدريبات     
  :اختر الإجابة الصحيحة من بين ما يلى )  أ ( 

  : تم تقرير حق حجز ما للمدين لدى الغير بالنسبة للضرائب لأول مرة بالقانون -١

 ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨) ج (    ١٩٥٠ لسنة ١٤٦) ب (    ١٩٣٩  لسنة ١٤) أ (  

 :  من الأموال التي يجوز الحجز عليها تحت يد الغير -٢

 العقارات بالتخصيص ) ج (    العقارات بالطبيعة ) ب (        المنقولات) أ ( 

   : يتم إخطار المحجوز عليه خلال-٣

   يوم ١٥  )ج (              أيام    ٨  ) ب(                   أيام ٦  ) أ( 

  ٠حجز المحضر  بهمن تاريخ إعلان       

  :ما في الذمة خلال  بزم المحجوز لديه بالإقرارت يل-٤

   يوم ٣٠)  ج (              يوم ١٥)  ب  (                أيام  ١٠) أ ( 

  ٠حجز  المحضر ه بمن تاريخ إعلان     

 ـ  ـ يلزم المحجوز لديه بأن يؤدى إلى الحاجزماأقر به أو يفى بح           -٥    : لالـق الحاجز خ

   يوم ٦٠)   ج (              يوم٤٠)   ب (                 يوم  ٣٠ ) أ( 

   ٠من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز       

 -:أمام ما يناسبها من العبارات الأتية ) » ( أو  ) √( ضع علامة ) ب ( 

    ٠ يجوزالسير فى إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير مع وجود نزاع قضائى بالمحاكم -١

                                                                                     (   ) 

  أموال ـذمته ليست مشغولة بيلتزم المحجوز لديه بإقرار ما فى الذمة طالما لا  -٢

  (   )                                                                          . للمدين    

 (   )               ٠م شهادة كبديل للإقرار بما فى الذمة ي الجهات الحكومية تلزم بتقد-٣

   قيمتها وتاريخ بذكر  إذا تضمن إقرار ما فى الذمة أموالاً سائلة فيكتفى -٤

 (   )                                                                        .استحقاقها     

  والعدد ذا تضمن إقرار ما فى الذمة منقولات فيتم ذكرها بالتفصيل من ناحية الوزن  إ-٥

  (   )                                         ٠هالها وكذلك مقداروالمقاس والقيمة المقدرة 

  .قضائيةيلتزم المحجوز لديه بتسليم ما لديه للحاجز أو إيداعه طالما هناك منازعة لا  -٦ 

 (   )      ٠لى المحجوز لديه أن يجرى قسمة غرماء في حالة تعدد الحجوز تحت يده  ع-٧

  دارى فيتم التقسيم طبقاً  من تاريخ الحجز الااً يوم١٥ إذا وقع حجز قضائي بعد -٨

    (   )                                                                           ٠لقسمة الغرماء         

   (   )         ٠ من توقيعه اً يوم١٥بعددارى الأول بالحجوزالتي توقع يتأثر الحجز الالا  -٩
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 للحاجز في الميعاد فهنا يتعين اقتضاء        ذمته بما فى  لديه    في حالة عدم أداء المحجوز     -١٠

  (   )                                                        ٠دين الضريبة منه شخصياً 

 عند توقيع الحجز التنفيذى فعلى المحجوز لديه أن يحبس عن المحجوز عليه كل ما               -١١

  (   )                          ٠لديه من أموال حتى وإن زادت عن المبالغ المحجوز بها 

 تبرئ ذمته أمام المحجوز      تسليم الأشياء المحجوزة أو سداد ما أقر به المحجوز لديه          -١٢

  (   )                                                                                .عليه
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  ملخص
من قانون الحجـز الادارى      ٣٥-٢٨   رقم تناولنا فى هذا الموضوع شرحاً للمواد من      

أهـم وسـائل    لتى تحكم حجز ما للمدين لدى الغير كوسـيلة مـن             وا ٥٥ لسنة   ٣٠٨رقم  

  .التحصيل الجبرى للضرائب والمستحقات 

وقد تناولت تلك المواد الأموال التى تناولها الحجز التنفيذى وكيفية توقيع ذلك الحجـز              

  .وإجراءات الإعلان بالنسبة لكل من المحجوز لديه والمحجوز عليه 

تى تتخذ فى   كما تناولت أيضاً الالتزامات على المحجوز لديه والجزاءات والإجراءات ال         

  .مواجهة المحجوز لديه في حالة عدم الوفاء بتلك الالتزامات 

وتناولت المواد أيضا الآثار التي تترتب على حجز ما للمدين لدى الغير ، وفى النهايـة      

  .كيفية انتهاء الحجز تحت يد الغير 
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  حجز الإيرادات والأسهم والسندات
   والحصص وبيعها

     
  :الهدف  

وضوع سيكون المتدرب قادراً على تحديد الأحكام  الخاصـة بـإجراءات            بنهاية هذا الم  

حجز الإيرادات والأسهم والسندات والحصص وبيعها فى ضوء أحكام  القـانون ولائحتـه              

   .والتفسيريهات التنفيذية التنفيذية والتعليم

  

  :المحتويات  
  .مقدمة •

 .تعريف الأوراق المالية والتجارية  •

بة والحصص والأسهم الأسمية وحقوق     تعريف الإيرادات المرت   •

  .الموصين 

 بالأوضاع المقررة الأوراق المالية والتجارية التى يتم حجزها •

  .لحجز المنقول

الإيرادات المرتبة  والأسـهم الإسـميه والحـصص وحقـوق            •

الموصين التى يتم حجزها بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين         

  .لدى الغير 

  .ية بيع الأوراق المالية والتجار •

o  بالنسبة للأوراق المالية.  

o النسبة للأوراق التجارية ب.  

  .ما يترتب على حجز الأوراق المالية  •

  .تدريبات  •

  .ملخص •
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  :المقدمة  
  يعتبر هذا الموضوع استكمالاً للموضوع السابق الخاص بحجز ما للمدين لدى الغير ،             

تهى الحجز تحت يد الغيـر      ولقد جاء ترتيب مواد هذا الدرس متفقاً على هذا النحو حيث ين           

) ٣٩(الى المـادة    ) ٣٦(ثم تأتى مواد هذا الموضوع ابتداء من المادة         ) ٣٥(بنهاية المادة   

وتشمل هذه المواد فى مجموعها الطريقة التى يتم بها توقيع الحجز على الأوراق الماليـة               

، والتجارية وحصص الأرباح المستحقة فى ذمة الأشخاص المعنوية وحقـوق الموصـين             

  .وكذلك الطريقة التى يتم بها بيع تلك الأوراق 

ومن المتعارف عليه انه اذا كانت الأموال الأخرى التى يملكها الممول أسهل فى التنفيذ              

والتحصيل وتفى بمستحقات المصلحة وخالية ايضاً من المنازعات تصبح هى الأولـى فـى      

لا مناص من اتخاذ إجراءات حجز التنفيذ ، ثم اذا لم تف هذه الأموال بمستحقات المصلحة ف     

  .الإيرادات والأسهم والسندات والحصص وبيعها 

 نجد ان الحجـز تحـت يـد         ١٩٥٥لسنة  ) ٣٠٨(ولو نظرنا الى ترتيب مواد القانون       

) ٢٨(ثم جاء الحجز تحت يد الغير فى المواد من ) ٢٧(الى  ) ٤(المدين جاء فى المواد من      

بمعنى ان  ) ٣٩(الى  ) ٣٦(والأسهم فى المواد من     فى حين جاء حجز الإيرادات      ) ٣٥(الى  

ترتيب المواد ذاتها اوصى لنا بترتيب انواع الإجـراءات التـى تتخـذ وذلـك نظـراً لأن                  

الإجراءات التى تتخذ والطريقة التى تتبع فى توقيع حجز الإيرادات والأسهم وطريقة  بيعها              

و الصراف تعتبر عملية معقدة     وإدخال طرف ثالث فى عملية البيع وهو البنك والسماسرة أ         

لا تتم بنفس السهولة التى يتم بها الحجز تحت يد المدين شخصياً او الحجز تحت يد الغير                 

الذى يكفى فيه مجرد انتقال مندوب الحاجز لتوقيع الحجز وتعيين الحارس وتحديد تـاريخ              

به والسير فـى  البيع او إرسال نموذج الحجز التنفيذى للغير لتوقيع الحجز تحت يدهم بموج 

إجراءات التحصيل أو البيع وهى إجراءات أسهل من حجز الإيرادات والسندات والـشيكات             

  .والكمبيالات 
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  تعريف الأوراق المالية والتجارية      
  .حصة فى رأس المال فى ذمة الأشخاص المعنوية : السهم    

 .  الحكومةوأت آو المنشأحصة فى دين على الشركات : السند    

وسيلة اقتضاء دين على شخص لآخر عن طريق البنوك فى          : الشيك    

 ميعاد محدد

وسيلة من وسائل اقتضاء الديون على شخص لآخر فـى          : الكمبيالة   

وبهذا يختلـف   ) نقداً او بضاعة  (تاريخ معين ويوضح فيها نوع التعامل       

 .عن الشيكات 

ك ولا يستطيع التصرف     وقد تكون هذه الصكوك إسمية أى مدون فيها إسم حامل الص          

فيه او تظهيره إلى آخر ، وقد تكون صكوكاً لحاملها وتفترض الملكية هنا لمجـرد حيـازة           

  .الصك ، ويمكن انتقال ملكيتها بسهولة وقد تكون صكوكاً قابلة للتداول بتظهيرها للغير 

  

  الأوراق المالية والتجارية التى يتم حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول    
  : من القانون على ما يلى ٣٦تنص المادة 

الأسهم والسندات والشيكات والكمبيالات اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهيـر يكـون             " 
  "حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين 

 التى نحن بصددها استبعاد الصكوك الإسمية لأن لهـا   : )٣٦(المـادة نص يتضح من 

حجز وبالتالى يصبح الأمر قاصراً على الـصكوك لحاملهـا أو الـصكوك             اسلوباً آخر فى ال   

القابلة للتداول أو القابلة للتظهير ، وهذه الصكوك اعتبرتها هـذه المـادة مـن الأمـوال                 

المنقولة ، وبالتالى يستتبع ذلك ان حجزها يتم بالأوضاع المقررة  لحجز المنقـول لـدى                 

 او  ١٩٥٥لسنة  ) ٣٠٨(من ق   ) ٢٧(الى  ) ٤(من  المدين أى يطبق بشأنها ما ورد بالمواد        

بمعنى آخر فعندما يتم الربط على الممول ويستخرج أمر حجز بالمـستحق عليـه ينتقـل                

المندوب إليه لتوقيع الحجز ، فإذا وجد هذه الصكوك فعليه أن يثبتها فى محـضر الحجـز                 

مدة أوأحد الـسماسرة    ويصفها وصفاً دقيقاً ، ويحدد موعداً لبيعها وترسل إلى البنوك المعت          

  .للتصرف فيها بالبيع 

  تعريف الإيرادات المرتبة والحصص والسهم الإسمى وحقوق الموصين    
  :الإيراد المرتب     

يعنى الإيراد المنتظم الدورى الذى يحصل عليه الفرد من مصدر معين ، ومثـال ذلـك                

ادات الشهرية التـى تـدفعها       سنوياً أوالإير  وإيرادات العقارات التى يتم تحصيلها شهرياً أ      

  .شركات التأمين نظير اتفاقيات بوالص معينة شهرية للمشتركين 
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  :الحصص فى الأرباح      
الحصة  التى يحصل عليها صاحب الإيراد نظير عمله بالمنشأة كمن يشترك فى المنشأة              

يحدد ويكون هناك اتفاق مسبق بأن الأجر الذى يستحقة هذا الشريك هو حصة فى الربح و              

  .معدلها بنسبة مئوية من الربح 

  :السهم الإسمى    
 هو صك يمثل حصة فى رأس مال شركة ، ويكتب فى هـذا الـصك إسـم المـشترك                   

  .بالحصة بحيث لا يصلح إلا للمدون عليه إسمه فقط 

  :حقوق الموصين   
تنصب الحصة هنا على شركات التوصية البسيطة أو ذات المسئولية المحدودة وهـى             

  .وق التى تترتب على اتفاق الشركاء على حصة محددة يحصل عليها الموصين الحق

  

سمية وحصص الأرباح وحقوق الموصـين  الـتى يـتم لإيرادات المرتبة والأسهم الإا   
  حجزها بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير 

  :من القانون على ما يلى ) ٣٧(تنص المادة 
هم الإسمية وحصص الأرباح المستحقة فى ذمة الأشـخاص         يرادات المرتبة والأس  لإا" 

  "  المعنوية وحقوق الموصين تحجز بالأوضاع المقررة  لحجز ما للمدين لدى الغير

فصالها عنها كـان    استكمالاً لما ورد فى المادة السابقة إلا أن ان        :  وتعتبر هذه المادة

تناولت مـا يـتم     ) ٣٦(ا فالمادة    المتخذ فى توقيع الحجز بالنسبة لكل منه       لاختلاف الإجراء 

فقد تناولت ما يتم الحجز عليه تحـت  ) ٣٧(الحجز عليه تحت يد المدين شخصياً أما المادة   

  :يد الغير  وينحصر فى 

  .الإيرادات المرتبة  .١

 .الأسهم الأسمية  .٢

 .حصص الأرباح فى الشركات  .٣

 .حقوق الموصين  .٤

ومعنويين وهم الـذين يعطونهـا      هذه الأموال لما كانت فى يد أشخاص طبيعين كانوا أ         

ن يـتم   ألمستحقيها ، ولما كان هؤلاء المستحقين مدينين لجهات إدارية فكان من الطبيعى             

حجز هذه الأموال تحت يد من يعطيها ، أو بمعنى آخر يتم الحجز التنفيذى تحت يـد هـذه                   

ءات حجز  الجهات مع إخطار المحجوز ضدهم فى خلال المدة القانونية واستكمال باقى إجرا           

  .ما للمدين لدى الغير 
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  بيع الأوراق المالية والتجارية      
  :من القانون على ما يلى ) ٣٨(تنص المادة 

يكلف الحاجز احد البنوك أو السماسرة أو الصيارف ببيع ما نص عليه فى المـادتين               " 
هذه البنوك و   لإقتصاد بقرار منه    ا ويعين وزير المالية و    –السابقتين فى اليوم المحدد للبيع      

  ."السماسرة والصيارف وعمولة كل منهم وطريقة البيع 

بيع الأوراق التجارية والمالية الواردين فى المواد الـسابقة         :  وتشير هذه المـادة إلى

  :من هذا القانون ولشرح هذه المادة نشير إلى الإفتراضات التالية ) ٣٧ (-)٣٦(

  :بالنسبة للأوراق المالية     
 بين نوعين مـن هـذه       ١٩٥٥لسنة  ) ١٤٣( الرابعة من القرار الوزارى      تفرق المادة 

  .الأوراق اولهما مدرج فى البورصة وآخر غير مدرج بالبورصة 

فتباع فى اليـوم المحـدد      ) أى الأوراق المالية المدرجة فى البورصة       ( ففى الحالة الأولى    

  .لبيعها عن طريق البنك الأهلى المصرى 

 ، فيكلـف أحـد      ) المالية غير المدرجة فى البورصـة      أى الأوراق ( وفى الحالة الثانية    

  البنوك التى لها حق مباشرة هذه العملية ببيعها فى البورصة 

وعموماً فلا يجوز بيع الأوراق المالية فى البورصـة إلا بواسـطة أحـد الـسماسرة                

   .١٩٥٣لسنة ) ٣٢٦(المقيدين بالبورصة طبقاً لنص القانون 

اق المالية يحتم وجود الصك ذاته ، وقد يكـون هـذا الـصك بيـد                ولما كان بيع الأور   

المحجوز عليه ويرفض إعطائها للحاجز فهنا يلزم ان تتخـذ الجهـة الإداريـة الحـاجزة                

إجراءات إصدار أوراق جديدة بدلا من الأولى المسلمة  للمدين بعد إلغائهـا طبقـاً للـنظم                 

حجز ببيع الأوراق الماليـة وبتحـصيل       المعمول بها فى الشركة صاحبة الإصدار وينتهى ال       

  .قيمتها 

  

  -:بالنسبة للأوراق التجارية      
تجارى هدفت إلى رعاية الضمان والـسرعة        " ١٤٨" تجدر الإشارة هنا إلى أن المادة       

فى المعاملات التجارية ، وبالتالي فإن الكمبيالات والسندات الإذنية لا يجوز توقيع الحجـز              

   ٠أو المسحوب عليه فقط عليها تحت يد الساحب 

أما إذا وجدت الأوراق التجارية المذكورة في حوزة شخص آخـر بخـلاف الـساحب               

والمسحوب عليه فإنه يمكن عمل حجز منقول تحت يد الـشخص الموجـودة لديـه هـذه                 

   ٠الأوراق 
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ولشرح هذا الأمر نفترض أن هناك جهة إدارية ولتكن مصلحة الضرائب ، وأن هنـاك               

  وهذا المدين دائن في نفس الوقت لشخص آخر ولـيكن          " أ  " يرمز له بالرمز    مديناً لها وس  

مسـحوب " ب  " ساحب لهذا الصك والطرف     " أ  " وبينهما صك تجاري حيث الطرف      " ب  "

   ٠عـليه 

في هذه الحالة لا يجوز لمصلحة الضرائب أن تقوم بتوقيع الحجز على هذا الصك تحت               

  ٠تجاري  " ١٤٨" طبقاً لنص المادة )  المسحوب عليه "  (ب " أو ) الساحب " ( أ " يد 

بهذه الأوراق طرف آخر وليكن ) وهو مدين لمصلحة الضرائب    " ( أ  " أما إذا ما أحتفظ     

   ٠فهنا يجوز توقيع حجز منقول تحت يد هذا الأخير " ج " 

  

  يترتب على حجز الأوراق المالية ما      
  : يلي من القانون على ما  " ٣٩" تنص المادة 

حجز الإيرادات المرتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين يترتب عليه حجز            " 
  "ثمراتها وفوائد ما استحق منها وما لم يستحق إلى يوم البيع 

  
يترتب على حجز الأوراق المالية حجز ثمراتها وفوائدها سواء ما استحق منهـا قبـل               

 ويجوز للحاجز اقتضاء ما يـستحق منهـا         توقيع الحجز أو ما يستحق لها حتى يوم البيع        

خصماً من مطلوباته المحجوز بها أو مصروفات الإجـراءات المـستحقة علـى المـدين               

   ٠المحجوز ضده 
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  :تدريبات   
  :اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين في العبارات الآتية: اولا 

هيـر يكـون    ابلـة للتظ  الأسهم والسندات والشيكات والكمبيالات اذا كانت لحاملها أو ق         .١

 ) حجز المنقول لدي المدين-لحجز ما للمدين لدي الغير(  :حجزها بالأوضاع المقررة 

فى حالة وجود أوراق تجارية طرف      )  منقول لدي الغير   –حجز تنفيذي   (تتخذ إجراءات    .٢

 .شخص آخر بخلاف الساحب والمسحوب عليه

تحقة في ذمـة الأشـخاص      يرادات المرتبة والأسهم الإسمية وحصص الأرباح المس      لإا .٣

 –لحجز ما للمدين لـدي الغيـر        (المعنوية وحقوق الموصين تحجز بالأوضاع المقررة       

 ).لحجز المنقول لدي المدين
 

  :ضع علامة صح او خطأ أمام ما يناسبها من العبارات التالية: ثانيا 
وسـيط  دارى الأوراق المالية التي سبق الحجزعليها بـدون          يجوز أن يبيع الحاجز الإ     -١

 .بالبورصة

 يقوم السماسرة والصيارف ببيع الأوراق المالية سواء المدرجة في البورصة أو غيـر              -٢

 .المدرجة في البورصة

جـراءات  إ حجز الأوراق المالية والتجارية من أسهل وسائل التحصيل ، وبالتالي تتخذ             -٣

 .حجزها قبل الحجز التنفيذي تحت يد الغير وحجزالمنقول لدي المدين

وراق مالية جديدة بالشركة المحجـوز      أصدار  إجراءات  إ يلزم أن تتخذ الجهة الحاجزة       -٤ 

لغاء ما سبق وأصدر وذلك في حالة رفض المحجوز عليه تسليم هـذه الأوراق              إلديها بعد   

 .لبيعها

 يجوز توقيع الحجز علي الشيكات والكمبيالات والسندات الإذنية تحت يد الـساحب أو              -٥

 .المسحوب عليه

 يترتب علي توقيع حجز الأوراق المالية حجز ثمراتها من يوم توقيع الحجز إلى يـوم                -٦

 .البيع
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  ملخص
 المتعلقة بحجـز    ١٩٥٥لسنة  " ٣٠٨" تناولنا في هذا الموضوع تفسير أحكام القانون        

الإيرادات والأسهم والسندات والحصص وبيعها ، وقد شمل ذلك تعريف لـلأوراق الماليـة              

حين ما يتم الحجز عليه منها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدي المدين            والتجارية موض 

وتلك التي يتم الحجز عليها بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدي الغير، ثم انتقلنا بعـد                

  .ذلك إلي الإجراءات التي تتخذ لبيع تلك الأوراق
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  التنفيذية  إجراءات توقيع الحجوز
  تحت يد الغير

  
  :الهدف   

يـد  نتهاء هذا الموضوع سيكون الدارس قادراً على توقيع الحجوز التنفيذية تحـت             ا ب

التنفيذية التعليمات   و ١٩٥٥ لسنة     ٣٠٨لقانون   لآحكام ا   طبقاً بطريقة صحيحة وذلك  الغير  

   ٠والكتب الدورية الصادرة فى هذا الخصوص 

  

  :المحتويات 
  .مقدمة  •

 .كيفية توقيع حجز ما للمدين لدى الغير  •

o حرير مذكرة الحجز التنفيذىت.  

o  تحرير محضر الحجز التنفيذى وإخطار المحجوز لديه. 

o  إخطار المحجوز عليه. 

  .الإقرار بما فى الذمة  •

o  تقسيمات الإقرار بما فى الذمة.  

o  و تقديمه بما يخالف الحقيقة أجزاء عدم تقديم إقرار ما فى الذمة. 

جراءات حجز ما للمـدين لـدى       ثره بالنسبة لإ  أقانون سرية الحسابات بالبنوك و     •

  .الغير 

 .إجراءات رفع الحجز التنفيذى تحت يد الغير  •

 .أمثلة  •

 .تدريبات  •

 .ملخص  •
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  :المقدمة 

  يعتبر حجز ما للمدين لدى الغير من أهم وسائل التحصيل الجبرى لمستحقات الجهات             

نه يغل  أرجع إلى   هم الوسائل على الإطلاق والسبب فى ذلك ي       أانه  أالإدارية بل يمكن القول     

  .يد المدين عن التصرف فى امواله الموجودة لدى الغير 

 الخاصة بالحجز تحت يـد      ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨ من القانون    ٣٥ إلى   ٢٨إن المواد من    

الغير لم يأت بها نص خاص بأمر الحجز الذى يوقع الحجز بمقتضاه تحت يد الغير ، ولكن                 

 يكون بموجب محضر حجز ، وقد يتبادرإلى         حجز ما للمدين لدى الغير     نورد بها مباشرة أ   

 تبطل كـل    ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨الذهن عدم قانونية هذا الحجز لأن المادة الثانية من القانون           

حجز لا يكون بناء على أمر مكتوب وصادر ممن له السلطة على إصداره بمقتضى القانون               

 من القـانون    ٢٩مادة  ، ولكن ترجع قانونية حجز ما للمدين لدى الغير إلى ما جاء بنص ال             

 من انه يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن الـى               ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨

  المحجوز لديه 

وحيث إننا بصدد دراسة إجراءات  توقيع الحجز تحت يد الغير لذلك فإنه يتعين علينـا                

عمـل  ان نتناول فى عجالة سريعة الخطوات السابقة على هذا الحجز ، وما يجرى عليـه ال       

بالمأموريات  ، فالواقع ان الحجز التنفيذى إجراء لا يتخذ بعد التنبيه على الممول بـالأداء                

مباشرة بل يسبقه إجراءات تتم بشعبة       سداد   ٣٦،  ٣٥، أو نماذج     ضرائب     ٣،٤ذج    وبالنم

  .الحجز ، وبعد ذلك نتناول إجراءات توقيع الحجوز التنفيذية تحت يد الغير 
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  :توقيع حجز ما للمدين لدى الغير كيفية 
   :تحرير مذكرة الحجز التنفيذى: اولا 

لم تضع المصلحة شكلا معيناً لمذكرة الحجزالتنفيذى ولكن جرى العمل على أن تتضمن             

  :المعلومات الآتية 

المستحقات الضريبية وما ينتج عنها من غرامات وما شابه ذلك مـن المـصاريف             .١

  .الأخرى 

 .مل معها الممول ومصادر معرفة هذه الجهات الجهات التى يتعا .٢

 .موافقة مدير عام المأمورية على توقيع الحجز باعتماده للمذكرة  .٣

  :وفيما يلى نموذج مقترح لهذه المذكرة 
  مذكرة توقيع حجز ما للمدين لدى الغير

  :اسم الممول                                            :اسم المأمورية وعنوانها 

  :النشاط                                                 :قم الملف ر

  حيث تبين أن المذكور عالية تستحق عليه 

  --------------عن السنوات .............        قدرها................ضريبة 

  --------------عن السنوات ..........          غرامات او مقابل تأخير قدرها 

  ............يف                     مصار

  ــــــــــ      

  ...............المجموع                   

أو ) أو سدد مبالغ لا تتناسب مع دين الضريبة         (وحيث ان الممول لم يسدد منها شيئا          

  .حيث تبين لنا من تحريات المندوب ) لم يقدم عنها طلب تقسيط(

  .اح التجارية الاطلاع على مذكرة فحص الأرب »

 .وتحريات الشرطة  »

 .وتحريات المكافحة  »

 .أهل المهنة المماثلة / وانتقالنا شخصياً للتحرى من أهل المنطقة  »

ــة الخــصم والتحــصيل  ،  » ــى بطاق ــالاطلاع عل ــه معــاملات مــع إوب ن المــذكور ل

  -٣             -٢              -١  :تيةالجهات الآ

     ....................وبنك  .................  و يتعامل مع بنكأ

  وعليه نرى توقيع حجز تنفيذى تحت يد هذه الجهات وفاء للمستحق عليه 

  مدير التحصيل       المراجع      المأمور
  يعتمد                      

   رئيس المأمورية                                                            
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  :ملحوظة  
الحجز التنفيذى ضد شركات القطاع العام يجب أخـذ موافقـة الـسيد             نه عند توقيع    أيلاحظ  

 ٣٩الأستاذ رئيس المصلحة قبل اعتماد محاضر الحجز وذلك طبقاً للتعليمات التنفيذية للفحص رقم 

 والسابق الإشارة إليهما فى الموضوع الخـاص بالأحكـام          ٢٠٠٣ لسنة   ٥٧ ورقم   ١٩٨٨لسنة  

   .١٩٥٥ لسنة ٣٠٨العامة للقانون 

  :تحرير محضر الحجز التنفيذى : ًنيا ثا
  :أمور يجب مراعاتها عند تحرير المحضر  -١

لى نواحى شكلية يجـب أن      إقبل شرح كيفية تحرير  محضر الحجز فإنه لزاما علينا أن ننوه             

  -:وهى كالتالى تتوافر فيه ، ونوضح للمأمور ما يجب مراعاته عند إعداد هذه المحاضر 

 ما للمدين  لدى الغير على نحو دقيق وواضح ويراعـى ألا              يتم ملء خانات نماذج حجز     -

يكون فيها كشط أو تحشير أو كلمات بين السطور حتى لا تضاف زيادات أو تمحى كلمـات                 

بعد أن يتم تحريرالنموذج تغير المعنى الذى قصد منه ، ومن ثم فالنموذج يملأ بخط واضح                

  .مع مراعاة الأمور السابق ذكرها 

 عند توقيع الحجز التنفيذى والسبب هنا واضح حيث لو علم سلفا مـدين               مراعاة السرية  -

المصلحة الذى سوف يوقع ضده الحجز تحت يد الجهات التى أودع فيهـا أموالـه لكانـت                 

و سحب امواله وبالتالى حين يوقع أ هحركته  أسرع من المصلحة فى اقتضاء حقه من مدين        

فإنه من الواجب ألا تصل لمدين المـصلحة        حجز المصلحة فإنه نتيجته تصبح سلبية  لذلك         

ى معلومات أو أخبار بأن المصلحة فى سبيلها لتوقيع حجز ضده تحت يد الجهـات التـى                 أ

 لـسنة   ٣٠٨يتعامل معها ، وبسبب هذه السرية كانت البنوك فى بداية تطبيـق القـانون               

 تتسرب أى    تطلب موافاتها بنماذج الحجز التنفيذى عن طريق تسليمها باليد حتى لا           ١٩٥٥

نه روعى نظراً لظـروف العمـل أن       أمعلومة حال انتقال المراسلات من شخص لآخر ، إلا          

  .ترسل إليها النماذج بمراسلات بعلم الوصول 

   : وإرساله للمحجوز لديهجزتحرير محضر الح -٢

  :ويتم ذلك على الوجه التالى 
رير المحضر على بعد اعتماد مذكرة توقيع الحجز التنفيذى تحت يد الغير ، يتم تح -

حجز و ذلك من أصل وصورتين لكل جهة من الجهات التى سيتم ) ٢٣(تمارة رقم اس

  .الحجز تحت يدها
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  :وفيما يلى شكل الاستمارة مع توضيح كيفية استيفاء بياناتها   
  " حجز ٢٣استمارة رقم "           مصلحة الضرائب
  .....................ملف رقم     ...............مأمورية ضرائب 

العنوان 
....................................................................................  

  
  محضر حجز تنفيذى تحت يد الغير

  ..........................................................................مأمورية ضرائب 
 ٣٠ و   ٢٩ و   ٢٨وبعد الاطلاع علـى المـواد       ................. ....................إنه فى يوم    

 قى شأن الحجز الإدارى ، وعلى قرار السيد مدير عام           ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨ من القانون رقم     ٣١و
   .١٩٥٥ ديسمبر سنة ٢٨مصلحة الضرائب الصادر فى 

  ..........................................................................وحيث إن الممول 
  ...............................................................................المقيم بجهة 

  ...................................................................................ونشاطه 
                                   قرش       جنيه

  .....................قيمة الضرائب ........    ........  ة الضرائب بمبلغ مدين لمصلح
  ........................مقابل تأخير ........    ........                         و مبلغ 

                                                     قرش  جنيه      
  .... ....ومصاريف الحجز وقدرها ........ الى ..... ..المستحقة عليه عن السنوات من 

  وبناء على السلطة المخولة لنا قانونا ، قد اوقعنا بموجب هذا المحضر الحجز التنفيذى 
تحت يد المحجوز ....................... ضد الممول 

  ........................................................................................ديهل
و خلافه ونبهت عليه بأن يمتنـع       أو بضائع   أوراق مالية   أو  أعلى كافة ما فى ذمته من نقود        

وان يقر بما فى ذمته فى خلال خمسة        . ياه  إو تسليمه   أعن الوفاء بما فى يده الى المحجوز عليه         

ه وصفاً دقيقاً   ن يوضح فى إخطاره وصف ما لدي      أعشر يوما من تاريخ إعلانه بهذا المحضر على         

ربعـين  أوتوريد ما يقر به فى خلال       . و مقداره وقيمته    أو وزنه   أمفصلا مع بيان عدده ومقاسه      

و إيداعـه   أو ما يفى بالضرائب المـذكورة والمـصروفات         أيوماً من تاريخ إعلانه بهذا المحضر       

ن يحـل هـذا     ألى   وإلا فيبقى محجوزاً تحت يده إ      –خزانة المأمورية إذا كان قد حل ميعاد الأداء         

  .و يودعه خزانة المأمورية أالميعاد فيؤديه 
       مدير التحصيل    مراجع التحصيل المكتبى      المأمور

                        ........                  ..............................                ...................    
ــــــــــــــــــــــة                                ــــــــــــــــــــــيس المأموري                         رئ
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 مع مراعـاة الإرشـادات الـسابق  حجز٢٣النموذج   وفيما يلى نوضح كيفية ملء 
   :الإشارة إليها

  :إسم المأمورية 

  )مأمورية الزيتون أول بالقاهرة ( على سبيل المثال 

  :العنوان 

حجـوز لديـه توجيـه      يذكر بوضوح عنوان المأمورية التى أوقعت الحجز ليسهل على الم         

  .الخطابات على هذا العنوان 

  :رقم الملف 

  يذكر الرقم

  :ثم تملأ باقى بيانات النموذج كالأتى 

وحيـث  ) ويذكرهنا اليوم والتاريخ     ( ٢٠/      /  الموافق              ........ إنه فى يوم    

 ـ  –إسـم الـشهرة إن وجـد        ويكتب إسم الممول ثلاثياً على الأقل       ( إن الممول    ان  وإذا ك

  )المحجوز عليه شركة يذكرإسم الشركة كاملاً كما يذكر أسماء الشركاء ثلاثى 

  ) :يذكر عنوان المدين على الوجه التالى( المقيم بجهة 

و الزقـاق ورقـم     أو الحارة   أ إسم الشارع    – إسم الشياخة    – إسم الحى    –إسم المدينة   

مـدين  نـه   أو  ) ٤ ،   ٣ يذكر النشاط من واقع ما ورد بنمـاذج الـربط         ( العقار ونشاطه   

قيمة الضرائب المستحقة عليه عن الـسنوات       ) مجمل الضرائب   ( لمصلحة الضرائب بمبلغ  

    قرش       جنيهوقدرها ومصاريف الحجز  .........لى   إ    .........من 

                                                                               

لطة المخولة لنا قانوناً قد أوقعنا بموجب هذا المحضر الحجز التنفيـذى            على الس  وبناء

تحت يد المحجوز لديه شركة أو جهـة أو وزارة          ) يذكر إسم الممول ثلاثياً     ( ول  على المم 

رقـم  /الـشارع /الـشياخة /الحى/المدينة  (وعنوانها  ) يذكر إسم الجهة المحجوز تحت يدها     (

   ٠) العقار
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من كل من المـأمور والمراجـع ومـدير          حجز   ٢٣ وصور نموذج    يتم توقيع أصل   -

ثم يخـتم أصـل النمـوذج بخـاتم شـعار           . التحصيل وكذلك مدير عام المأمورية        

  .الجمهورية 

يتم تصدير أصل النموذج إلى الجهة المحجوز لديها مع احتفاظ المأمور بصورة من              -

 .النموذج 

 ١٩٨٨ لسنة   ٦٢التنفيذية رقم   وفى هذا الخصوص فقد أصدرت المصلحة التعليمات         -

 ـ   ـجز ما للمدين ل   ـبشأن توخى الدقة والجدية قبل توقيع ح       لى ـدى الغير وتنص ع

  :ما يلى 

نظراً لما لوحظ من أن كثيراً من المأموريات تقوم بتوقيع حجز ما للمدين  لدى الغير                 -

 لـذلك   –دون توخى الدقة والوضوح عند كتابة بيانات الممول على محضر الحجـز             

  :جه المصلحة النظر الى ضرورة تو

إجراء التحريات الجدية قبل توقيع حجز ما للمدين لدى الغيـر وذلـك مـن جميـع                  -

المصادر داخل المأمورية وخارجها حتى لا يتم توقيع الحجز إلا تحت يد الجهات التى              

بها أموال ومعاملات للممول حفاظاً على جهد ووقت العاملين بالمأمورية والجـهات           

  .ز تحت يدها المحجو

 .توخى الدقة والوضوح فى كتابة بيانات الممول على محضر الحجز  -

كتابة إسم الممول رباعيا كلما أمكن ذلك تجنباً لتشابه الأسماء مع توضـيح نـشاط                -

 . ت يدها فى التقرير بما فى الذمةالممول وعنوانه تسهيلا للجهات المحجوز تح

 بـشأن تحـرى     ١٩٩٨لسنة  ) ٥٢(نفيذية رقم   كذلك أصدرت المصلحة التعليمات الت    *     
  :دى الغير و التى جاء بها ما نصهالدقة والوضوح الكامل عند توقيع حجز ما للمدين ل

" .......................................  

 - .......................................  

  :تؤكد المصلحة مجددا على ما يلى 

 داخل المأمورية وخارجها للتعرف على الجهات التـى مـن            ضرورة جمع البيانات من    -١

المحتمل وجود أموال أو تعاملات بين الممول وبينها حتى لا يتم الحجز إلا تحت يد الجهات                

التى بها أموال أو معاملات حفاظاً على جهد ووقت العاملين وكذا الجهات المحجوز تحـت               

 .يدها 

ات على محضر الحجز وأن يكون ما يرسل إلـى       توخى الدقة والوضوح فى كتابة البيان      -٢

 .الجهة المحجوز تحت يدها أصول وليست صور كربونية 

 . على الأقل تجنبا لتشابه الأسماء مكن وثلاثياًأ كتابة إسم الممول رباعيا كلما -٣
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 تسهيلا للجهات المحجوز تحت يدها عند تقريرها         كتابة نشاط الممول وعنوانه واضحاً     -٤

  .ةفى الذم بما

كتابة بيانات المبالغ المطلوب الحجز مقابلها وأنواعها  وسنوات استحقاقها بكل دقـة              -٥

 .ووضوح 

 التوقيع على محاضر الحجز يجب أن يكون واضحا و يظهـر إسـم الموقـع  ثلاثيـا                   -٦

  .ووظيفته ومقرونا بالتاريخ 

دم استكمال   ى أخطاء أو ع   أ يعتبر الرؤساء  المباشرين مسئولين مسئولية مباشرة عن         

ووضوح البيانات بما يؤثر على حقوق الخزانة العامة وعلى السادة رؤسـاء المأموريـات              

عدم اعتماد محاضر الحجز الغير مطابقة لما ورد بهذه التعليمـات فـى كـشوف النـشاط                 

  .الشهرية ومراعاة ذلك عند تقرير درجة التميز فى الإثابة 

 بتــاريخ ٢٠٠٠ لــسنة ٦٨رقــم كمــا أصــدرت المــصلحة التعليمــات التنفيذيــة 
  : بشأن حجز ما للمدين لدى الغير وتنص على ما يلى ١٩/١١/٢٠٠٠

 بـشأن تحـرى   ١٩٩٨لسنة ) ٥٢(ن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم أسبق  

الدقة والوضوح الكامل عند توقيع حجز ما للمدين لدى الغير ، ونظراً لورود العديـد مـن                 

محجوز تحت يدها تلفت النظر الى وجود أخطاء عديـدة فـى            المكاتبات من جهات وبنوك     

محاضر الحجز مما يؤدى إلى بطلانها أو يصعب مهمة تنفيذها وبالتالى يفقدها تأثيرها من              

  .جهة أخرى 

  :لذلك يتعين على المأموريات مراعاة الآتى بكل دقة 

  يجب على المأمورية إرسال أصل محضر حجز ما للمدين لدى الغير :  أولا

الى الجهة المحجوز تحت يدها  مع ضرورة التحقق         )  حجز ٢٣نموذج  (  

إسم المأمورية وعنوانها وتاريخ    (من استيفاء جميع بيانات المحضر وهى       

توقيع المحضر وإسم الممول ثلاثيا على الأقل ونشاطه وعنوانه والضرائب       

المستحقة وسنوات استحقاقها ومصاريف الحجز والجهة المحجوز تحـت         

ويتم التوقيع على المحـضر مـن كـل مـن المـأمور             )  عنوانها   يدها و 

والمراجع ومدير التحصيل ورئيس المأمورية بالإسـم ثلاثيـا ثـم يخـتم             

    .المحضر بخاتم شعار الجمهورية 

مع العلم بأن عدم إثبات أى من هذه البيانات أو عدم وضوحها أو الخطـأ                   

  انة العامة للضياعفيها يعرض المحضر للبطلان  مما يعرض حقوق الخز

على رؤساء العمل المختصين التحقق بصفة شخصية من صحة ووضوح           :  ثانيا

 لـسنة   ٥٢هذه البيانات والإلتزام بتنفيذ ما ورد بالتعليمات  التنفيذية رقم           

  . قبل إعتماد هذه المحاضر ١٩٩٨
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على المأموريات متابعة إعلان المحجوز عليهم بصورة من هذا المحـضر            :  ثالثاً

 ١٩٥٥ لـسنة    ٣٠٨ من القانون    ٢٩طبقاً لنص الفقرة الثالثة  من المادة        

  .ووفقاً لتعليمات المصلحة فى هذا الصدد 

وعلى المناطق الضريبية  والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة متابعة تنفيذ              

  ) .هذه التعليمات بكل دقة 

 بتـاريخ   ٢٠٠٤لسنة  ) ١٥(قم   التعليمات التنفيذية للتحصيل ر    مصلحةصدرت ال أكذلك      
بشأن محضر حجز ماللمدين    ٢٠٠٠ لسنة   ٦٨ ملحق التعليمات التنفيذية رقم      ١٠/٣/٢٠٠٤

  : لدى الغير وقد ورد بها مايلى 
ونظراً لوجود عديد من المشاكل التى تواجه البنوك خاصة الحجوزات التـى             ٠٠٠      " 

حيـان تتـشابه    حيث أنه فى كثير من الأ     ترد اليها من المصلحة وفقاً للإسم الثلاثى للعميل         

جراءات الحجز يتضح ان العميل المحجوز عليه ليس       إسم الثلاثى وبعد اتخاذ     سماء فى الإ  الأ

سماء المركبة مما يضع العملاء والبنوك صحاب الأأالعميل المقصود خاصة بالنسبة للعملاء     

حة فـى مثـل هـذه       عاقة تنفيذ الحجوز الموقعة من المـصل      إ عن   فى مواقف حرجة فضلاً   

  ٠الحالات 

  . فاظ على حقوق الخزانة العامةمن المصلحة على سلامة الحجوز التنفيذية والح   وحرصاً

  :تنبه المصلحة إلى ضرورة مراعاة الآتى 

مراعاة كتابة إسم الممول رباعيا أو خماسيا وفقا لما هو متاح لـدى المأموريـة مـع             -١

ابه فى أسماء الممولين المحجوز علـيهم       إضافة أى بيانات أخرى من شأنها منع التش       

التى يتشابه  ) المؤسسات والشركات والمحلات    ( خاصة بالنسبة للاشخاص الاعتبارية     

  ٠الكثير منها فى الإسم التجارى سواء تتعلق بالنشاط أو العنوان 

من صـحة ووضـوح هـذه البيانـات         شخصية  على رؤساء المامويات التحقق بصفة       -٢

 ٠ ٢٠٠٠ لسنة ٦٨تعليمات التنفيذية رقم والالتزام بماورد بال

    وعلى كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيـه والرقابـة والإدارات           

  ٠"التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة 

  

 أصدرت المصلحة التعليمات التذكرية للتحـصيل رقـم         ٢٦/١١/٢٠٠٥وبتاريخ      
للمدين لـدى الغيـر ملحـق للتعليمـات           بشأن محضر حجز ما    ٠٥٢٠لسنة  ) ٧٥(

  : وتنص على مايلى ٢٠٠٤ لسنة ١٥التنفيذية للتحصيل رقم 
 ٢٠٠٤ لسنة   ١٥لتعليمات التنفيذية للتحصيل رقم     اسبق أن أصدرت المصلحة         " 

   ٠بشأن حجز ماللمدين لدى الغير 
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كل التـى تواجـه البنـوك            وبناء على ماورد من اتحاد بنوك مصر بشأن المشا        

وحرصاً من المصلحة على سلامة الحجوز التنفيذية والحفاظ على حقـوق الخزانـة             

  ٠العامة 

  :تنبه المصلحة إلى ضرورة مراعاة الآتى 

سم الممول رباعيا أو خماسياً وفقاً لما هو متاح لدى المأمورية مع إضافة     إكتابة   -١

اء الممولين المحجـوز علـيهم    أى بيانات أخرى من شأنها منع التشابه فى أسم        

التـى  ) المؤسسات والشركات والمحلات    ( خاصة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية     

  ٠سم التجارى سواء تتعلق بالنشاط أو العنوان يتشابه الكثير منها فى الإ

وذلك بـالرجوع إلـى     )  إن أمكن     (إضافة الرقم القومى للممول المحجوز عليه      -٢

 ٠ بيانات للممول الملف التجارى ومتابعة أحدث

إضافة رقم التسجيل الضريبى الخاص بالممول الموقع عليه حجز ماللمدين لدى            -٣

 ٠الغير سواء كان شخص طبيعى أو اعتبارى 

على رؤساء المأموريات التحقق بصفة شخصية من صحة ووضوح هذه البيانـات             -

   ٠والالتزام بماورد بكل دقة 

ركزيـة للتوجيـه والرقابـة والادارات    على جميع المناطق الضريبية والادارات الم      -

 ٠"التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة 

 وقد ورد   ٢٠٠٦ لسنة   ٦٥أيضاً اصدرت المصلحة التعليمات التنفيذبة للتحصيل رقم        * 
  :بها مايلى

 أو  جهات التعامـل  لغير ، سواء تحت يد     ا عند توقيع حجز ماللمدين لدى      ٠٠٠          "

أن يراعى الحجزعلى الجهات والبنوك التي يتعامل معها الممول فعلا           البنوك ، يتعين  

تحديد ذلك فيجب أن تستمر المتابعة للحصول على الإقرار بما في  تعذر ، وفي حالة

الذمة من الجهات المحجوز تحت يدها أو البنوك ، وترفع دعوى الإلزام عند الامتناع              

  " ٠٠ ٠ عن الإقراربما في الذمة

 والتى تنص على ٢٠٠٩ لسنة  ٨التعليمات التذكرية رقم     كذلك أصدرت المصلحة  *        
  :ما يلى
 ٩٨ لسنة   ٥٢ ، رقم    ٨٥ لسنة   ٣٥سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم        "

 ٦٥ ، رقـم     ٢٠٠٤ لسنة   ١٥ ورقم   ٢٠٠١ لسنة   ١٦ ، رقم    ٢٠٠٠ لسنة   ٦٨، رقم   

  ٠دين تحت يد الغير  بشأن حجز ما للم٢٠٠٦لسنة 

  ونظراً لوجود العديد من المصاعب التى تواجه البنوك وجهات التعامل بسبب نقـص             

أو عدم وضوح بيانات محاضر الحجز الموقعة من وحدات المصلحة المختلفة ومن تلك             

  -:المصاعب مايلى 
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  ٠تشابه أسماء الممولين فى الإسم الثلاثى  -١

 ٠لحجز الموقعة من جهات المصلحة نقص فى البيانات الجوهرية بمحاضر ا -٢

  عدم وضوح الخط والصور الكربونية المرسلة للبنك المحجوز تحت يده  -٣

عدم توخى الدقة والوضوح عند كتابة بيانات الممول على محضر الحجز مما  -٤

 ٠يتسبب فى إعاقة تنفيذ الحجوز الموقعة من المصلحة فى مثل هذه الحالات 

الحجوز التنفيذية والحفاظ على حقوق الخزانة وحرصاً من المصلحة على سلامة 

  ٠العامة ومنعاً لإهدار الوقت والجهد 

  :لذا توجه المصلحة النظر لضرورة مراعاة الآتى 

إجراء تحريات جدية قبل توقيع حجز ماللمدين لدى الغير وذلك من جميع  -١

المصادر داخل المأمورية وخارجها حتى لا يتم توقيع الحجز إلا تحت يد 

 التعامل أو البنوك التى بها أموال ومعاملات فعلا للممول حفاظاً على جهات

  ٠جهد ووقت العاملين بالمأمورية والجهات المحجوزة تحت يدها 

يتعين على المأمورية إرسال أصل محضر حجز ما للمدين لدى الغيـر إلـى          -٢

الجهة المحجوز تحت يدها مع ضرورة توخى الدقة والوضوح عنـد كتابـة             

اسم المحجوز عليه ونشاطه وكتابة اسم      (ممول على محضر الحجز     بيانات ال 

قيمـة  / الممول رباعيا أو خماسياً كلما أمكن ذلك تجنبا لتـشابه الأسـماء             

المبالغ المستحقة المحجوز نظيرهـا علـى الممـول ونوعهـا وسـنوات             

وذلك ) سم وعنوان المأمورية الحاجزة     إ/ تاريخ توقيع الحجز    / استحقاقها  

 "٠٠٠لى الجهات المحجوز تحت يدها التقرير بما فى الذمة تسهيلا ع

  يتعين التوقيع على محاضر الحجز بخط واضح ويجب أن يظهر إسم الموقع             -٣

 ٠ثلاثيا ووظيفته مقرونا بالتاريخ 

يتعين على كل مأمورية التنبيه على الجهة المحجوز تحت يدها بأنه يمتنـع              -٤

وذلك فـى حـدود     ( لمحجوز عليه   عليها الوفاء بما فى ذمتها إلى الممول ا       

 ـ     ـبالغ المحجوز نظيرها م   ـالم جز ـن ضرائب ومقابل تأخير ومصاريف ح

 ٠) فقط 

 ولذا عندما يتم توقيع الحجز التنفيذى تحت يد الغير وإقرار الجهات بمـا فـى               

ذمتها للممول المحجوز عليه بما يفيد وجود أموال تكفى دين الـضريبة وتزيـد        

مورية طلب توريد المستحقات الضريبية علـى الممـول         عليها فيتعين على المأ   

والمحجوز بها فقط  أما ما يزيد عن ذلك طرف الجهة فهو حق للممول طالما لا                

  ٠توجد عليه أى مستحقات أخرى 
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يتعين إستمرار المتابعة من المأمورية للبنوك وللجهات المحجوز تحت يدها           -٥

فع دعوى الإلزام الشخصى    وذلك للحصول على الإقرار بما فى الذمة ويتم ر        

 .  فى الذمةضد تلك الجهات فى حالة امتناعها عن الإقرار بما

 ١٩٥٥ لـسنة    ٣٠٨ من قانون الحجـز الإدارى رقـم         ٣٢إعمالا لنص المادة    

  ٠ ٢٠٠١ لسنة ١٦وإعمالا للتعليمات التنفيذية للتحصيل رقم 

المأمورية قد    ويعتبر اعتماد رئيس المأمورية لمحضر الحجز بمثابة علمه بأن          

   ٠راعت والتزمت بكافة ما ورد بهذه التعليمات 

    على السادة رؤساء المأموريات التحقق بصفة شخصية من صحة ووضوح          

   ٠هذه البيانات والالتزام بما ورد بهذه التعليمات 

   وعلى كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات         

  ٠"مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة التابعة لها 

  إخطار المحجوز عليه : ًثالثا 
يرسل له فى خلال الثمانية أيـام       ) المدين(يحرر مأمور الحجز إخطاراً للمحجوز عليه        »

 حجـز للمحجـوز لديـه علـى أن يرفـق بالإخطـار              ٢٣التالية  لتصدير اسـتمارة      

  .الغير السابق إرساله للمحجوز لديه الصورةالثانية من محضر الحجز تحت يد 

صدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها     أوفيما يتعلق بكيفية إعلان المحجوزعليه فقد        »

ويقضى بأن يكون إعلان المحجوز عليه بـصورة  ،  ٤/١/٩٢بجلستها المنعقدة بتاريخ    

من محضر الحجز الإدارى بواسـطة ورقـة مـن أوراق المحـضرين تعلـن وفقـاً                 

 .المقررة  فى قانون المرافعات المدنية والتجارية للقواعد

 تعليماتهـا   ٢/٤/١٩٩٦وفى هذا الخصوص فقد اصدرت الإدارة العامة للتحصيل بتاريخ          *
الى المناطق الضريبية بالإجراءات التنفيذية التى تتبع لإعلان المحجوز عليه والتـى جـاء         

 :بها ما يلى 

علـى انـه    "  م   ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨رى رقم   من قانون الحجز الإدا   " ٢٩"نصت المادة   ( 
يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن الى المحجوز لديه بكتاب موصى               

  ...."عليه مصحوب بعلم الوصول

  :وجاء بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة ما نصه 

ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينـا بهـا تـاريخ إعلانـه                "
محجوز لديه خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبـر              لل

  "الحجز كأنه لم يكن
نتهى إلى  ا ، والذى    ٤/١/١٩٩٢ونظرا لصدور حكم المحكمة  الدستورية العليا بتاريخ         

  :أن 
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إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز الإدارى يكون بواسطة ورقـة مـن              " 
  " المحضرين تعلن وفقاً للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أوراق

وبناء على ما جاء بكتاب السيد الأستاذ وكيل أول الوزارة رئيس المصلحة المؤرخ               

 أن المصلحة تنبه مشدداً على كافة القائمين بتوقيع الحجـوز الإداريـة             ٢٧/١/١٩٩٦فى  

تم إعلان المحجوز عليه بصورة محضر حجز ما للمـدين          ن ي أوالمشرفين عليهم بمراعاة    

لدى الغير بواسطة ورقة من أوراق المحضرين وعدم إعلانهم بموجب كتاب موصى عليـه              

  .بعلم الوصول حتى لا تتعرض الحجوز الإدارية الموقعة للبطلان 

  :نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بالإجراءات التنفيذية لذلك على النحو التالى 

 بالطريق العـادى أى بكتـاب       )المحجوز تحت يدهم  (يتم إعلان الحجز الى      :  لاأو

  .موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 

بعد تصدير محاضر الحجز إلى المحجوز تحت يدهم بمدة لا تقل عن أربعة              :  ثانيا

وذلك لإفـساح الوقـت لقلـم المحـضرين         (أيام ولا تزيد عن خمسة أيام       

الإعلان فى الموعد القانونى والـذى يجـب ألا         بالمحاكم المختصه للقيام ب   

 يتم إستكمال بيانات    ٠) يتجاوز ثمانية ايام من تاريخ إعلان المحجوز لديه       

النموذج المرفق من أصل وصورتان وختمهم بخاتم شـعار الجمهوريـة           

الخاص بالمأمورية  ويرفق بالأصل صورة محضر الحجز الـذى يحتـوى           

 تم الحجز تحت يدها وذلك بالنسبة لكـل         على أسماء الجهات والأفراد التى    

  ٠) ممول محجوز عليه

يتم تسليم الأصل المرفق به صورة محضر الحجز وصـورة الـى كبيـر               :  ثالثاً

محضرى المحكمة الكائن بدائرتها مقر المحجوز عليه وذلك فـى مـدة لا             

تزيد على خمسة ايام من تاريخ تصدير محاضر الحجز للجهة المحجـوز            

  .تفظ بالصورة فى المأمورية تحت يدها ويح

على المأمورية بعد ذلك بيوم او يومان الانتقـال الـى كبيـر محـضرى                :  رابعاً

المحكمة لاستلام صورة الإعلان مؤشراً عليها بما يفيـد تمـام الإعـلان             

  .وتاريخه 

ينشأ بكل مأمورية سجل خاص بمتابعة إخطار المحجوز عليهم يوضح به            :  خامساً

الجهات الموقـع تحـت يـدها       /  الممول المحجوز عليه     إسم/ رقم الملف 

تـاريخ إرسـال    / تاريخ التصدير للجهات المحجوز تحت يـدها        / الحجز  

تاريخ تمـام   / الإعلان على يد محضر لكبير محضرى المحكمة المختصة         

  .الإعلان 

لى كبيـر محـضرى     إيم  أن يتولى عملية التسل   على كل مأمورية مراعاة      :  سادساً
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ذا لم يتوافر فيتم تخصيص     إلمختصة كاتب القضايا بالمأمورية و    المحكمة ا 

حد كتبة الحجز مع التنبيه لأهمية هذا الإجراء وعلى كافـة المأموريـات             أ

 التنفيذيـة وعـدم تعرضـها       مراعاة ذلك لضمان سلامة توقيع الحجـوز      

  . للبطلان

  

   . العامة للتحصيلوفيما يلى شكل الإعلان الذى أرفق بالتعليمات الصادرة من الادارة  
 

  ..................الموافق....................إنه فى يوم 

بناء على طلب                                                                      

.               وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب / السيد ) ١(

 مدير عام مأمورية/ السيد ) ٢(

  ومقرهما القانونى هيئة قضايا الدولة بمبنى مجمع التحرير بالقاهرة 

  قسم قصر النيل                                                    

/ بالانتقال الى مقر إقامة السيد      ..........محضر محكمة   .................قمت أنا   

  .......................................بالعنوان ... .................

  -:مخاطباً مع                                                       

  "واعلنته بالآتى"

بموجب محضر حجز تنفيذي تحت يد الغير مؤرخ                                   

بالحجز علـي مـستحقاتكم لـدي       .............ومقرها............ قامت مأمورية   

  :الجهات الآتية

    جنيه   .........قرش.......وذلك وفاء لدين مصلحة الضرائب البالغ 

  ضريبة                               " 

ومرفق طيه صـورة محـضر الحجـز        .......... إلي.......... عن السنوات من    

  .المشار اليه

  "بناء علي ذلك"        

سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ اعلاه واعلنت السيد المعلـن إليـه             انا المحضر   

  .بمحضرالحجز التنفيذي للعلم بما جاء به نفاذاً لحكم القانون ولأجل

  

  

  

الموضوع 

  إعلان

 محضر حجز 

تنفيذى تحت يد 

  الغير 

  

  عن الطالب 

مدير عام 

  مأمورية 

  

  

  

  

  التوقيع 

  

  -:على مايلى  نصت٢٠٠٥سنة  ل٩١ من القانون ١١٦علماً بأن المادة 

علان المرسل بكتاب موصى عليه مـصحوباً بعلـم الوصـول أو بـأى وسـيلة                للإيكون   ( 

 ـثبات وفقاً لقانون التوقيع الالكترونـى  ذات الأثـر ال          لإالكترونية لها الحجية فى ا     ب علـى   مترت

  )  محضر الحجزجوز عليه بصورة منعلان المحإعلان الذى يتم بالطرق القانونية بما فى ذلك لإا

وبذلك يكون الحجز التنفيذي تحت يد الغير قد وقع ويمكن لنا أن نوضح ما سـبق بالرسـم                  

  :التالي 
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  يحرر النموذج من أصل وصورتين :  حجز٢٣النموذج 
  صورة+   صورة+   صلأ

 يرسل للمحجوز لديه

  علم الوصولب

طرف المأمور   تبقي ضمن الأوراق  

و أ رقـم وتـاريخ الـصادر      وعليها

ليه في حالة تسلمه    إ تلام المعلن   اس

ن الخطـوة   أ باليد وذلك دليلاًعلـي   

وهـي  (في توقيـع الحجـز       الأولي

 قد تمت  علي  )لديه خطار المحجوز إ

  .سليم وجه 

ترسل إلي المحجـوز عليـه  

يـام التاليـة    أخلال الثمانيـة    

 ٢٣لتصدير  النمـوذج رقـم       

  .حجز للمحجوز لديه

 تمام الإخطار للمحجـوز لديـه     إ حجز و  ٢٣جز التنفيذي وتصدير نماذج     ن يتم عمل نماذج الح    أوبعد  

خلال المدة القانونية يتم قيد هذا الحجز  في سجل خاص به، وذلك حتي يتسني متابعة هذا الحجز وصولا                   

  :للهدف منه ألا وهو التحصيل وهذا السجل مقسم الي الخانات الآتية

  سجل قيد ومتابعة الحجوز التنفيذية
م اس  مسلسل

  الممول
  السنوات   

الضرائب 
  المحجوز 
  نظيرها 

الجهات 
المحجوز 
تحت 
  يدها 

عنوان 
المحجوز 
  لديه

تاريخ 
اعلان 

المحجوز 
  لديه

تاريخ 
اخطار 
المحجوز 
  عليه 

تاريخ 
طلب 

الإقرار بما 
في الذمة 

من 
  البنوك 

  تاريخ ورود
الموافقة 

علي الإقرار 
بما في 
  الذمة 

  من البنوك

تاريخ 
الإقرار بما 

   الذمةفي

ملخص 
الإقرار بما 
  في الذمة

  تاريخ 
توريد 
ما اقر 
بما في 
الذمة 
  به

إاجراءات 
المأمورية في 
حالة مخالفة 

أحكام 
  القانون
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  الإقرار بما فى الذمة 
ن تم توقيع الحجز التنفيذى طبقاً لما سبق إيضاحه ننتقل الى الالتزام الأول الـذى               أبعد  

جز وهو التزام المحجوز لديه بأن يرسل الى مصلحة الضرائب ما يـسمى             يفرضه هذا الح  

  ) .إقرار بمافى الذمة(

 كان نوعها سـائلة     ياًأموال  أن يقر المحجوز لديه بما فى ذمته من         أوهذا الإقرار يعنى    

ن يقدم هذا الإقرار حتى فى حالة عدم وجـود امـوال لديـه    أيضاً  أو منقولة وعليه    أكانت  

وهى فى حالتنـا مـصلحة      (وأن يرسل هذا الاقرار للجهة الإدارية الحاجزة        للمحجوز عليه   

ن القانون رتب   أ خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالمحضر وحيث            )الضرائب

ن يتم الاقرار فى إطار محدد      أعلى الإقرار فى خلال هذه المدة آثار قانونية لذلك كان لزاما            

  :مرين أ تاريخ الإقرار وهذا الإطار يتمثل فى حتى لا تكون هناك إشكالات حول

ن أيضاً  اقرار بما فى الذمة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويمكن           ن يرسل الإ  أ: ولا  أ

  .قرار بما فى الذمة لإتتسلم الجهة الايصال الدال على تسليمها ا

قرار بما   فى مادته الثالثة بيانات إيصال استلام الإ       ٥٥ لسنة   ١٤٣وضح القرار   أ: ثانياً  

 وذلك علـى النحـو      ٥٥ لسنة   ٣٠٨ من القانون    ٣٠فى الذمة وذلك طبقاً لما ورد بالمادة        

  :التالى 

  إيصال استلام إقرار ما فى الذمة
  :إسم مقدم الاقرار 

  :إسم المدين 

  :تاريخ توقيع الحجز

  :قرارلإتاريخ ا

  :جلها أقيم المستحقات المحجوز من 

  :السنوات المستحقة عنها 

  :المستلم وتاريخ التوقيع توقيع 

نه يحدد الأشخاص بشكل قاطع لا لبس فيه ، و كذلك           أويتضح بالنظر إلى هذا الإيصال        

يحدد التواريخ لأن ذلك يرتب التزامات ويفرض  قيوداً على كـل مـن المحجـوز عليـه                  

 نألـى  إن نشير أن ندخل فى تقسيمات الإقرار بما فى الذمة علينا أوالمحجوز لديه ، وقبل   

 ، وكذلك التعليمات التفسيرية  ذكرت الطريقة التى يقـر           ١٩٥٥ / ٣٠٨ من ق    ٣٠المادة  

ن يصف ما لديه بطريقة نافية للجهالة فإذا ما كان لديه       أن عليه   أبها المحجوز لديه فذكرت     

داء هذا الـدين    أاموال سائلة فعلية ذكر المقدار المستحق لدائنه والتاريخ الذى يستحق فيه            

داء ألمتفق عليها بين كل من المحجوز لديه والمحجوز عليه والتـى يـتم بهـا              والطريقة ا 

نـصب  أذا  إمـا   أى اتفاق من نوع آخـر       أو  أقساط  أالدين كأن يكون هناك مثلا سداد على        



١٤٢ 
 

الإقرار على ذكر المبلغ فقط فهذا يعنى ان الدين حال الاداء بالكامل وليس هناك شرط عليه                

ال منقولة لديه فعليه وصفها من حيث نوع المال المنقـول           موأاما اذا انصب الإقرار على      

والوزن والعدد والمقاس والقيمة المقدرة لها وكل معلومة تنفى عنـه الجهالـة ولزيـادة               

  .مثلة لإقرارات ما فى الذمة أيضاح فإننا نعطى لإا

  

  )١(مثال     
  :إقرار بما فى الذمة فى حالة وجود اموال سائلة 

  مدير عام مأمورية  / السيد الأستاذ     

  بعد التحية        

بشأن توقيع  ....... بتاريخ  .....بالإشارة الى كتابكم رقم     ) المحجوز لديه (مقدمة لسيادتكم   

  ................الحجز تحت يدى ضد الممول 

  ٢٠٠ /       ٢٠٠عن السنوات    ....... نظير الضرائب  المستحقة عليه وقدرها 

 جنية تسدد بالتقسيط ٩٠٠٠بأنه يستحق للمحجوز عليه فى ذمتنا مبلع     علم سيادتكم    أحيط

  :على النحو التالى 

   ١/٤/٢٠٠٦تستحق بتاريخ  جنيه ) ٣٠٠٠ ( 

  ١/١٠/٢٠٠٦تستحق بتاريخ  جنيه ) ٣٠٠٠(  

  ١/١٢/٢٠٠٦تستحق بتاريخ  جنيه ) ٣٠٠٠(  

  برجاء اعتبار هذا إقرارنا بما فى الذمة         

  ضلوا بقبول فائق الاحتراموتف          

  المقر بما فيه              

  )توقيع   (              

  )٢(مثال 
  :إقرار ما فى الذمة فى حالة وجود منقولات 

  مدير عام مأمورية/ السيد الأستاذ 

  .....بعد التحية 

بشأن توقيـع   ..... بتاريخ  ...... مقدمة لسيادتكم  المحجوز لديه بالإشارة الى كتابكم رقم          

 نظير الضرائب المستحقة عليـه وقـدرها      .................. ت يدى ضد الممول     الحجز تح 

  ٢٠٠ /    ٢٠٠عن السنوات           مليم     جنيه

 ....     ...  
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أحيط علم سيادتكم بأنه يستحق للمحجوز عليه فى ذمتنا المنقولات الآتية بالمواصفات            

  :الموضحة فيما بعد 

الوزن   الصنف

  بالطن

القيمة  قيمة الوحدة  الالأطو  العدد

  الإجمالية

  ٣ ٥٠٠٠  ٣٥    ١٠٠٠    أسمنت

  ١٤٠٠٠  ٢٠   متر٤   عرق٧٠٠    خشب

  ١٨٠٠٠  ٦٠     علبة٣٠٠   طن١,٢٥  بويات

          ٦٧٠٠٠  

  قرارنا بما فى الذمة ،إبرجاء اعتبار هذا 

  وتفضلوا بقبول فائق الأحترام

  المقر بما فيه

  "توقيع " 

  

للجهالة فمذكور به كافة مواصـفات الـشىء طـرف          نه نافى   أقرار  لإويلاحظ فى هذا ا   

 السلعة تعـد    تذا كان إو العدد   أذا كانت المادة خاضعة للميزان      إالمحجوزلديه سواء بالوزن    

و الطـول   أذا كانت تقاس بالأمتار ، وكذلك قيمة الـوزن او العـدد             إو المقاس   أبالوحدات  

  .وبالتالى القيم الإجمالية 

ن يكون عليهما إقرارات مـا فـى     أبقين يوضحان  ما يجب      ن المثالين السا  أكما يلاحظ   

  .الذمة ولا يشترط الترتيب السابق للبيانات وانما يشترط فقط توافر البيانات السابقة 

  

  :التى تتخذ فى كل حالة الاقرار بما فى الذمة والإجراءات تقسيمات   
مة من ناحية المحجوز    ن يشملها إقرار ما فى الذ     أشرنا الى البيانات التى يجب      أن  أبعد  

و بمعنـى آخـر دراسـة       أن ندرس هذا الإقرار من ناحية الجهة الحاجزة         ألديه فإن علينا    

  .جراءات التى تترتب عليه لإالإقرار من الناحية الموضوعية و ا

  : من ناحية وجود المال -١
  :لى قسمين إقرار من هذه الناحية لإينقسم ا

  : الاقرار السلبى ٠أ

و منقولة  أن ذمة المحجوز لديه ليست مشغولة مطلقا بأموال سائلة          أنى  قرار يع لإهذا ا 

ن يقر بمـا فـى      أن كان القانون قد حتم على المحجوز لديه         إو خلافه للمحجوز عليه ، و     أ

الذمة حتى ولو لم تكن ذمته مشغولة بشىء للمحجوز عليه وفى هذه الحالة فلا يوجد مـا                 

  .يمكن  اتخاذه من إجراءات 
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  : الإيجابى  الإقرار٠ب

ى أ أوو منقولـة    أكان نوعها سواء كانت سـائلة       أياً  موال  أقرار وجود   لإويعنى هذا ا  

  :لى إخرى وتنقسم الإقرارات الإيجابية أاموال 

  .إقرار موفى لكامل الدين  »

 .إقرار غير موف لكامل الدين  »
 

  ) :١(مثال     
جز تنفيذى تحـت    وقعت المصلحة ضده ح   أ جنيه   ١٠٠٠مدين لمصلحة الضرائب بمبلغ     

)  يوما ١٥(قرارها بما فى الذمة فى خلال المدة القانونية         إيد الجهة التى يتعامل معها وكان       

يجابى ولكن غير موفى وفى هذه الحالـة فـإن علـى الجهـة              إقرار  لإ جنيه فهذا  ا    ٨٠٠

 يوما من توقيـع الحجـز       ٤٠ن تورد هذا المبلغ لمصلحة الضرائب خلال        أالمحجوز لديها   

وريد بكامل المبلغ الموجود بالجهة المحجوز لديها ، وعلى المأمور بعـد اسـتلامه               الت أنو

ن يرسل خطابا للجهة المحجوز لـديها       أالإقرار بما فى الذمة خلال مدة الخمسة عشر يوماً          

يطالبها فيه بتوريد كامل المبلغ الذى أقرت به ، وذلك خلال المدة القانونية وهى أربعـين                

  :ن يكون طلب التوريد على الوجه التالى أحجز ، ويمكن يوماً  من تاريخ ال

  المدير المالى لجهة/ السيد الأستاذ  

  بعد التحية ،                  

................ رقـم   ....... بالإشارة الى حجزنا التنفيذى الموقع تحت يدكم بتاريخ         

 ٢٠يه عن السنوات       جن ١٠٠٠نظير  المستحقات الضريبية وقدرها      / ...... ضد الممول   

والخاص باقراركم بما فى الذمة  ،       ........ بتاريخ  ........  بالإشارة إلى كتابكم رقم      ٢٠/ 

فنرجـو مـنكم    ) ثمانمائة جنيه  (٨٠٠ مقدارها    سائلة والذى تقرون  فيه بأن لديكم أموالاً      

تاريخ حجزنا  توريد هذا المبلغ بالكامل لخزينة المأمورية فى ميعاد غايته أربعون يوما من             

   .٣٠٨/١٩٥٥من القانون )  ٣١(التنفيذى وذلك طبقاً لأحكام المادة 

  ول فائق الأحترام ،بوتفضلوا بق          

        ٢٠/     /    تحريراً فى     

    مدير التحصيل           المراجع               المأمور                

  

  ) :٢(مثال    
 ج أوقعت المصلحة ضده حجز تنفيذى تحت يـد          ١٠٠٠مبلغ  مدين لمصلحة الضرائب ب   

يفيد ) يوما١٥ً(قرارها بما فى الذمة خلال المدة القانونية          إالجهة التى يتعامل معها ، وكان       
يجابى موفى لكامل دين الضريبة ، وعلى الجهة المحجـوز          إ ج فهنا الاقرار     ١٢٠٠وجود    
 ج لحـساب المحجـوز     ٢٠٠بقى فى ذمتها    ن ت أن تورد فقط المبلغ المحجوز به ، و       ألديها  
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 يومـا ، وعلـى المأمورعنـد        ٤٠عليه ، وأن يتم ذلك التوريد خلال المدة القانونية وهى           
أن يرسل خطاباً للجهة المحجوز لديها يطالبها فيـه بتوريـد المبلـغ              قرارلإاستلامه لهذا ا  

  : ج ، ويكون طلب التوريد على الوجه التالى ١٠٠٠المحجوز به وهو 
  
  المدير المالى لجهة / السيد   

  بعد التحية ،             

   ................رقم  ...........بالإشارة الى حجزنا التنفيذى الموقع تحت يدكم بتاريخ           

  ٢٠ /    ٢٠نظير المستحقات الضريبية وقدرها عن السنوات  / .......ضد الممول 

والخاص بإقراركم بمـا فـى      .......... يخ  بتار.............وبالإشارة الى كتابكم رقم     

ألف ومـائتى   ( ١٢٠٠ مقدارها   ) منقولة/ سائلة(الذمة  والذى تقرون فيه بأن لديكم أمولاً         

   . )جنيه

 جنيه لخزينـة المأموريـة فـى    ١٠٠٠فنرجومنكم توريد المبلغ المحجوز به ومقداره     

 مـن   ٣١ طبقاً لأحكام المادة     ميعاد غايته أربعون  يوماً من تاريخ حجزنا التنفيذى ، وذلك          

   .٣٠٨/١٩٥٥القانون 

  حترام لإوتفضلوا بقبول فائق ا                

       ٢٠/      /      تحريراً فى     

     مدير التحصيل             المراجع             المأمور                  

  

  : من ناحية وصف المال-٢
  : الناحية إلى ثلاثة أقسام هذه ينقسم الإقرار بما فى الذمة من

  : إقرار بوجود أموال سائلة -أ

ويعنى هذا النوع أن ذمة المحجوز لديه مشغولة بأموال  نقدية لحساب المحجوز عليه              

، وقد أشرنا عند ذكر أمثلة الإقرارات بما فى الذمة إلى أن التعليمات التفسيرية  أوضـحت                 

نافياً للجهالة ، ويعنى نفى الجهالة عن المـال         ن يكون الإقرار واضحاً وصريحاً و     أضرورة  

ن يذكر بوضوح قيمة الدين المشغولة به ذمة المحجوز لديه للمحجوز عليـه             أالسائل هنا   

ن يذكر أيضاً تاريخ استحقاق هذا الـدين وأن يـذكر أخيـرا             أبأرقام واضحة وصريحة ، و    

 علـى التقـسيط أو أى       الشروط التى يتم فى ظلها أداء هذا الدين كأن يكون هناك اتفـاق            

تحديـد  ( اتفاقات أخرى تمت بينهما ، وقد يجمع إقرار ما فى الذمة هذه الأمـور الثلاثـة                 

إذا كانت هذه الأمورموجودة ، أو قد يـشمل         )  شروط الأداء  – تاريخ الاستحقاق    –المقدار  

الإقرار شرطين او شرطا واحدا فقط وبالتالى يفترض عدم وجـود الـشرط أوالـشرطين               

موجودين ، بمعنى لو أن إقرار بما فى الذمة انصب على وجود مال فقط فهذا يعنـى                 غيرال
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داء ولايوجد شروط متفق عليها بـين المحجـوز لديـه           لأأن المبلغ المذكور بالإقرار حال ا     

 ولو انصب إقرار مافىالذمة على تحديد المبلغ وتاريخ استحقاقه فقـط ،            ٠والمحجوزعليه  

ن أه ليس هناك شروط بينهما للأداء ، ويلاحظ فى هذا الصدد            نأيصبح من البديهى معرفة       

الحد الأدنى لإقرار ما فى الذمة ان يذكر به مقدار معين من المال حيث من غير المتـصور                  

ن يتم تحديـد مبلـغ      أدائه دون   أن يرد بإقرار ما فى الذمة تاريخ استحقاق الدين وشرط           أ

  .الدين 

  

  :بما فى الذمة والإجراء الذى يتخذه المأمور ونعطى الآن أمثلة ثلاثة لإقرارات 
  

  )  :١(مثال      
  .حالة  الإقرار بوجود مال سائل فيه الشروط الثلاثة النافية للجهالة 

  مدير عام مأمورية / السيد الأستاذ    

  بعد التحية                  

....... بتـاريخ   ... .......بالإشارة  الى كتابكم رقم      ) المحجوز لديه   (مقدمة لسيادتكم   

نظير الـضرائب المـستحقة وقـدرها       /.........بشأن توقيع الحجز تحت يدى ضد الممول        

حيط علم سيادتكم بأنه يستحق للمذكور فى ذمتنا        أ ،   ٢٠ /       ٢٠عن السنوات             ...

  :تية لآتسدد على الدفعات اسبعة آلاف وخمسمائة جنيهاً ) ٧٥٠٠(مبلغ 

  جنيه  

  ١/٤/٢٠٠٦تاريخ  تستحق ب٢٥٠٠

  ١/٧/٢٠٠٦ تستحق بتاريخ ٢٥٠٠

  ١/١٠/٢٠٠٦ تستحق بتاريخ ٢٥٠٠

  برجاء اعتبار هذا إقرارنا بما فى الذمة        

  وتفضلوا بقبول فائق الأحترام

  المقر بما فيه

  )توقيع(

  

   . جنيها٧٥٠٠ًوقى هذا المثال نجد ان مقدار الدين 

  :تواريخ الأستحقاق هى 

١/١٠/٢٠٠٦ -    ١/٧/٢٠٠٦    -   ١/٤/٢٠٠٦  

 .وشروط الأداء السداد على دفعات 
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وبناء على هذا الإقرار يتعين على المأمور ان يطلب هذه المبالغ فـى كتـاب يرسـله                 
  :للمحجوز لديه على الوجه التالى 

  
  

  ............عنوان ........... مدير حسابات جهة / السيد الأستاذ 
  بعد التحية ،            

ــار ــاريخ  بالإش ــدكم بت ــت ي ــع تح ــذي الموق ــز  التنفي ــى الحج ........... ة ال
والخاص بإقراركم بما فـي     ..........بتاريخ.......وبالإشارة الي كتابكم رقم   ..........برقم

الذمة فإننا نحيطكم علما بضرورة توريد المبالغ الواردة في إقراركم بما فـي الذمـة فـي                 
 لسنة  ٣٠٨ من القانون    ٣١كتابكم وذلك طبقا للمادة     المواعيد المحددة التي أقررتم بها في       

١٩٥٥.   
  وتفضلوا بقبول وافر التحية          
    مدير التحصيل     المراجع   المأمور    

وعلي المأمورأن يسجل مضمون إقرار ما في الذمة بسجل الحجوز التنفيذية ثم يتـابع              

  .التوريد من واقع بيانات هذا السجل والسابق الإشارة اليه

  

  ٢مثال    
  :حالة إقرار بوجود مال سائل فيه شرطين فقط نافين للجهالة

  مدير عام مأمورية / السيد الأستاذ

  بعد التحية        

.......... بتـاريخ .......... بالإشارة إلي كتابكم رقم   " المحجوز لديه " مقدمة لسيادتكم   

قات عليـه وقـدرها     نظير المستح / ........... بشأن توقيع الحجز تحت يدى ضد الممول        

   .٢٠  /    ٢٠عن السنوات    ............. 

  

سـبعة آلاف   " ٧٥٠٠"حيط علم سيادتكم بأنه يستحق للمـذكور فـي ذمتنـا مبلـغ              أ

  .١/١٠/٢٠٠٦تسدد في وخمسمائة جنيهاً 

  برجاء اعتبار هذا إقرارنا بما في الذمة

  المقر بما فيه

  "توقيع " 

  

دين وتاريخ الاستحقاق وليس فيـه شـرط لـلأداء           مقدار ال  -وفي هذا المثال نجد فقط    

  . متفق عليه بين المحجوز لديه والمحجوز عليه للأداء شرط وعليه فليس هناك
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وبناء على هذا الإقرار يتعين على المأمور أن يطلب هذا المبلـغ فـي كتـاب يرسـله            

  :تين يتم التوريد في ميعاد استحقاق اداء الدين علي النحو الآاللمحجوز لديه علي 

  .........  عنوان  .........  مدير حسابات جهة/ السيد الأستاذ

  ...........بعد التحية         

   .........  برقم .........بالإشارة الي الحجز التنفيذي الموقع تحت يدكم بتاريخ

والخاص بإقراركم  بما في           تاريخ ب.........وبالإشارة الي كتابكم برقم

كم علما بضرورة توريد المبلغ الوارد في إقراركم بما في الذمة في الميعاد             الذمة فإننا نحيط  

  .٣٠٨/١٩٥٥ من القانون ٣١المحدد الذي ورد بإقراركم وذلك طبقاً للمادة 

  وتفضلوا بقبول وافر التحية        

  مدير التحصيل    المراجع    المأمور    

   " توقيع"     

لذمة ثم يتابع هذا الإقرار من واقـع        وعلي المأمورأن يسجل مضمون الإقرار بما في ا       

  .سجل الحجوز التنفيذية المشار إليه سابقاً

  

   )٣( مثال 
  :حالة إقرار بوجود مال سائل فيه قيمة الدين فقط

  مدير عام مأمورية/ السيد الأستاذ

  ...........بعد التحية            

بشأن ..........بتاريخ  .. .....بالإشارة الي كتابكم رقم   "المحجوز لديه "مقدمه لسيادتكم   

نظيـر الـضرائب    /...............................توقيع الحجز تحت يـدي ضـد الممـول        

   .٢٠/       ٢٠عن السنوات    ............... المستحقة عليه وقدرها

جنيهـاً   مائة وخمسآلاف سبعة " ٧٥٠٠"حيط علم سيادتكم بأنه يستحق للمذكور مبلغ     أ

  .جنيهاً في ذمتنا

  برجاء اعتبار هذا إقرارنا  بما في الذمة      

  المقر بما فيه

  

ن مقدار الدين هو البيان المذكور فقط، وبالتالي يعتبر أن المبلـغ حـال              أويلاحظ هنا   

. الأداء او واجب الأداء فورا في خلال المدة القانونية حيث لا يوجد أيضاً شـرط لـلأداء                  

ن يطلب هذه المبالغ في كتـاب يرسـله         أمأمور  نه يتعين علي ال   إوبناء علي هذا الإقرار ف    

للمحجوز لديه علي أن يتم التوريد في ميعاد غايته الأربعين يوما من تاريخ توقيع الحجـز                

  :وذلك بخطاب علي الوجه التالي
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  عنوان      مدير حسابات جهة/ السيد الأستاذ

  .بعد التحية           

وبالإشارة الي  ٠٠٠برقم  ...... م بتاريخ بالإشارة الي الحجز التنفيذي الموقع تحت يدك      

والخاص بإقراركم بما في الذمة فإننا نحيطكم علماً بضرورة         ......بتاريخ ......كتابكم برقم 

ربعون يومـاً مـن     أ جنيهاً في ميعاد غايته      ٧٥٠٠توريد المبلغ الوارد في إقراركم وقدره       

   .٣٠٨/١٩٥٥ من القانون ٣١تاريخ توقيع الحجز تحت يدكم طبقاً للمادة 

  وتفضلوا بقبول وافر التحية

  

  مدير التحصيل   المراجع   المأمور    

      

وعلي المأمورأن يسجل مضمون الإقرار بما في الذمة ثم يتابع هذا الإقرار من واقـع               

  .ليهإسجل الحجوز التنفيذية المشار 

  
  موال منقولةأ اقرار بوجود -ب

 لديـه مـشغولة بـأموال منقولـة         ن ذمة المحجـوز   أويعني هذا النوع من الإقرارات      

مثلة الإقرارات بمـا فـي الذمـة أن القـانون           أشرنا عند ذكر    أوقد  . كالبضاعة أو الأثاث  

والتعليمات التفسيرية أوضحت أن توصف هذه المنقولات وصفا دقيقاً نافيا للجهالة ويعنـي   

وقيمتها، ن توصف بدقة أي يذكرعددها ومقاسها ووزنها        أنفي الجهالة عن هذه المنقولات      

سم الصنف وهو يعبر عن المال      إوردنا مثالا علي ذلك إقرار بما في الذمة موضح به           أوقد  

 -أسـمنت : المنقول الموجود طرف المحجوز لديه، وقد كانت الأصناف بالمثـال المـذكور           

وردنا بالمثال خانة للوزن حتي يتسني ذكر الـوزن للمـواد الخاضـعة             أ بويات، و  -خشب  

وفي وصفنا للمنقولات في     -ن وحدة قياسها هي الميزان    أ الناس علي    للوزن والتي تعارف  

مثالنا السابق ذكرنا الطن كوحدة قياس للأسمنت والأطوال كوحدة قياس للخـشب وعـدد              

  .العلب كوحدة قياس للبويات

ذمة مستوفياً لكافة البيانات  المشار إليها ـرار بما فى الـأمورية إقـثم إذا ورد للم      

يصبح الأمرهنا وكأنه حجز منقول حيث أن )  والقيمة –و الوزن أو المقاس أ العدد( 

 ويتحول ،ماورد من بيانات فى إقرار ما فى الذمة هو ما يرد فى محضر  الحجز المنقول

غير أن ،ذه المنقولات ـالمحجوز لديه وهو الذى أقربما فى الذمة إلى حارس على ه

ن محضر أالعادى هو فى ميعاد البيع ، حيث الخلاف فى هذا الحجز عن حجز المنقول 

حجز المنقول يذكر فيه التاريخ الذى سوف يتم فيه بيع المنقولات ، أما تاريخ البيع هنا 
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يتم تحديده بواسطة مصلحة الضرائب بعد أربعين يوماً من تاريخ الإقراربما فى الذمة ف

بما فى الذمة أن يقدم وتتخذ إجراءات البيع بعد ذلك ، وعلى المحجوز لديه الذى أقر

  ٠ به المحجوزات للمصلحة فى المواعيد المقررة حتى تبرأ ذمته بما أقر

و ورد قيمة المنقولات التى لديه خزينة أودع المحجوز لديه أنه إذا إوغنى عن البيان 

ن يرد للمأمورية إقرار بما فى الذمة أ وحال –و المحكمة فهنا تبرأ ذمته أالجهة الحاجزة 

ن يحرر خطاباً للمحجوز لديه أد أموال منقولة طرف المحجوز لديه فعلى المأمور يفيد وجو

و توريد القيمة أقر به أيخطره فيه بتحديد ميعاد للبيع ويطالبه بتقديم المال المنقول الذى 

  :تى لآلخزينة المأمورية بخطاب مضمونه ا
  

  عنوان      مدير حسابات جهة/ السيد الأستاذ 

  .........بعد التحية      

والـذى  ............... بتاريخ  ..............بالإشارة الى إقراركم بما فى الذمة برقم        

تضمن وجود اموال منقولة فى ذمتكم للمحجوز عليه فإننا نتشرف بإحاطة  سيادتكم علمـاً               

 واذا رغبتم فى عـدم      ٢٠/       /       بأنه قد تحدد ميعاد لبيع هذه المنقولات يوم                   

ير فى إجراءات البيع الفعلى فعليكم توريد المبلغ الموضح بإقراركم  لخزينة المأمورية             الس

   .١٩٥٥ / ٣٠٨ من ٣١ وذلك طبقاً لأحكام المادة ٢٠/      /       فى ميعاد غايته     

  وتفضلوا بقبول وافر التحية

    مدير التحصيل   المراجع     المأمور      

  

  :إقرار بوجود أموال أخرى  -ج  
 فإنه يجوز الحجز تحت يد الغير على        ١٩٥٥ / ٣٠٨ من القانون    ٣٧ كما ورد بالمادة    

  :اربعة انواع اخرى من الأموال هى 

  .الإيرادات المرتبة  .١

 .الأسهم الإسمية  .٢

 .حصص الأرباح المستحقة فى ذمة الأشخاص المعنوية  .٣

 .حقوق الموصين  .٤

 من ٣٨ الأموال فإنه  طبقاً للمادة فإذا كان إقرار ما فى الذمة منصباً على وجود أيا من        

أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف لبيـع أى مـن    يكلف الحاجزف ٣٠٨/١٩٥٥القانون  

هذه الأموال بعد تحديد ميعاد للبيع ويعين وزير المالية بقرار منه هذه البنوك و السماسرة               

  .أو الصيارف وعمولة كل منهم وطريقة البيع 
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حت يد المدين حجز ثمارها وعوائـدها ، ومااسـتحق منهـا            كما يترتب على حجزها ت    

  .ومالم يستحق إلى يوم البيع 

  

  :من ناحية تعدد الحجوز .   ٣
ن المحجوز لديه تلقى عدة حجوز تحت يده ضد  دائنه من عدة             أتعدد الحجوز هنا يعنى     

  .جهات

ل تعـادل   ذا كانت ذمة المحجوز لديه مشغولة بأموا      إولا تثور مشكلة من تعدد الحجوز       

أو تزيد على مبالغ الحجوزالموقعة تحت يده حيث يتحتم على المحجوز لديه هنا أن يعطى                

ذا كانت ذمـة المحجـوز لديـه        إولكن المشكلة تظهر    ،  كل حاجز ما يخصه من مستحقات       

قل من مبالغ الحجوز الموقعة تحت يده ولشرح هذا الأمر نعرض الحالـة             أمشغولة بأموال   

  :الآتية 

لعدة جهات إدارية ويتعامل مع إحدى الشركات ، قامـت تلـك الجهـات              شخص مدين   

  :د فيما يلى عدة فروض لتلك الحالة ربالحجز التنفيذى تحت يد الشركة ، ونو

وفى نفس الوقت لـه فـى   يه  جن١٠ / ٠٠٠    إذا كان مجموع ديونه للجهات الإدارية    -١

 ماله يعادل مجمـوع مـا        جنيه فلا توجد مشكلة حيث ان مجموع       ١٠/ ٠٠٠ذمة الشركة     

عليه و بالتالى فإن كل حاجز إدارى يحصل على ما يستحق له بناء على الحجز الذى اوقعه       

  .تحت يد الشركة 

 جنيه وفى نفس الوقت له فى ذمـة         ١٠٠٠٠ اذا كان مجموع ديونه للجهات الإدارية        -٢

ن أزة تريـد    ن كل جهة إدارية حاج    أ جنيه فقط ، فهنا تظهر المشكلة حيث         ٧٠٠٠الشركة  

تحصل على كامل حقها فهنا يتدخل القانون لتنظيم عملية اقتضاء الديون وفرق بين حالتين              

 يومـا مـن تـاريخ    ١٥ن يقع حجز الجهة الإدارية الثانية  فى خلال        أ، الحالة الأولى هى     

الثانى حجزا قضائيا وقع فى خلال       الحجز   توقيع حجز الجهة الإدارية الأولى ، أو أن يكون        

 ١٥ن تكون الحجوز الثانية موقعة بعـد  أيضاً ، والحالة الثانية   أيوما من الحجز الأول      ١٥

 .يوما من الحجز الأول 

 يوما من الحجز الأول سواء كان الحجز الثـانى          ١٥فإذا وقع الحجز الثانى فى خلال       *

مـوال خزينـة   أو إدارياً ، فإن على المحجوز لديه أن يودع ما لديه من  أحجزا قضائيا   

ذا كانت  الأموال التـى     إلمحكمة المختصة لتقوم هى بتوزيعه على جهات الحجز وذلك          ا

وبعدها . دائها  ن يحل أ  ألى  إالأداء فتظل فى ذمته     ذا لم تكن حالة     إلديه حالة الأداء أى     

 .تسلم للمحكمة 
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أما إذا توقع الحجز الثانى بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الحجز الأول سواء كـان                *

داريا فإن الحاجزالثانى لا يكون له من المستحقات ألا بالقدرالذى يزيد      إو  أئيا  حجزا قضا 

 .على مستحقات الحاجز الأول 

 حقوقهما وذلك فى حالة توقيع      ءادوهذا يعنى تساوى الحاجزين الأول والثانى فى استئ       

ثانى  يوما من الحجز الأول ، وأسبقية الحاجز الأول على الحاجز ال           ١٥الحجز الثانى خلال    

فى حالة توقيع الحجز الثانى بعد خمسة عشر يوما ، وفى هذه الحالة يـستوفى الحـاجز                 

  .الأول  كامل دينه أولاً ثم يليه الحاجز الثانى إذا تبقت أموال لدى المحجوز لديه 

  : سبق نسوق الافتراضات الآتية اولشرح م   
  :الفرض الأول      

 ١٥٠٠ما فى ذمتها لممول معين هو مبلغ        أقرت إحدى الجهات المحجوز لديها بأن         

جنيه بنـاء علـى الحجـز التنفيـذى الموقـع تحـت يـدها مـن مـصلحة الـضرائب                  

 جنيـه                    ٤٠٠نظيـر ضـرائب مـستحقة علـى الممـول قـدرها              ٢٠٠٠/   ١/٤بتاريخ  

الأخرى بتوقيع حجـز تنفيـذى   قامت إحدى الجهات الإدارية     و ٢٠٠٠   /٤  /١٠وبتاريخ  

وفى هذه الحالة لاتثـور اى      ...  جنيه   ٨٠٠تحت يد المحجوز لديه نظير مستحقات قدرها        

 ١٢٠٠ جنيه وجملة المـستحقات      ١٥٠٠مشكلة حيث أن ما فى ذمة المحجوز لديه مبلغ          

  .جنيه فقط ، كما أن الحجز الثانى وقع خلال خمسة عشر يوما من الحجز الأول 

  

  :لثانى الفرض ا   
 ١٠٠٠بنفس بيانات الفرض الأول مع اختلاف بسيط هوأن مستحقات الحـاجز الأول             

ن مـا فـى      أ جنيه فى حـين      ١٨٠٠  جنيه لتصبح جملة المستحقات         ٤٠٠جنيه بدلاً من    

 يوما مـن الحجـز الأول       ١٥ جنيه ، وحيث أن الحجزالثانى تم فى خلال الـ           ١٥٠٠الذمة  

  . ما فى ذمته خزينة المحكمة لتقوم بتوزيعه فهنا على المحجوز لديه ان يودع

  :الفرض الثالث    
 جنيه والحاجز الأول له مستحقات      ١٥٠٠محجوز لديه أدلى بإقرار ما فى الذمة بوجود         

 ثم وقع حجـز ثـانى فـى         ١/٤/٢٠٠٢ جنيه وتاريخ توقيع الحجز الأول هو      ٨٠٠قدرها  

لة يقتضى الحاجز الأول ما     فى هذه الحا  . جنيه  ٧٠٠ نظير مستحقات قدرها     ٢٥/٤/٢٠٠٢

 جنيـه رغـم     ٧٠٠ جنيه ثم يقتضى الحاجز الثانى ما يستحقه وقدره          ٨٠٠يستحقه ويبلغ   

 يوما على الحجز الأول وذلك نظراً لأن ما يزيد على قيمة مستحقات الحاجز              ٢٥مضى مدة   

  .الأول تفى بكامل دين الحاجز الثانى 
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  :الفرض الرابع    

ث مع إختلاف هو أن الحجز الثانى كـان نظيـر مـستحقات             بنفس بيانات الفرض الثال   

فهنا يقتضى الحاجز الأول مستحقاته كاملة والثانى لا يحصل إلا على           .  جنيه   ١٠٠٠قدرها  

  . جنيه فقط ٧٠٠باقى الرصيد ويبلغ 

  :الفرض الخامس    
بنفس بيانات الفرض الثالث مع إختلاف هو أن الحجز الثانى كـان نظيـر مـستحقات                

ا كاملة ويبقى فى    م جنيه فقط  يقتضى كل من الحاجز الأول والثانى مستحقاته          ٣٠٠ قدرها

 جنيـه   ٨٠٠ جنيه بعـد ان يعطـى  الحـاجز الأول            ٤٠٠ذمة المحجوز لديه رصيد قدره      

  . جنيه ٣٠٠والحاجز الثانى 

  :الفرض السادس    
 ٢٠٠٠بنفس بيانات الفرض الثالث مع إختلاف هو أن مستحقات الحاجز الأول تبلـغ              

فى هـذه الحالـة يقتـضى       .  جنيه   ١٥٠٠جنيه فى حين تبلغ ما فى حوزة المحجوز لديه          

 جنيه  ، ويعطى المحجوز لديه إقـراراً سـلبياً           ١٥٠٠الحاجز الأول المبلغ بالكامل وقدره      

  ٠للحاجز الثانى 

تلك هى الصور التى يكون عليها إقرار ما فى الذمة والإجراء المقابل الذى  يتعـين                 أن

  . تتخذه المصلحة فى مواجهة  كل منها أن

  

  :من ناحية الجهة الموقع تحت يدها الحجز . ٤
تنقسم الحجوز التنفيذية تحت يد الغير إلى حجوز توقع تحت يد جهات حكومية وأخرى              

  .توقع تحت يد جهات غير حكومية 

  :وقد سبق ان تناولنا الحجوز  التنفيذية تحت يد الغير من نواح ثلاث هى 

  .احية وجود المال من ن .١

 .من ناحية وصف المال  .٢

 .من ناحية تعدد الحجوز  .٣

ومن المعروف ان توقيع حجز ما للمدين  لدى الغير يعنى توقيـع الحجـز تحـت يـد                  

  .الجهات غير الحكومية 

  

  : الحجز تحت يد الجهات الحكومية  
 ـ                 ة  ،   ويبقى لنا ان نشير  الى الحجوز التى يتم توقيعها تحـت يـد الجهـات الحكومي

ى من مواده ، لذلك فـإن الأمـر          أ لى ذلك فى  إ لم يشر    ١٩٥٥ /٣٠٨والواقع أن القانون    
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 ويعنى  ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨يتطلب الرجوع إلى القانون الأم فيما لم يرد به نص فى القانون             

ن الجهـات الحكوميـة  لا       أ منه   ٥٦٢هذا الرجوع الى قانون المرافعات الذى جاء بالمادة         

رات بما فى الذمة بل تقدم للجهة  الحاجزة شهادة تقوم مقام إقرار ما فى               تلتزم بتقديم إقرا  

ن يشتمل عليها إقرار مـا      أالذمة تكون مشتملة على نفس الأمور وكافة البنود التى  يجب            

  .فى الذمة وبالتالى  تصبح كلمة شهادة مجرد تغيير فى الإسم 

 بتـاريخ   ١٩٩٨لـسنة   ) ٣١(صدرت المصلحة التعليمـات التنفيذيـة رقـم         أهذا وقد   

 بشأن تجديد حجوز ما للمدين لدى الغيـر الموقعـة تحـت يـد المـصالح                 ١٠/٨/١٩٩٨

  :الحكومية وتنص على ما يلى 

 المرافعات المدنية والتجارية بأن الحجز الواقـع        من قانون ) ٣٥٠(تقضى المادة رقم    " 
 العامـة او    تحت يد إحدى المصالح الحكومية او وحـدات الإدارة  المحليـة او الهيئـات              

المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر الا لمدة ثلاث سـنوات               
من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز لديه فى هذه المدة باستيفاء الحجز فإن لم يحصل هذا                 

و لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات إعتبر الحجز كأن لـم يكـن مهمـا كانـت                   أ الإعلان
  ٠" و صدرت فى شأنه أو الإتفاقيات التى تكون قد تمتت أاالإجراء

 ـلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إ      إولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة         داع ي

  .المبالغ المحجوزعليها 

ن يـتم   أوإعمالاً لحكم هذه المادة وحرصاً على حقوق الخزانة العامة يلـزم  مراعـاة               

موقعة من المصلحة تحت يد الهيئات المنصوص عليها  بالمـادة  التجديد الدورى للحجوز ال   

المذكورة كل ثلاث سنوات ويتعين إضافة خانة  بسجل قيد حجز ما للمدين لدى الغير تبين                

  .تاريخ التجديد للحجز الموقع تحت يد هذه الجهات 

 ـ  أوعلى السادة الموجهين  الفنيين بالمناطق عند مراجعتهم لهذه السجلات            ى خذ ذلك ف

الحسبان لضمان سلامة الحجوز وحرصاً على حقوق الخزانة العامـة وحتـى لا تتعـرض               

  ) .محاضر الحجز للسقوط بمضى المدة 

ن شرحناه عنـد تعرضـنا لـشرح        أويمكن فى نهاية هذه التقسيمات تلخيص ما سبق         

  :تقسيمات إقرار ما فى الذمة بالشكل التالى 
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  تقسيمات إقرارات ما في الذمة
  من ناحية  وجود المال -١

    

        

  إقرارات إيجابية  إقرار سلبي
   إيجابي موفى بكامل الدين-١      

   إيجابي غير موف بكامل الدين-٢      

  من ناحية وصف المال -٢

    

            

  أموال سائلة
   يحدد مقدارها -١

ستحقاقها إ يحدد تاريخ -٢

   يذكر شروط أدائها-٣

  أموال منقولة توصف
  ذكر النوع ي-١

   يذكر القياس-٢

  بالعدد  -

  بالوزن -

 بالأطوال -

   تذكر القيمة-٣

  أموال أخرى 
   إيرادات مرتبة -١

   أسهم أسمية-٢

 حصص في الأربـاح     -٣

  في ذمة أشخاص معنوية

   حقوق الموصين -٤

    من ناحية تعدد الحجوز-٣
    

        

 يـوم   ١٥إذا وقع الحجز الثاني في خلال       

  تجرى قسمة غرماءمن الحجز الأول ف

 يوماً مـن    ١٥إذا وقع الحجز الثاني بعد      

الحجز الأول فإن الحاجز الأول يـستوفي       

قتضى الحاجز الثاني ما زاد     يكامل دينه و  

  على ذلك

    من ناحية الجهات التي يوقع تحت يدها الحجز-٤

    

        

جهة غير حكومية تعطي إقراراً بما فـي        

  الذمة

م مقـام   ة تقـو  جهة حكومية تعطي شهاد   

  إقرار ما في الذمة
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  :جزاء عدم تقديم إقرار ما فى الذمة او تقديم إقرار يخالف الحقيقة     
ديه قدم إقراراً بما فى الذمة سواء كان هـذا          لن المحجوز    أ فى شرحنا السابق افترضنا   

 ماذا يكون عليه الأمـر لـو ان       (يجابياً ، ولكن يثور أمامنا سؤال هام هو         إو  أالإقرارسلبياً  

  ساساً للحاجز الإدارى؟أو لم يقدم أإقراراً بما فى الذمة جاء على خلاف الحقيقة 

 أن أوجب -ن نشيرإلى أنه قد بلغ من اهتمام المشرع بهذا الإلتزام   أوقبل الإجابة لابد و   

و حيازتـه شـىء للمـدين       أجوز لديه القيام به حتى ولو كان لا يوجد فى ذمته            حعلى الم 

كما . ن ترد فى هذا الإقرار      أأوضح الحد الأدنى للمعلومات الواجب      المحجوز عليه كما أنه     

 الرد  ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨ من القانون    ٣٢وبالمادة  . سلفنا عند شرح مواد القانون      أسبق و 

  :على التساؤلات حول الإخلال بهذا الالتزام ، فقد حددت صور الإخلال فى الآتى 

  .حالة عدم تقديم إقرار  .١

 . معلومات عند الإقرار بما فى الذمة وأحالة إخفاء بيانات  .٢

 .حالة تقديم إقرار مخالف للحقيقة  .٣

ن يرفـع الـدعوى علـى المحجـوز لديـه           أوفى هذه الحالات يجوز للحاجز الإدارى       

ويستصدر حكماً من المحكمة باقتضاء دين الضريبة منه شخصياً ، ويلاحظ هنـا أن رفـع                

ى مصدر آخر فلا معنى لرفـع       أه من   موالأالدعوى أمر جوازى حيث لوحصل الحاجز على        

ساس التحصيل  أالدعوى ، ولكن فى حالة  رفع دعوى وصدور حكم فيها فيتم تنفيذه على               

  :بالطريق الإدارى ولشرح هذا المعنى نورد المثال التالى 

وقعت مصلحة الضرائب حجزاً تنفيذياً تحت يد إحدى الجهات وكان تحت يد تلك الجهة              أ

 الأمر التفاتاً ، ولم يقـدم       ر فلو فرضنا أن المحجوز لم يع      ،للمدين   ج مستحقة    ١٠٠٠مبلغ  

 جنيه  ٤٠٠ان لدية فقط     أ إقراراً بما فى الذمة للمصلحة ، أوأنه أفاد فى إقرار ما فى الذمة            

أن   ج ، أو   ٦٠٠لأنه نيته إتجهت الى مجاملة دائنه بأن يسدد له الباقى شخـصياً وقـدره               

ن ذمته ليست مشغولة بأى ديون للمحجوز أفى الذمة متضمناً المحجوز لديه قدم إقراراً بما 

 .عليه

فى هذه الحالة فإن على الجهة الحاجزة  أن تعد مذكرة ترسل الى هيئة قضايا الدولـة                 

لأنها الجهة المنوط بها إتخاذ  الإجراءات القانونية نيابة عن الحكومة فى مواجهة الغيـر               

يـين  الطبيعه  السير فى قضايا مـن الأشـخاص          وحكمها هنا حكم المحامى الذى توكل الي      

  :ويرسل مع هذه المذكرة المستندات الآتية 

 . للمدين الأصلي٤،٣نماذج الربط  -

 .مذكرة توقيع الحجز التنفيذي تحت يد الغير -

 .المرسل للمحجوز لديه)  حجز٢٣(محضر الحجز التنفيذي  -

 .)حجز٢٤(هصورة الإعلان بالحجز التنفيذي المرسل للمحجوز علي -
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إقرار بما في الذمة في حالة الإقرار الذي يخالف الحقيقة او الإقرار الـذي لا يتـضمن                  -

يشار الي ذلك في المذكرة     فالبيانات السليمة ، أما في حالة عدم تقديم الإقرار بما في الذمة             

 .المرفوعة لهيئة قضايا الدولة

 .في رفع الدعوىليها المأمورية إمذكرة توضح الأسباب التي استندت  -

وتتخذ هيئة قضايا الدولة إجراءات رفع الدعوى، وترفـع القـضية أمـام المحكمـة               

  ٠و المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها مقر المحجوز لديه أالابتدائية 

ن يتأكد القاضي من صحة الإجراءات فإنه يحكم باقتضاء الدين مـن المحجـوز           أوحال  

أن  -م فإنه يرسل للمصلحة للتنفيذ إدارياً به ، بمعني          ، وعند صدور هذا الحك    عليه شخصياً 

حكم المحكمة بدلاً من أن يرسل الي قلم المحضرين للتنفيذ فإنه يرسل للمصلحة لتقوم هي               

دارياً علي ما   إ) ويحجز  ( بتنفيذه إداريا ضد المحكوم عليه، وهذا هو المعني المقصود بـ           

 لـسنة   ٣٠٨ من القانون    ٣٢ لما ورد بالمادة     يملكه المحجوز لديه وفاء لما يحكم به طبقاً       

١٩٥٥.  

لي أن العلاقة بين هيئة قضايا الدولة وبين المأموريات تتم عن          إغير أن علينا أن نشير      

طريق شعبة القضايا بالمأمورية ، وبالتالي فإن كل المستندات التي سبق الإشارة إليها يتم              

ن نشرحها كإحدي   أشعبة ، غيرأننا رأينا     تحويلها إلي هيئة قضايا الدولة عن طريق هذه ال        

مهام مأمور الحجز حيث إنه المأمور الذي يقوم فعلاً بتنفيذ الإجراءات السابقة ، ويـصبح               

  .مأمور القضايا هو واجهة المأمورية فقط أمام هيئة قضايا الدولة 

  

قانون سرية الحسابات بالبنوك وأثره بالنـسبة لإجـراءات حجـز مـا للمـدين لـدي 
   :الغير

 ٢/١٠/١٩٩٠ بتـاريخ    ١٩٩٠ لسنة   ٢٠٥صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم       

  .في شأن سرية الحسابات بالبنوك

صبحت حسابات العملاء وودائعهم وأمانـاتهم وخـزائنهم فـي          أوبصدور هذا القانون    

ثره علي ما تتخذه المصلحة من      أالبنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية مما ينعكس         

اءات حجز ما للمدين لدي البنوك حيث ينص هذا القانون علي إجراءات معينـة يجـب                إجر

اتباعها عند الشروع في اتخاذ اجراءات حجز ما للمدين لدي البنوك وفيما يلـي مـا ورد                 

  :بنص القانون
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  ١٩٩٠ لسنة ٢٠٥بالقانون رقم  قرار رئيس جمهورية مصر العربية
  في شأن سرية الحسابات بالبنوك

  س الجمهوريةرئي
  بعد الإطلاع علي الدستور،

  وعلي القانون المدني،

   وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية،

  وعلي قانون العقوبات،

  وعلي قانون الإجراءات الجنائية،

   في شأن الحجز الإداري،١٩٥٥ لسنة ٣٠٨وعلي القانون رقم 

  الإئتمان ، بإصدار قانون البنوك و١٩٥٧ لسنة ١٦٣وعلي القانون رقم 

   بشأن حالة الطوارئ،١٩٥٨ لسنة ١٦٢وعلي القانون رقم 

   بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية،١٩٦٤ لسنة ٥٤وعلي القانون رقم 

   بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب،١٩٧١ لسنة ٣٤وعلي القانون رقم 

   في شأن الكسب غير المشروع،١٩٧٥ لسنة ٦٢وعلي القانون رقم 

 في شأن البنك المركـزي المـصري والجهـاز          ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠نون رقم   وعلي القا 

  المصرفي،

   بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي،١٩٧٦ لسنة ٩٧وعلي القانون رقم 

   بإصدار قانون حماية القيم من العيب،١٩٨٠ لسنة ٩٥وعلي القانون رقم 

   بإصدار قانون الضرائب علي الدخل،١٩٨١ لسنة ١٥٧وعلي القانون رقم 

 بإصدار قانون ضريبة الأيلولة ، وبعد موافقـة         ١٩٨٩ لسنة   ٢٢٨وعلي القانون رقم    

  .مجلس الوزراء

  .وبناء علي ما ارتآه مجلس الدولة

  

  قرر
  :القانون الآتي نصه

  )المادة الأولي
تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانـاتهم وخـزائنهم فـي البنـوك وكـذلك               

عطاء بيانات عنهـا بطريـق      إو  أ ولا يجوز الإطلاع عليها      المعاملات المتعلقة بها سرية ،    

و الأمانة او الخزينة    أو الوديعة   ألا بإذن كتابي من صاحب الحساب       إو غير مباشر    أمباشر  
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و من النائب القانوني    أو بعض هذه الأموال ،      أحد الموصي لهم ، بكل      أو من   أأوأحد ورثته   

  . و حكم محكمينأضائي و بناء علي حكم قأو الوكيل المفوض في ذلك أ

ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة علي جميع الأشخاص والجهات بما            

و البيانـات   أو الحصول علي الأوراق     أفي ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع         

فشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر قائما حتي ولو انتهت              إالمحظور  

  .العلاقة بين العميل والبنوك لأي سبب من الأسباب

  

  )المادة الثانية ( 
ن تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد الأجنبي أو ربط ودائع منهـا أو              أ للبنوك  

قبول ودائع مرقمة بالنقد المذكور ، ولا يجوز أن يعرف أسماء أصحاب هـذه الحـسابات                

  .دارتهإ يصدر بتحديدهم قرار من مجلس والودائع غير المسئولين بالبنك الذين

ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الاتفاق مـع محـافظ البنـك المركـزي               

  .المصري الشروط والأوضاع الواجب توافرها لفتح هذه الحسابات أو قبول الودائع

ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي المصري البنوك التي يرخص لها بفتح الحـسابات             

  .بول الودائع المذكورةوق

وفي جميع الأحوال لا يجوز الكشف عن شخصية صاحب الحساب أو الوديعة المرقمـة          

و بعض هذه الأموال أو  ألا بإذن كتابي منه أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل               إ

من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي واجب النفـاذ أو                 

كم محكمين نهائي ، ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأخيـرة مـن المـادة                 ح

  .السابقة علي هذه الحسابات والودائع

  

  )المادة الثالثة (  
للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل من تلقاء نفـسه أو                

محكمة استئناف القاهرة الأمر    بناء علي طلب جهة رسمية أوأحد ذوى الشأن أن يطلب من            

  أو ية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أوالأمانات        أبالإطلاع أوالحصول علي    

  أى الخزائن المنصوص عليها في المادتين السابقتين أوالمعاملات المتعلقة بها وذلك فـي           

  :من الحالتين الآتيتين

أو جنحة قامت الـدلائل الجديـة علـي         إذا اقتضي ذلك كشف الحقيقة في جناية        ) أ  ( 

 .وقوعها

التقرير بما الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكـام هـذا              ) ب  ( 

 .القانون
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وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه             

  .بعد سماع أقوال النيابة العامة

من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول علي الأقل إخطار        وعلي النائب العام أو     

البنك وذوي الشأن بحسب الأحوال بالأمر الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن خلال الأيام              

  .الثلاثة التالية لصدوره

ولا يبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة إلا من تاريخ إخطار البنك بـالأمر                

  .المذكور

  

  )المادة الرابعة ( 
يضع مجلس ادارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيمـا             

بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الإئتمانية المقررة لهـم           

  .بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان المصرفي

  

  )المادة الخامسة ( 
ها أو العاملين بها إعطاء أو      ييحظر علي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومدير       

كشف  أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانـات أو                 

الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم في شأنها أو تمكين الغير من الإطلاع عليها فـي غيـر     

  .لحالات المرخص بها بمقتضي أحكام هذا القانونا

ويسري هذا الحظر علي كل من يطلع بحكم مهنته أووظيفته أوعمله بطريق مباشر أو              

  .غير مباشر علي البيانات والمعلومات المشار اليها

  

  )المادة السادسة ( 
  :لا تخل أحكام هذا القانون بما يأتي

ي حسابات البنوك وبالإختصاصات المخولة قانونا      الواجبات المنوط أداؤها قانونا بمراقب     .١

 .لكل من البنك المركزي المصري أو وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية

 .التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق  .٢

حق البنك فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعـاملات العميـل اللازمـة                 .٣

 .بات حقه فى نزاع قضائى  نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملاتلإث
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  )المادة السابعة  ( 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة  أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولـى والمـادة                 

والمادة الخامسة  من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عـن سـنة              )  فقرة أخيرة   ( الثانية  

  .ل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف  جنيه وبغرامة لا تق

  

  )المادة الثامنة ( 
  .يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون 

  

  )المادة التاسعة ( 
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية  وتكون له قوة القانون ويعمل بـه مـن اليـوم                  

  .التالى لتاريخ نشره 

 أكتوبر سنة   ٢الموافق   ( هـ   ١٤١١لأول سنة   ربيع ا ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى     

  ) . م١٩٩٠
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  :الإجراءات التى تتبع للحصول  على إذن للتقرير بما فى الذمة    
 يلـزم لحـصول   ١٩٩٠ لـسنة  ٢٠٥تطبيقاً لأحكام قانون سرية الحسابات  رقـم       

  :تية لآاتباع الإجراءات اى الذمة أوالإطلاع ـمصلحة الضرائب على الإذن  بالتقرير بما ف

لى النائب العام أومن يفوضه من المحامين العامين        إ أن تتقدم مصلحة الضرائب بطلب       -١

 ـ               أو ات  الأول للحصول على أية بيانات أو معلومات  تتعلق بالحسابات  أو الودائع أو الأمان

  )  .٣مادة (الخزائن 

طلب خلال الثلاثة    المشورة فى ال    تفصل محكمة استئناف القاهرة فقط منعقدة فى غرفة          -٢

 ) .٣مادة  ( العامةيام التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابةأ

 يقوم النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين الأول على الأقل بإخطار البنـك                 -٣

ومصلحة  الضرائب بالأمر الذى تصدره المحكمة  فى هذا الشأن خلال الثلاثة أيام التاليـة                

 ) .٣مادة (لصدوره 

 لايبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة إلا من تاريخ إخطار البنـك بـالأمر                 -٤

 ) .٣مادة (المذكور 

 وهو اليوم التـالى لتـاريخ نـشره    ٣/١٠/١٩٩٠ يبدأ العمل بهذا القانون اعتباراً من      -٥

 .بالجريدة  الرسمية 

 لـسنة   ٢١١٩ قرار النائب العام رقم       صدر ١٩٩٠ لسنة   ٢٠٥وبعد صدور القانون    * 

 بتشكيل لجنة مثلت فيها المصلحة وذلك لدراسة أحكام القانون          ١٧/١١/١٩٩٠ بتاريخ   ٩٠

 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك ووضع التصور الأمثل  لتنفيـذ            ١٩٩٠ لسنة   ٢٠٥رقم  

  .أحكامه 

ية  المختلفـة     بإخطار المناطق الضريب   ٧/١/٩١وقد قامت الإدارة العامة للتحصيل فى       

بالإجراءات التنظيمية طبقاً لما انتهى اليه عمل اللجنة وهو أن يكون الإتصال بالنائب العام              

بغرض الحصول على الأمر بالإقرار بما فى الذمة  طبقاً لنص المادة الثالثة من هذا القانون                

 :باتباع الخطوات الآتية 

نـى يكـون مهمتـه الإتـصال      يعين فى كل منطقة ضرائب مأمور ضرائب أو مفتش ف      -١

بالمحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المفوض من النائـب العـام فـى مباشـرة                

 لـسنة   ٢٠٥الاختصاص المخول للنائب العام  فى المادة الثالثة من القرار بقـانون رقـم               

١٩٩٠.   

لبنـوك   يتلقى مأمورالضرائب المشار إليه طلبات المأمورية التابعة للمنطقـة لأمـر ا            -٢

ن تكون هذه الطلبات مرفق بها الأوراق       أالمحجوز  تحت يدها بالإقرار  بما فى الذمة على           

 :الآتية 
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أصل محضر الحجز المرسل للمحجوز لديه موضحاً فيه البيانات الـواردة           ) أ  ( 

ن تكتب الضريبة المحجوز بها أرباح تجاريـة        أبالمحضر تفصيلاً فيتحتم  إذن      

وهكذا فـى جميـع     ) ت.م(عادة ومقابل تأخير وليس     كما جرت ال  ) ت.أ(وليس  

ن الأصل  يرسل للمحجوز لديه فيجب نـسخ أصـل           أنواع المستحقات وحيث    أ

كافة بيانات الأصل المرسل ومؤرخ فـى نفـس التـاريخ و            لى  جديد يحتوى ع  

موقع من نفس الموقعين ويستحسن أن يحررأصل جديد مع الأصل الأول يظـل            

  .ماله عند طلب الإقراربما فى الذمة فى حوزة شعبة الحجز لاستع

علم الوصول الدال على استلام البنك المحجوز لديه لمحـضر الحجـز            ) ب  ( 

وهذا يحتم إعطاء أهمية خاصة لأعلام الوصـول فـى المأموريـة وتنظيمهـا           

 .بطريقة يسهل الرجوع إليها 

صورة محضر الحجز كالصورة المرسلة  للمحجوز عليه وتحمل نفـس           ) ج  ( 

 .ات أصل المحضر بيان

علم الوصول الدال على استلام المحجوز عليه صورة محضر الحجـز ،            ) د  ( 

 .وبدون هذه المستندات الأربع مستوفاة كافة  البيانات فلن ينظرإالى الطلب 

 وتجمع هذه الطلبات المرفق بها هذه الأوراق وتسلم للمحـامى العـام الأول لنيابـة                -٣ 

  .سرية استئناف القاهرة فى مظاريف 

 يتسلم مأمور الضرائب المختص لكل منطقة عند تـسليمه كـشوف طلبـات الأوامـر                -٤

بالتقرير بما  فى الذمة ، الأوامر التى تكون قد صدرت من محكمة استئناف القاهرة للبنوك                

للإقرار بما فى الذمة أو صور منها لإرسالها للمأموريات لتطلب من البنوك المحجوز تحت              

  .ا فى الذمة بناء عليها يدها الإقرار بم

 ضرائب احتيـاطى أو مفـتش       ن يعين فى كل منطقة مأمور     لأهمية الموضوع تقرر أ    -٥  

 .احتياطى ليقوم بنفس مهام الأصلى عند تغيبه لأى سبب من الأسباب 

و المفتش الأصلى والإحتيـاطى لتقـوم       أ تخطر الإدارة العامة للتحصيل باسم المأمور        -٦

 .ى المناطق وإخطار المحامى العام الأول بهم بتجميع أسماء مندوب

 بتـاريخ   ١٩٩٨ لـسنة    ٢٦كذلك أصدرت المـصلحة التعليمـات التنفيذيـة رقـم           * 

 ١٩٩٠ لـسنة    ٢٠٥ بشأن حجز ما للمدين لدى الغير  بعد صدور القانون            ،٣٠/٥/١٩٩٨

  :وتنص على ما يلى 

ين لدى الغير وبعـد      حجز ما للمد    فى شأن  ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨إعمالاً لأحكام القانون      " 

 فى شأن سرية الحسابات بـالبنوك وحكـم المحكمـة           ١٩٩٠ لسنة   ٢٠٥صدور القانون   

بموجـب  عليـه    بأن يكون إعلان المحجز عليه بمحضر        ٤/١/٩٢الدستورية العليا بجلسة    

ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقاً للقواعد المقررة فى قـانون المرافعـات المدنيـة               
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لى حقوق الخزانة العامة وضماناً لفعالية إجراءات الحجز التنفيذى لما          والتجارية وحرصاً ع  

  : "للمدين لدى الغير تحت يد البنوك وأى جهة أخرى يراعى اتباع ما يلى 
يتولى مأمورى الحجز كل فى اختصاصه إعداد المذكرة الخاصة بتوقيـع            :  اولا

داد محضر  حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد البنوك وجهات التعامل وإع          
رسالها الـي   إالحجز لكل جهة وبنك وبعد اعتماد المذكرة والمحاضر يتم          

  .المحجوز تحت يده بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول
بعد تصدير محاضر الحجز إلىالمحجوز تحت يدهم بمدة لا تقل عن أربعة             :  ثانيا

 عليه  أيام ولا تزيد عن خمسة يتم إعداد النموذج الخاص بإعلان المحجوز          
بورقة من أوراق المحضرين من أصل وصورتين وتخـتم بخـاتم شـعار             

الأصل صـورة محـضر الحجـز       بالجمهورية الخاص بالمأمورية ويرفق     
الموضح به الجهات المحجوز تحت يدها، ويتم تسليم الأصل وصوره منه           
في نفس اليوم الي كبير محـضري المحكمـة الكـائن بـدائرتها مقـر               

سليم علي الصورة الثانيـة والتـي ترفـق بملـف            ويتم الت  عليهالمحجوز
  .الممول

و يومان يتم الإنتقال الي كبير محضري المحكمة لاسـتلام          أبعد ذلك بيوم     :  ثالثاً
صورة الإعلان مؤشراً عليها بما يفيد تمام الإعلان وتاريخه والذي يجـب            

  .يام من تاريخ توقيع الحجزأن يكون خلال ثمانية أ
  لك إعداد أصل جديد من محضر الحجز المرسل للبنوك ولكل بنكيتم بعد ذ :  رابعاً

 علي حده موضحاً به البيانات الواردة بمحضر الحجز تفـصيلاً ودون أي            
اختصارات ومؤرخ وموقع بذات التاريخ والتوقيعات التي علي المحـضر          

عداد هذا الأصل وقت إعداد المحضر الأصـلي        إالأصلي ، ويفضل أن يتم      
ين الإنتهاء من تمام الإعلان علي يد محـضر ليـستعمل           ويظل بالملف لح  

عند طلب الإقرار بما في الذمة ويرفق مع هذا الأصل علم الوصول الـدال              
رسـل  علي استلام البنك لمحضر الحجـز وصـورة محـضر الحجـز الم       

للمحجوز عليه مع صورة الإعلان علي يد محضر مع طلب من المأمورية            
  .موافقة بالإقرار بما في الذمةموجه للمنطقة لطلب الحصول علي 

 
  

و موجـه فنـي اصـلي       أيعين بكل منطقة مأمور ضرائب       :  خامساً  
واحتياطي يتولي الإتصال بالمحـامي العـام الأول لنيابـة          
استئناف القاهرة المفوض من النائب العام فـي مباشـرة          
الإختصاص المخول للنائب العام في المـادة الثالثـة مـن           

 في شأن سرية الحسابات     ١٩٩٠ة   لسن ٢٠٥القانون رقم   
  .بالبنوك

يتولي المختص بكل منطقة استلام طلبـات المأموريـات           :  سادساً
ويقوم بتسليمها للمحامي العـام الأول لنيابـة اسـتئناف          
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  .القاهرة في مظاريف سرية
كما يتولي تسلم الأوامر التي تصدر من محكمة اسـتئناف          

  . صور منها القاهرة للبنوك للإقرار بما في الذمة أو
يتولي المختص بالمنطقة إرسال أوامر الإقرار بمـا فـي           :  سابعاً 

الذمة أو صورها إلي المأمورية الطالبة لتـسليمها للبنـك          
           المحجوز تحت يده مع تكليفه بالإقرار بما في الذمة بنـاء

  .عليه
يراعي أن يتضمن سجل الحجوز التنفيذية لما للمدين لدي          :  ثامناً

 يمسكه مأمور  الحجز كـل فـي اختـصاصه           الغير والذي 
  .البيانات الموضحه بالنموذج المرفق

 في حالـة    ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨هذا ويراعي إعمال أحكام مواد القانون       

عدم الإقرار بما في الذمة في الموعد المقرر أو تقـديم إقـرار مخـالف               

 وذلك  للحقيقة أوعدم التوريد لما تم الإقرار به في المواعيد المقررة قانوناً          

  ٠حفاظا علي حقوق الخزانة العامة 

السادة الموجهين الفنيين المراجعة الدورية للسجلات الخاصة        ويتولى

الغير والتحقق من استكمال كافة الإجراءات لـضمان         بحجزما للمدين لدى  

  ٠" جدية هذه الحجوز وفعاليتها 
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  سجل قيد حجز ما للمدين لدى الغير
الضرائب   رقم الملف  السنوات  النشاط  ممولاسم ال  مسلسل

المحجوز 

  نظيرها

الجهات 

المحجوز تحت 

  يدها

تاريخ   عنوان المحجوز لديه

إعلان 

المحجوز 

  لديه

تاريخ إخطار 

  المحجوز عليه 

تاريخ طلب 

الإقرار بما فى 

  الذمة من البنوك

تاريخ ورود الموافقة على 

الإقرار بما فى الذمة من 

  البنوك

   بما فى الذمةتاريخ الإقرار
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  : تنص على ٢٠٠٥ لسنة ٩١ من القانون ١١٦علماً بأن الماده  •

يكون الإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بـأى وسـيلة              ( 

 ذات الاثر المترتب    ٠٠٠ الالكترونى   الكترونية لها الحجية فى الاثبات وفقاً لقانون التوقيع       

على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية بمافى ذلك إعلان المحجوز عليه بـصورة مــن               

  ٠ ) ٠٠٠محضر الحجز 

 وتـنص   ٢٠٠٨ لـسنة    ١٢٠كما صدر قانون المحاكم  الاقتصادية بالقاهرة رقم          -

 :  منه على ٦المادة 

 )٦(مادة  -

ى يختص بها مجلـس الدولـة ، تخـتص الـدوائر            فيما عدا المنازعات والدعاوى الت    

الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى ، التى لاتجاوز            

  :قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين 

  ٠قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها  -١

 قانون سوق رأس المال  -٢

 ن ضمانات وحوافز الاستثمارقانو -٣

 قانون التأجير التمويلى  -٤

قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسـات الـضارة فـى               -٥

 التجارة الدولية 

قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالـة التجاريـة وعمليـات البنـوك               -٦

 والإفلاس والصلح الواقى منه 

 قانون التمويل العقارى -٧

 قانون حماية حقوق الملكية الفكرية -٨

 قانون تنظيم الاتصالات  -٩

  قانون تنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات  -١٠

  قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية -١١

الـشركات ذات المـسئولية    /شركات التوصية بالأسهم  /  قانون شركات المساهمة     -١٢

 ة المحدود

  قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد -١٣

فـى  (  وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتـداء            

إذا جـاوزت قيمتهـا   ) كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة       

  ٠خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة 
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 مـا وءقيع الحجز الإدارى على الخزائن المؤجرة لدى البنـوك  فـى ضـإجراءات تو  
   :١٩٩٠ لسنة ٢٠٥ورد بالقانون 

وضحنا عند تناولنا الأحكام الخاصة بحجز المنقول لدى المدين وحجـز مـا             ان  أسبق  

موال للمدين داخل خزن مؤجرة لدى      أنه يمكن للمصلحة فى حالة وجود       أللمدين لدى الغير    

و حجز ما للمدين لدى الغير علـى محتويـات          أقوم بتوقيع حجز المنقول     ن ت أحد البنوك   أ

الخزن المؤجرة وفقاً لظروف كل حالة وبما يحفظ  حقوق الخزانة العامة  وذلك طبقاً لمـا                 

وردنا نـصها عنـد     أن  أ والتى سبق    ١٩٦٧لسنة  ) ١(قضت به التعليمات التفسيرية رقم      

  .جز على المنقول لدى المدين تناولنا موضوع الأحكام الخاصة بتوقيع الح

وبخصوص الحجز الإدارى على الخزائن المؤجرة لدى البنوك عند توقيع حجز مـا             * 

 بشأن سرية الحسابات لدى البنوك      ١٩٩٠ لسنة   ٢٠٥للمدين لدى الغير فى ضوء القانون       

 ٢/٩/٢٠٠٠ بتـاريخ    ٢٠٠٠ لـسنة    ٥٣فقد اصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم       .

  : على ما يلى والتى تنص

 بـالبنوك    فى شأن سـرية الحـسابات      ١٩٩٠ لسنة   ٢٠٥مراعاة لما ورد بالقانون     (

 ومع الأخذ فى الأعتبار التعليمـات       ١٩٩٩ لسنة   ١٧وقانون التجارة الصادر بالقانون رقم      

 بشأن حجز ما للمـدين  ١٩٩٨ لسنة ٢٦ والتعليمات رقم ١٩٦٧لسنة ) ١(التفسيرية رقم  

 :تى لآعاة الدى الغير يتعين مرا
يتعين التحقق من وجود خزينة مؤجرة من البنوك للمحجوز عليه بـإقرار             :  اولاً

البنك بذلك ،ولتحقيق هذا يتم توقيع حجز ما للمدين لدى الغير تحـت يـد               

ولاً ويلزم بعد الحصول على موافقة المحامى العـام الأول لنيابـة           أالبنوك  

ى مباشرة اختـصاصه وفقـاً      استئناف القاهرة المفوض من النائب العام ف      

 فى شأن سرية الحسابات     ١٩٩٠ لسنة ٢٠٥للمادة الثالثة من القانون رقم      

بالإقرار بما فى الذمة مطالبة البنوك بالإقرار بوجـود خـزائن مـؤجرة             

  .للمحجوز عليه من عدمه
بعد ورود الإقرار بما فى الذمة من البنك بما يفيد وجود خزينـة مـؤجرة                :  ثانياً

ليه يتعين على المأمورية استكمال الإجـراءات علـى النحـو           للمحجوز ع 

  :التالى 
  .تحديد موعد لفتح الخزينة وإخطار الممول والبنك بذلك  -    

فى الموعد المحدد يتم انتقال كل من مراجع  الحجز ومأمور التنفيـذ              -

لى مقر البنك الموجود به الخزينة  لفتحها        إالجبرى ومندوب التحصيل    

 .وجرد محتوياتها 
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حجـار  أ أوو مجـوهرات    أو معادن نفيسة    أفى حالة وجود مصوغات      -

 ٣٠٨من القانون   ) ٩(كريمة يتم الحجز عليها إعمالاً لحكم المادة رقم         

 فى شأن الحجز الإدارى مع مراعاة حكم المـادة رقـم            ١٩٥٥لسنة  

 .من ذات القانون عند بيعها ) ١٦(

سـتيلاء عليهـا    لإفى حالة وجود نقدية بالخزينة يتم توقيع الحجز وا         -

 فـى   ١٩٥٥ لـسنة    ٣٠٨من القانون   ) ١٠(إعمالاً لحكم المادة رقم     

 .شأن الحجز الإدارى 

و تجارية يتم الحجز عليها إعمالاً لأحكام       أوراق مالية   أفى حالة وجود     -

 فـى   ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨من القانون    ) ٣٩ ، ٣٨ ، ٣٧ ،   ٣٦(المواد  

  .شأن الحجز الإدارى 
الأحوال تعليمات المصلحة الصادرة  فى كل حالـة مـن           يراعى فى جميع     :  ثالثاً

  .اء يجوز الحجز عليها أشيحالات الحجز حسب ما يتواجد بالخزينة من 
الحجز التحفظى على الخزائن المؤجرة جائز قانوناً ويلزم النص صـراحة            :  رابعاً

  .فى محضر الحجز التحفظى تحت يد البنوك شمولة للخزائن المؤجرة 

المراجعين ومديرى التحصيل والموجهين الفنيين التحقق من       وعلى السادة   

  ) .إعمال هذه التعليمات  حفاظاً على حقوق الخزانة العامة 

 ٢٠٠١لـسنة   ) ١٦(هذا وقد أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للتحصيل رقـم          * 

ت  بشأن تفعيل حجز ما للمدين لدى الغير وتحقيق التزام المحجوز تح           ٤/٤/٢٠٠١بتاريخ  

يده بتقديم إقرار صحيح والتوريد لما تم الإقرار به فى المواعيد المقررة قانونـاً وتـنص                

  على ما يلى 

 ٢٨  قى شأن الحجز الإدارى بالمواد مـن رقـم         ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨نظم القانون رقم    (

  الضوابط والحقوق والإلتزامات لكل من الحاجز والمحجوز و كافة الإجراءات ٣٩وحتى 

فعيل دور حجز ما للمدين لدى الغير كوسيلة هامة لتحـصيل حقـوق             جل ت ألديه ومن   

الخزانة العامة وللتحقق من التزام الجهات والأفراد المحجوز تحت يـدها بتقـديم إقـرار               

  صحيح فى الموعد المقرر قانوناً وتوريد ما تم الإقرار به فى الموعد المقرر قانوناً ومع 

 ٦٨ ،   ١٩٩٨ لسنة   ٢٦ ،   ١٩٨٢ لسنة   ٧ة أرقام   الأخذ فى الإعتبار التعليمات التنفيذي    

  : يتعين على المأموريات إتباع ما يأتى ٢٠٠٠لسنة 

 ١٩٩٨ لسنة   ٢٦يتم توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على النحو الوارد بالتعليمات            * 

ويقيد بسجل متابعة الحجوز للمتابعة مع ضرورة الإهتمام بإرفاق أعلام الوصـول الدالـة              

 .محجوز تحت يده لمحضر الحجز على استلام ال
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بعد مضى خمسة عشر يوماً على إبلاغ البنك المحجوز تحت يده بالأمر الصادر من              * 

و من تاريخ إعلان محضر الحجز بالنـسبة        ألإقرار بما فى الذمة     لمحكمة استئناف القاهرة    

جال لإقرار إرسـال اسـتع   ت يدها يتعين فى حالة عدم ورود ا       للجهات والأفراد المحجوز تح   

لهذه الجهات لسرعة الإقرار مع التنبيه بأن المأمورية ستضطر الى إعمال حكم المادة رقم              

 . فى شأن الحجز الإدارى ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ من القانون ٣٢

إذا لم يرد الإقرار بما فى الذمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال الاستعجال               * 

 :تتخذ الإجراءات التالية فوراً 

 ببيان الحالة يوضح بها قيمة الضرائب المستحقة علـى المحجـوز عليـه              تعد مذكرة  .١

ساس الربط وتاريخه وتاريخ الحجز والجهة المحجـوز        أونوعها وسنوات استحقاقها و   

تحت يدها وتاريخ الإستعجال للإقرار بما فى الذمة وتنتهى بطلـب المأموريـة رفـع               

 مـن   ٣٢ قضت بـه المـادة       دعوى الإلزام على الجهة المحجوز تحت يدها طبقاً لما        

   .١٩٥٥ لسنة ٣٠٨القانون 

بعد اعتماد رئيس المأمورية للمذكرة ترسل لشعبة القضايا بالمأمورية ويرفـق معهـا              .٢

صور مذكرة توقيع الحجز ، محضر الحجز ، استعجال الإقرار بما فى الذمة ويطلب من               

 .لزام الشعبة اتخاذ ما يلزم  ومخاطبة هيئة قضايا الدولة لرفع دعوى الإ

تتولى شعبة القضايا متابعة هيئة قضايا الدولة لحين صدور الحكم ثم يتم إخطار شعبة               .٣

فيذ بموجبه إدارياً على ما يملكه المحجوز لديه وفـاء لمـا            نالحجز بمنطوق الحكم للت   

 .يحكم به

يتعين المتابعة المستمرة بشعبة التحصيل والقضايا لحـين صـدور الحكـم والتنفيـذ               .٤

 .ل حقوق الخزانة العامة بمقتضاه لتحصي

إذا تحققت المأمورية من أن الإقرار بما فى الذمة مخالف للحقيقة يتعين إعداد مـذكرة               * 

الأوراق والمـستندات المؤيـدة     )  ١(وافية تتضمن  بالإضافة الى ما سبق بيانه فى البند           

ى الإلزام ضد   لإثبات مخالفة الإقرار  للحقيقة وتستكمل باقى الإجراءات للمطالبة برفع دعو          

  .الجهة المحجوز تحت يدها 

عند ورود إقرار إيجابى يتعين أن تبادر المأمورية بمطالبة المقر بتوريد ما ورد بإقراره  * 

فوراً وفى حالة التخلف عن التوريد خلال المدة المنصوص عليها بالقانون وهى أربعـون              

لتنفيذ على أموالـه إداريـاً      يوماً من تاريخ إعلان المحجوز تحت يده بمحضر الحجز جاز ا          

بموجب محضر الحجز والإقرار بما فى الذمة ويعتبر هذا الإقرار ومحضر الحجـز سـنداً               

 .للتنفيذ 
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وعلى السادة الموجهين الفنيين بالمناطق الـضريبية وبـالإدارة المركزيـة للتوجيـه             

  .والرقابة التحقق من تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة 

  ٠" ن تاريخه يعمل بهذه التعليمات م

  

  : إجراءات رفع الحجز التنفيذى لدى الغير 
تناولنا فيما سبق إجراءات  توقيع الحجز التنفيذى تحت يد الغير على نحو سليم حتـى        

ثاره القانونية  ، والواقع أن انتهاء الحجز أو رفعـه يعنـى تمكـين               لايكون الحجز منتجاً    

  . قبل الغير المحجوز عليه من مزاولة أعماله واستيفاء حقوقه

  متى ينتهى الحجز التنفيذى ؟
من البديهى أن الحجز ينتهى بمجرد أن يقدم المحجوز لديه إقراراً بعدم  وجود أمـوال                 -

يمكـن التنفيـذ    فى ذمته للمحجوز عليه وإذا استجد للمحجوز عليه بعد هذا الإقرار أموال             

 .الذمة فإنه يتعين توقيع حجزاً آخر يعقبه تقرير آخر لما فى عليها 

ومن البديهى أيضاً بمفهوم المخالفة  ان الحجز التنفيذى فى حالة التقريربوجود أمـوال   - 

ى الجهة الإدارية الحاجزة ،     للدى المحجوز لديه ينتهى بمجرد أن تصل الأموال المستحقة إ         

  .كما أن مرور ثلاث سنوات على توقيع الحجز يسقطه وبالتالى يصبح غير منتج لآثاره 

لى معنى ومفهوم كل منهما لأنهما وردتا كثيراً فى إقابلنا هنا نقطتين يحسن الإشارة وي *  

  .لا وهما انتهاء الحجز ورفع الحجز إعديد من كتب الشراح 

ــز ــاء الحج ــدها    فانته ــى عن ــور ينته ــانونى لأم ــف الق ــاه التكي ــر أ معن   ث

  .توقيع الحجز 

على طلـب يقدمـه الممـول        فهو إجراء مادى تتخذه المأمورية بناء        أما رفع الحجـز

وينظر فيه وتقتنع به وبالتالى  يكون الإجراء الذى تتخذه هو رفع الحجز تحت يد الجهات                 

المحجوز لديها ،وقد يكون رفع الحجز بسبب السداد الكلى  للمبالغ المحجوز بها أو يكون               

 ، وقد   للسداد الجزئى على أن تستوفى باقى المستحقات بطريقة اخرى كعمل تقسيط للباقى           

جور لعمالـه   أالتزام بسداد   ى الممول    كأن يكون عل   تيكون  رفع الحجز لسبب إنسانى بح      

  .وليس له مورد آخر غير الأموال المحجوز عليها 

 ٢٠٠١لـسنة   ) ٢١(صدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للتحصيل رقـم        أهذا وقد   * 

  :ورد بها ما نصه  بشأن رفع حجز ما للمدين لدى الغير ، وقد ١٠/٥/٢٠٠١بتاريخ 

 على  ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ من القانون ٣٣تنص المادة رقم  (( 

............................  
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ولكون حجز ما للمدين لدى الغير يؤثر تأثيراً كبيراً على المحجوز عليه حيث تغل يده               

عن التصرف فى كافة ما وقع عليه الحجز مما يدفعه إلى التقـدم بطلـب لرفـع الحجـز                   

  .اق مع المأمورية على أسلوب لسداد المستحقات الضريبية المحجوز مقابلها والإتف

وحرصاً من المصلحة على التيسير على الممولين ودعمهم لمواصلة نشاطهم التجارى           

  :والصناعى تؤكد المصلحة على ضرورة مراعاة ما يلى قبل رفع الحجز 

يتم دراسة هذا الطلب دراسة     يتم رفع الحجز بناء على طلب مقدم من الممول وعلى أن            * 

  .وافية وبمراعاة ماإذا كانت الضريبة نهائية أوغير نهائية وواجبة الأداء

 :يكون رفع الحجز لأى من الأسباب التالية * 

 .سداد المستحقات بالكامل  .١

  .سداد جزء من المستحقات والتقدم بطلب لتقسيط الباقى تقبله المأمورية  .٢

  .الخاصة وبصفة خاصة الحالات الإنسانية مراعاة ظروف الممول العامة و .٣

رئيس المأمورية سلطة تقدير مبررات رفع الحجز وتحديد قيمة المبالغ الواجب سدادها ل * 

  .كدفعة مقدمة لرفع الحجز فى حالة السداد الجزئى 

و عقاريـة تفـى بـدين    أيلزم قبل رفع حجز ما للمدين لدى الغير توقيع حجوز منقولة  * 

  . من الممكن التنفيذ عليها ضماناً لحقوق الخزانة العامة الضريبة ويكون

وعلى السادة الموجهين الفنيين بالمنـاطق الـضريبية والإدارة المركزيـة للتوجيـه             

والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة ، ويعمـل              

  " .بها من تاريخه 

  

  :إجراءات رفع الحجز 
س الأسلوب الذى تم به الحجز التنفيذى تحت يد الغير يتم رفع الحجز حيث يتعـين                بنف

  :إجراء الآتى 

  .تحرر مذكرة  بأسباب ومبررات رفع الحجز وتراجع ويتم اعتمادها  »

يخطر المحجوز لديه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برفع الحجز وانه أصبح كـأن               »

  .لجمهورية لم يكن  ويختم هذا الإخطار بخاتم شعار ا

   يخطر المحجوز عليه بصورة قرار رفع الحجز بخطاب موصى عليه بعلم الوصول »

ولشرح هذه الإجراءات نفترض ان هناك ممولاً ما تم توقيع حجز تنفيذى ضده وحضر              

  :للمأمورية وقدم طلب بالشكل الآتى 
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  :طلب رفع الحجز 
  ...............مدير عام مأمورية/ السيد

  .عد التحيةب           

  حيث /    /    /   ملف رقم    ) سم الممولإ(مقدمة لسيادتكم 

                                 مليم      جنيه

رباح تجارية ـ مهن حرة ـ   أيراد عام ـ  إ( استحقت علي ضرائب قدرها             

اد   ونظـراً لأننـي قمـت بـسد         ٢٠  إلـي               ٢٠عن السنوات من          ) ضريبة موحدة 

و نظراً لأنني قمت بـسداد      أ........ بتاريخ.......... المستحق علي بالكامل بالقسيمة رقم    

تقدمت بطلب تقـسيطه    ............... والباقي وقدره ............... جزء من المبلغ قدره     

  .فنرجو رفع الحجز حتي أستطيع سداد أجور العمال ومستحقات الجهة الإدارية الأخري

  ل فائق الإحترام،وتفضلوا بقبو

  لسيادتكم       مقدمة                    التاريخ

  الممول                       

موضـحاً  رفع الحجز   ن يكتب مذكرة    أوحال أن يتسلم المأمور طلب الممول فإن عليه         

فيها أسباب ومبررات رفع الحجز إذا كان رأيه أن يرفع الحجز وتكون مذكرة رفع الحجـز                

  :بالشكل الآتي

  رفع حجزمذكرة 
  اسم الممول

  /   /   /ملف رقم   

     ..... .....خ  بتاري           ........ حجزاً تنفيذياً تحت يد جهة ةأوقعت المأموري

       أي ...    ورقم ...         وأخطرت المحجوز عليه أيضاً بتاريخ             .......  برقم

قرارات مـا فـي     إ المذكورة   ن توقيع الحجز تم علي نحو قانوني سليم ، وقدمت الجهات          أ

ن للممـول طـرف     أ       و       .....مبلغ  (     )  الذمة موضحاً بها ان للممول طرف جهة        

وهو كامـل الـدين     .......قد حضر الممول وقام بسداد مبلغ           و  ......مبلغ    ) ب(جهة  

  .من المستحق عليه % أو يعادل المستحق عليه

اد للإنفاق منه علي عمله، وقدم الممول وحيث أن الممول ليس له مصدراً آخر للإير

  يد بناء عليه نري أنه لا مانع من رفع الحجز التنفيذي تحت يد ـطلب تقسيط لهذا الرص

  ).أو أى رأى آخر يراه المأمور بعد دراسة الحالة  (......  وجهة  ..... جهة  

  التوقيع           التاريخ            

   المأمور                            
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قدم مذكرة رفع الحجز ومذكرة الحجز للمراجع لمراجعتها وقـد يـري تأييـد رأي               وت

المأمور أو قد يرى إدخال تعديل علي رأيه يسجله علي مذكرة رفع الحجز ، ويرفع الأمـر                 

بعد ذلك لمدير التحصيل ثم لمدير عام المأمورية الذي قد يعتمد هذه المذكرة بالرأي الوارد               

ي آخر في حالة وجود خلاف بين المـأمور والمراجـع أو مـدير               رأياً عل  حو قد يرج  أبها  

. التحصيل ، أو قد يخرج بنتيجة مخالفة لهذه الآراء ، وهنا يتم تنفيذ رأي المـدير العـام                   

  .ويعتمد المدير العام المذكرة بكلمة يعتمد ويوقع عليها

يحرر المأمور وحال أن يتم التأشير علي المذكرة بموافقة المدير العام علي رفع الحجز           

  .صورتين +صلأخطاب رفع الحجز من 
  صورة +  صورة +  اصل

ــعار    ــاتم ش ــتم بخ يخ
ويرســـل  الجمهوريـــة

 للمحجوز لديـه بخطـاب    
  موصي عليه بعلم الوصول

 ترسل للمحجوز عليه دليل   
ن الحجز قد تم رفعه أعلي 

  

ــأمور  ــرف الم ــي ط تبق
رقمــي  موضــحاً عليهــا 

صــادر وتــاريخ الأصــل 
لـة  والصورة الأولـي دلا   

علي ان الحجـز قـد تـم        
  ..رفعه
  :ويكون إخطار رفع الحجز الموجه للمحجوز لديه بالشكل الآتي

  اخطار برفع الحجز
  المدير المالي لجهة/ السيد

  بعد التحية                   

ضـد               بالإشارة الي الحجز التنفيذي الموقع تحت يدكم برقم       بتـاريخ               

  ستحقاتنظير الم          الممول

  مليم جنيه            

  وقدرها

  عن الأرباح التجارية للسنوات

  المهن الحرة للسنوات                      الإيراد العام للسنوات 

  رامات التأخيرغ                            مصاريف الحجز

هـذا  فإننا نحيط علم سيادتكم أن هذا الحجز قد تم رفعه اليوم وأصبح كأن لم يكـن                    

  .جراءات إللعلم وإتخاذ اللازم من 

  وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

  المدير العام    مدير التحصيل   المراجع  المأمور        

  خاتم شعارالجمهورية                
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أما الإخطار الذي يتم توجيهه للممول فبالإضافة الي الصيغة الـسابقة، فيـتم تـذييل               

 . "للعمل بمقتضاه   .......  وجهة ........ةرسل الي جهأصورة ما " الخطاب بعبارة 

  .تخاذ اللازم من إجراءاتإهذا للعلم و

  وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،           

  المدير العام    مدير التحصيل   المراجع   المأمور    

  :مصاريف حجز ما للمدين لدي الغير
 ، إلا أن    ١٩٥٥  لـسنة  ٣٠٨ن كان لم يرد بها نص قانوني في صلب مواد القانون            إو

 جنيه عن كل محضر حجز تحت يـد         ٢تعليمات المصلحة تقرر استحقاق مصاريف قدرها       

  .جهة معينة

وقد تقررت مصاريف حجز ما للمدين لدي الغير بالقياس لمصاريف حجز المنقول حيث            

تسري نفس المصاريف علي باقي أنواع الحجوز الأخرى التي يتم رفعها وهو ما اسـتقر               

  .بمصلحة الضرائبعليه العمل 
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  تدريبات    
  ــــــ      
  :أجب عما يأتى : ًاولا     
ن تشملها مذكرة توقيع الحجز التنفيذى تحـت يـد          أما هى أهم البيانات التى يجب        : ١س

  الغير ؟

  ما هى النواحى الشكلية التى يجب أخذها فى الحسبان عند تحرير محضر الحجز ؟  :٢س 

  يتم فيها رفع الحجز التنفيذى تحت يد الغير ؟ما هى الحالات التى   : ٣س

  ما هى خطوات رفع الحجز التنفيذى تحت يد الغير ؟ : ٤س

  :امام ما يناسبها من العبارات الآتية  ) x( او ) √(ضع علامة : ًثانيا      
إذا وقع حجزان تنفيذيان تحت يد المحجوز لديه فإنه يـتم عمـل قـسمةغرماء بـين                  .١

 يومـاً مـن     ١٥لحجوز التنفيذية إذا تم توقيع الحجز الثانى بعد         وقعت ا أالجهات التى   

  .الحجز الأول 

الإقرارات بما فى الذمة الإيجابية تنقسم إلى إقرارات إيجابية موفاة بالكامـل وأخـرى               .٢

 .جابية غير موافاة بكامل دين الضريبة إي

 وإذا استجدت   ن يتم الإخطار باقرار سلبى بما فى الذمة       أينتهى الحجز التنفيذى بمجرد      .٣

 .خر على ما استحق آأموال بعد هذا الإقرار فيتعين توقيع حجز 

فى حالة عدم تقرير المحجوز لديه بما فى الذمة ، يقوم مأمور الحجز بإرسال مـذكرة                 .٤

 .بذلك مصحوبة بالمستندات إلى هيئة قضايا الدولة لإتخاذ إجراءات رفع الدعوى 

ير إلا بعد السداد الكامل لمـستحقات المـصلحة         لا يتم رفع الحجز التنفيذى تحت يد الغ        .٥

 .قبل الممول المدين 

  :اختر من عبارات العمود الثانى ما يناسب عبارات العمود الأول : ًثالثا 
  العمود الثاني  العمود الأول

 .يتم إخطار المحجوز عليه  .١
فى حالة توقيع حجز تنفيذى تحت يد جهـات          .٢

  .الحكومة 
  .التنفيذى يخطر المحجوز عليه بالحجز  .٣
  .يلتزم المحجوز لديه بالإقراربما فى الذمة .٤
يتحدد ميعاد بيع المنقولات المحجـوز عليهـا         .٥

  .تحت يد الغير 
إذا وقع حجزان تنفيذيان تحت يد جهة واحـدة        .٦

  .تتساوى الجهات الحاجزة

فإنها تلتزم بتقديم شهادة تقوم مقام الإقرار بما          - أ
  .فى الذمة

 ٢٣صدير النموذج   يام التالية لت  أخلال الثمانية     -  ب
  .حجز للمحجوز لديه 

ربعين يوماً من تاريخ الإقرار بمـا فـى         أبعد    -  ت
  .الذمة 

 يومـاً مـن     ١٥إذا وقع الحجز الثانى خـلال         -  ث
  .توقيع الحجز الأول تاريخ 

  ٠ وراق المحضرين أبواسطة ورقة من   -  ج
حتى ولو لم تكـن ذمتـه مـشغولة بـأموال             -  ح

  للمحجوز عليه 
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  :ملخص
ضوع  إجراءات توقيع الحجز التنفيذى تحت يد الغير ويشمل ذلـك            تناولنا فى هذا المو   

تحرير محضر الحجز التنفيذى وإخطار كل من المحجوز لديه والمحجـوز عليـه بتوقيـع               

الحجز، وانتقلنا بعد ذلك إلى الإلتزام بالإقرار بما فى الذمة موضحين تقسيمات الإقرار بما              

وتعدد الحجوز والجهة الموقع تحت يـدها       فى الذمة من ناحية وجود المال ووصف المال         

  .الحجز 

و تقديم إقرار يخـالف     أيضاً جزاء عدم التقرير بما فى الذمة          وقد أوردنا بالموضوع أ   

الحقيقة، وانتهينا إلى إجراءات رفع  الحجز التنفيذى تحت يد الغير ، ويشمل ذلك الحالات               

وما يتخـذه مـأمور الحجـز مـن         رفع الحجز   فيها  التى ينتهى فيها الحجز وتلك التى يتم        

  .إجراءات  لرفع الحجز 
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  الحجز على العقار
  :الهدف    

أن يصبح الدارس قادراً في نهاية الموضوع على تحديد أحكام قانون الحجـز الإداري              

 لسنة  ٣٠٨المتعلقة بالحجز على العقار من حيث توقيعه وإيقافه في ضوء أحكام القانون             

  ٠ ولائحته التنفيذية ١٩٥٥

  :المحتويات    
  ٠مقدمة  •

o  ٠تعريف العقار   

o  ٠أنواع العقارات  

   ٠التنبيه على المدين بأداء المستحقات وإنذاره بالحجز على العقار  •

   ٠توقيع محضر الحجز  •

  ٠إعلان محضر الحجز  •

   ٠الحراسة على العقار  •

  ٠شهر محضر الحجز  •

  ٠الآثار المترتبة على إعلان المدين أو الحائز بمحضر الحجز  •

  لان محضر الحجز إلى أصحاب الحقوق العينية المشهرة إع •

  ٠وقف السير في إجراءات الحجز  •

   ٠ع على المدين في حالة إتلاف العقار أو تبديد الثمرات العقوبات التي توق •

   ٠تدريبات  •

  ٠ملخص  •



١٧٩ 
 

  :مقدمة    
سبق لنا أن درسنا في الأبواب السابقة كيفية اقتضاء حق المصلحة جبراً من المـدين               

ذلك عن طريق حجز المنقول وحجز ما للمدين لدى الغير ، وندرس في هذا الجزء تفسير                و

 والخاصة باقتضاء حق المصلحة جبراً مـن        ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨النصوص الواردة بالقانون  

المدين بطريق الحجز على العقارات المملوكة للممـول ، ويهمنـا قبـل الاسـتطراد فـي             

  ٠٠اعه والغرض من الحجز عليه الموضوع ان نحدد ما هو العقار وأنو

  تعريف العقار .١
 يعتبر مالاً عقارياً  كل حق عيني يقع على عقار بما            " مدني على أنه     ٨٣تنص المادة   

 في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار ويعتبر مـالاً منقـولاً                
   "ماعدا ذلك من الحقوق المالية 

قد قسم الأشياء إلى عقار ومنقول ، فالعقار كل حق          ويتضح من هذا النص أن القانون       

   ٠عيني يقع على الشيء الثابت وكذلك دعوى عينية تتعلق بهذا الشيء 

  أنواع العقارات  .٢
 مـن   ٨٢/٢ ،   ٦٤/١تنقسم العقارت إلى نوعين وقد ورد هذا التقسيم فـي المـادتين             

  : القانون المدني وهذان النوعان هما 

  : العقارات بالطبيعة ٠أ 
لا حيزة ثابت فيـه     كل شيء مستقر ب    " من القانون المدني على أن       ٨٢/١تنص المادة   

   ٠ "فهو منقولمن شىء يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وما عدا ذلك 

معني ذلك أن العقار أصلاً هو الأرض وما يتصل بها اتصالاً وثيقاً كالمباني والأشـجار               

   ٠والخزانات والأفران والحدائق 

  :عقارات بالتخصيص  ال٠ب 
يعتبر عقاراً بالتخـصيص    ومع ذلك   " من القانون المدني على أنه       ٨٢/٢تنص المادة     

  تغلاله ـواسأدمة هذا العقارـالمنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكة رصداً على خ
   "٠بطبيعته  بالتخصيص حكم العقار  العقارويأخذ

  لمصانع والآلات الزراعية ومفروشاتالآلات وسيارات ا: مثال العقارات بالتخصيص 

 الفنادق والرفوف و الخزائن ، ولكي تكون هذه المنقولات عقاراً بالتخصيص اشـترط             

  :القانون ما يلي 

 :  مكرسة لخدمة العقار  المنقولاتأن تكون .١



١٨٠ 
 

أي يخصص المنقول لخدمة العقار واستغلاله ، ولا يلزم أن يكون هذا التخصيص دائماً              

   ٠ن مؤقتاً طبقاً للعرف السائد في هذه الأمور بل يكفي أن يكو

  : مملوكة هي والعقار المخصصة لخدمته لشخص واحد المنقولات أن تكون  .٢

  كان المنقول مخصصاً لخدمة عقار الغير أو استغلاله سواء كان اسـتعماله فـى              فإذا

   ٠عقار الغير بعوض أو بغير عوض ، ففى هذه الحالة يبقي على طبيعته منقولاً 

سوف نتناول بالشرح فيما يلي النصوص القانونية المتعلقة بالحجز على العقار والتي            و

   ٠ ٥٥ لسنة ٣٠٨ من القانون ٥١ إلى ٤٠وردت بالمواد من 
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   ٠ التنبيه على المدين بأداء المستحقات وإنذاره بالحجز على العقار: ًأولا 
  :  على ما يلي ١٩٥٥لسنة  " ٣٠٨" من القانون  " ٤٠" تنص المادة 

يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار في شـخص              "
  ٠واضع اليد مهما كانت صفته ، ويتضمن تنبيها بالأداء وإنذاراً بحجز العقار 

لعقار أو  ويشتمل الإعلان على بيان المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف ا          
سم الحـوض  وإالمحل أو الأعمال المستحقة عليها هذه المبالغ وذلك ببيان موقعه بإيضاح حدوده        

 واسم القسم أو الشارع أو الحارة ورقم الملك إذا كان عقـاراً             – إذا كان أرضاً زراعية      –ورقمه  
  "  وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينه –في المدن 

أن الإعلان الذي يوجهه مندوب الحجز إلى المدين     :  لـسابقةيتضح من نص المـادة ا

  : صاحب العقار لكي ينتج آثاره اشترط القانون بالنسبة له ما يلي 

أن يكون هذا الإعلان في مواجهة المدين شخصياً أو في شخص واضع اليـد العـادي                 .١

نيابة عن صاحب العقار ، ولا يقصد بشخص واضع اليد علـى العقـار واضـع اليـد                  

 وضع يـده ، سـواء        صفة أيا كانت لعارض مثل المستأجر، وإنما يقصد بواضع اليد        ا

حيازته قانونية أو مادية أوعرضيه وسواء كانت حيازته تستند لسند قـانونى أو              كانت

 ضمانة لحق المدين فـى هـذه        لايعنيهدون سند شرعى ومجرد اغتصاب لأن القانون        

  ٠ عةالحالة بقدر مايعنيه الإعلان على وجه السر

  ،كما يجب أن يكون الإعلان متضمناً البيانات الخاصة بالدين ووصف العقار أو المحل  .٢

وغني عن البيان أن التنبيه بالوفاء والإنذار بالحجز وما يتضمنه من البيانات هو مـن           

علماً بأن هذا البطلان لـيس مـن   الإجراءات الجوهرية التي يترتب البطلان على مخالفتها        

   ٠ ولابد أن يتمسك به صاحب المصلحة النظام العام

" ولذلك فإن المصلحة قد وضعت نموذجاً للتنبيه بالأداء والإنذار بالحجز يسمي نموذج             

حجز ، تلافياً لبطلان إجراءات توقيع الحجز العقاري وهذا النمـوذج متـضمناً كافـة               "  ٧

   ٠العقاري البيانات وسوف نتعرف عليه تفصيلاً عند دراسة إجراءات توقيع الحجز 

هذا ويعتبر التنبيه على المدين بأداء المستحقات الضريبية وإنذاره بالحجز على العقار            

 ١١ حجز إجراءاً قاطعاً للتقادم طبقاً لما تقضي به التعليمات التنفيذية رقم             ٧على النموذج   

   ٠ والسابق ورودها بموضوع حجز المنقول لدى المدين ١٩٩٩لسنة 
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  العقارىضر الحجزتوقيع مح: ثانيا 
  :  على ما يلي ١٩٥٥لسنة  " ٣٠٨" من القانون  " ٤١" تنص المادة    

يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضي شهر على الأقل مـن تـاريخ إعـلان                " 
التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ، ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المـذكور                

   ٠إذا طلب المدين ذلك 
ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبـرة         

  ٠ تحديد مساحة العقار وتثمينه  لأو مساح
ولمندوب الحاجز الحق فى دخول العقار للحصول علـى البيانـات اللازمـة لوصـفه               

 وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك ، ولا يجوز منعه مـن الـدخول                هووصف مشتملات 
  "جهات الإدارة تمكينه من أداء مأموريته عند الاقتضاء  داء هذه المأمورية وعلىلأ

أن المشرع قد قرر بأن يكون توقيع الحجز بعـد مـضي            :  وواضح من ظاهر النص

   ٠شهر على الأقل من تاريخ توجيه التنبيه والإنذار بالحجز 

 ـ             ن إلا فـي حالـة      لذلك فإن توقيع الحجز قبل مضي شهر على الأقل يجعله كأن لم يك

واحدة وهى موافقة المدين على سرعة توقيع الحجز قبل مضي شهر من تـاريخ التنبيـه                

   ٠والإنذار 

واشترطت المادة وجوب توقيع المحضر بحضور شاهدين وتخلف هذا الـشرط يـؤدي             

 وجعلت المادة اصطحاب أهل الخبرة والمساحين جوازيـاً لا يترتـب            ،إلى بطلان المحضر    

   ٠ن عليه أي بطلا

   إعلان محضر الحجز: ًثالثا    

  :على ما يلي  " ٤٢" تنص المادة 
يحرر محضر الحجز ويعلن إلى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهمـا              " 

وتوضـح فيـه البيانـات      لات  كانت صفته بالكيفية المقررة لإعلان محضر حجـز المنقـو         
  " حجوز وثمنه الأساسي ومساحة العقار الم  " ٤٠" المنصوص عليها في المادة 

في الأبواب  الوارد  المنقول  عند تناول بيع    حجز  الوقد سبق دراسة كيفية إعلان محضر       

   ٠السابقة ويمكن الرجوع إليها 

  الحراسة على العقار : ًرابعا   
اعتبر قانون المرافعات أن المدين يعتبر حارساً على العقار بقوة القانون وهو في يده              

   ٠لحراسة في قانون الحجز الإداري قد أجازت ترك العقار بدون حراسة ، بينما نجد أن ا
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  :  على ما يلي ١٩٥٥لسنة  " ٣٠٨" من القانون  " ٤٣" حيث تنص المادة 
لمندوب الحاجز أن يعين على العقارات حارساً أو أكثر ، ويجوز أن يكون الحـارس               " 

   ٠هو المالك أو الحائز 
تأجير العقار المحجوز ، كما له أن يتخذ في بيع مـا            ولمندوب الحاجز تكليف الحارس     

  ٠قد يوجد به من محصول وثمار الإجراءات الخاصة بحجز المنقولات 
  " وللمدين الساكن في العقار أن يبقي ساكناًُ فيه بدون أجرة إلى أن يتم بيعه 

 أن قانون الحجز الإداري لم ينص على وجوب تعيين حارس            :ضح من هذا النصيت

 ٣٠٨" من القانون    " ٥١" لعقار ، وإنما أجاز ذلك لمندوب الحاجز وإن كانت المادة           على ا 

   ٠ تعاقب صاحب العقار إذا أتلف العقار أو اختلس الثمار ١٩٥٥لسنة " 

  العقارىشهر محضر الحجز : ًخامسا   
  :  على ما يلي ١٩٥٥لسنة  " ٣٠٨" من القانون  " ٤٤" تنص المادة 

لعقاري الذي يوقع وفاء لدين من الـديون المـستحقة غيـر            يشهر محضر الحجز ا   " 
  " الديون الممتازة بمكتب الشهر العقاري المختص على نفقة المحجوز عليه 

أن القانون لم يلزم مصلحة الضرائب بشهر محضر الحجـز          :  يتضح من هذا النص

لا يوجـب  الموقع نظير ديون المصلحة ، حيث أن هذه الديون من الديون الممتازة  التـي             

 وقد جرى العمل بالمصلحة على تتبع عقارات        ٠القانون شهرها وفقاً لنص المادة السابقة       

المدين تحت أي يد كانت استناداً إلى أن دين المصلحة من الديون الممتازة التي لا يوجـب           

القانون شهرها إلا أن محكمة النقض قد حكمت بعدم تخويل الامتياز العام المقرر للمصلحة              

   ٠تبع عقارات المدين حق ت

 وقد استفتت المصلحة مجلس الدولة بصدد تسجيل الحجوز الإدارية حيث رأى المجلس           

 أنه ليس ثمة ما يمنع مـن أن تجـرى           ١٥/١٠/١٩٥٥ في   ١٨٣/١٦/٣٢فتواه رقم   فى  

المصلحة على ما اتبعته في تسجيل الحجوز ، كما أصدرت المـصلحة تعليماتهـا بتـاريخ               

اءات الحجوز الإدارية العقارية والتي جاء بها أنه قـد اسـتقر             بشأن إجر  ٣٠/١٢/١٩٥٥

   ٠رأى المصلحة على تسجيل  الحجوز العقارية إشهاراً لحقوقها ورعاية لحقوق الغير 

هذا وسوف نوضح إجراءات الشهر تفصيلاً عند دراسة إجراءات توقيع الحجز علـى             

   ٠العقار 

  ن أو الحائز بمحضر الحجز الآثار المترتبة على إعلان المدي: ًسادسا   
  : إلحاق الثمار بالعقار   .أ 

  :  على ما يلي ١٩٥٥سنة ل " ٣٠٨"من القانون  " ٤٥" تنص المادة 
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يترتب على إعلان المدين أو الحائزبمحضر الحجز الموقع على العقار وفاء لـديون             " 
أو ممتازة ، كما يترتب على تسجيل محضر الحجز الموقع على العقار وفـاء لمـستحقات                

ديون أخرى ، إلحاق إيرادات العقار المحجوز وثمراته من تاريخ الإعلان في الحالة الأولي              
   ٠" ومن تاريخ التسجيل في الحالة الثانية لتخصم قيمتها من المستحقات المطلوبة 

   : وفاء المستأجر بالأجرة إلى الحاجز تبرئ ذمته تجاه المالك المدين أو الحائز  . ب 

  :  على ما يلي ١٩٥٥لسنة  " ٣٠٨" ن القانون م " ٤٦" تنص المادة 
الوفاء بالإيجار الذي يؤد للمالك المدين أو الحائز قبل تاريخ الحجز أو بعـده يبـرئ                " 

ذمة المستأجر من هذا المبلغ قبل المالك أو الحائز إذا أداه للحـاجز ، ويعتبـر الإيـصال                  
   ٠نفسه المسلم له من الحاجز بمثابة إيصال من المالك أو الحائز 

ولا يعتد بالمبالغ المؤداه مقدماً للمالك أو الحائز فيما زاد في الأراضي الزراعية علـى               
إيجار سنة وفى العقارات المبنية على ثلاثة أشهر ، أما المبالغ المؤداه مقدماً في حـدود                

  "هذه المدة فيعتبر أداؤها صحيحاً ما لم يكن ذلك غشاً وتدليساً 

 أن القانون لم يشترط      :السابق بيانهمـا " ٤٦" ،  " ٤٥" ويتضح من نص المادتين 

 ٤٥" تسجيل محضر الحجز العقاري الموقع نظير ديون ممتازة حتى ينتج آثاره في المادة              

وإنما اكتفي بمجرد إعلان المحضر وفقاً للإجراءات المتبعة في إعـلان محـضر حجـز               " 

   ٠المنقول حتى ينتج آثاره 

  :هي  " ٤٥" لمشرع في المادة وهذه الآثار كما بينها ا
إلحاق الثمار بالعقار لأن ذلك هو نتيجة طبيعية للحجز على العقار والقصد منه خـصم                .١

قيمتها من المستحقات الإدارية المحجوز بها ويشمل الإلحاق ، الثمار المدنية كالأجرة            

  ٠والطبيعية كالمحصول ، والصناعية كإنتاج المناجم والمحاجر 

ترتب بمجرد توقيع الحجز والإعلان للمدين أو الحائز لمحـضر الحجـز            والإلحاق قد ي  

  ٠بالنسبة للديون الممتازة 

 فقد جعل القـانون وفـاء       ١٩٥٥لسنة   " ٣٠٨" من القانون    " ٤٦" وبالنسبة للمادة    .٢

المستأجر بالأجرة إلى الحاجز سواء كانت هذه الأجرة مستحقة قبـل الحجـز أو بعـد                

ر من هذه المبالغ ، ويعتبر الإيصال المسلم له من الحـاجز            الحجز تبرئ ذمة المستأج   

لكي يعتـد بالمبـالغ      " ٤٦" بمثابة إيصال من المالك أو الحاجز، وقد اشترطت المادة          

 ألا تزيد عن إيجار سنة في الأراضي الزراعية وثلاثة أشـهر فـي        يجبالمؤداة مقدماً   

 أداؤه صحيحاً ولا يسرى في حق       العقارات المبنية في المدن ، وفى هذه الحـالة يعتبر        

  ٠المصلحة ما زاد أداؤه عن هـذه المدة 
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عدم نفاذ تصرف المدين أو الحائز على العقار وما يترتب عليه في حق الحاجز إذا   .ج 
  : تم التصرف بعد تسجيل محضر الحجز 

   :  على ما يلي١٩٥٥لسنة  " ٣٠٨" من القانون  " ٤٧" تنص المادة 

ين أو الحائز على العقار المحجوز ولا ما يترتب عليه من رهـن             لا ينفذ تصرف المد   " 
أو اختصاص أو امتياز في حق الحاجز ولا في حق الراسي عليه المزاد إذا كان التـصرف          
أو ما رتبه المدين قد حصل شهره بعد تسجيل محضر الحجز على العقار وفاء لمطلوبـات                

   ٠أو ديون أخرى لا امتياز لها 
صرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز المشار إليه إذا قـام ذوو             ومع ذلك ينفذ الت   

للبيع بإيداع المطلوبات والمصروفات المستحقة بأكملها حتى نهاية        معين  الشأن قبل اليوم ال   
الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع خزانه الجهة الإدارية الحاجزة أو خزانـة المحافظـة أو                

لبيع مع إعلان المحافظ أو المدير بذلك ، فإن لـم يحـصل             المديرية التي يقع فى دائراتها ا     
  "الإيداع قبل إيقاع البيع فلا يجوز لأى سبب منح ميعاد للقيام به 

أنه عند قيام المدين أو الحائز بتصرف علـى العقـار            " ٤٧" ويتضح من نص المادة     

 إذا تـم    المحجوز فإنه لا ينفذ هذا التصرف أو ما يترتب عليه من رهن أو اختـصاص إلا               

   ٠سداد المستحقات بأكملها حتى نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع 

  إعلان محضر الحجز إلى أصحاب الحقوق العينية المشهرة : ًسابعا      
  :  على ما يلي ١٩٥٥لسنة  " ٣٠٨" من القانون  " ٤٨" تنص المادة 

 ـ         "  ل توقيـع الحجـز     إذا وجدت حقوق عينية موقعة على العقار المحجوز ومشهرة قب
الإداري مقابل ديون ممتازة أو قبل تسجيل محـضر الحجـز الإداري مقابـل ضـرائب أو                 
مطلوبات أخرى أعلن محضر الحجز إلى أصحاب الحقوق المشهرة خلال شهر من تـاريخ              

   ٠الحجز أو تسجيل محضر الحجز أو تسجيل محضر الأحوال 
صول وإذا لم يكن لهم محل إقامة       ويكون الإعلان بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الو       

   ٠معروف أعلن محضر الحجز إلى النيابة الكائن في دائرتها العقار 
وعلى النيابة التأشير على نسخة المحضر الأصلية وإعلانه بغيـر مـصروفات إلـى              

   ٠الدائنين المذكورين وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ تأشيرها على المحضر 
ع العقار إلا بعد مضي أربعين يوماً على الأقـل مـن تـاريخ              ولا يجوز الشروع في بي    

  "  النيابة إلىإعلان محضر الحجز إلى الدائنين أو
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  : على ما يلي  " ٤٩" كما تنص المادة 
يخطر الحاجز مكتب الشهر العقاري المختص بحصول الإعلان المنصوص عليه فـي            " 

ك خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ      المادة السابقة مع إرسال نسخة من محضر الحجز ، وذل         
   ٠آخر إعلان للدائنين أو النيابة 

وعلى الموظف المختص بمكتب الشهر العقاري أن يؤشر بحصول هذا الإعلان علـى             
هامش قيود الدائنين والتوقيع على نسخة المحضر بما يفيد ذلك ثم يعيده إلى الحاجز خلال               

   ٠لحاجز إليه خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول إخطار ا
  " ويصبح جميع الدائنين من تاريخ التأشير بحصول إعلانهم طرفاً في الإجراءات 

  

ويتم معرفة أصحاب الحقوق العينية المشهرة عن طريق طلب الشهادة العقاريـة مـن        

   ٠مكتب  الشهر العقاري التابع له العقار 

اءات توقيع الحجـز    وسوف يرد شرح طلب الشهادة العقارية تفصيلاً  عند دراسة إجر          

   ٠العقاري 

 يجب على الحاجز إعلان محـضر        :من سياق نص المادتين السابقتين يتضح أنـه

الحجز الإداري خلال شهر من تاريخ توقيع الحجز بديون ممتازة إلى كل صاحب حق عيني               

مشهر على العقار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إذا كان محل صاحب الحـق العينـي                

 لم يكن معلوماً أعلن محضر الحجز العقاري إلى النيابة العامة المختصة حيـث            معلوماً فإن 

يؤشر على نسخة محضر الحجز الأصلية بما يفيد الإعلان وتعلن صورة المحـضر التـي               

تسلمتها النيابة بغير مصروفات إلى الدائنين المذكورين خلال أربعين يومـاً مـن تـاريخ               

   ٠تأشيرها 

لى عدم جواز الشروع في بيع العقار إلا بعد مضي أربعين           وقد نص القانون صراحة ع    

   ٠يوماً على الأقل من تاريخ إعلان المحضر إلى الدائنين أو إلى النيابة 

وإذا تم إعلان المحضر على تلك الصورة يتعين على الدائن الإداري خلال ثمانية أيـام               

 الإعـلان ويرفـق     من تاريخ الإعلان أن يخطر مكتب الشهر العقاري المختص  بحـصول           

بإخطاره صورة محضر الحجز حيث يقوم الموظف المخـتص بمكتـب الـشهر العقـاري               

بالتأشير بحصول الإعلان على هامش كل قيد من قيود الدائنين ويوقع على نسخة محضر              

  ٠الحجز بما يفيد ذلك ويعيدها للجهة الحاجزة خلال خمسة عشر يوماً  

  : لى أصحاب الحقوق العينية آثار إعلان محضر الحجز العقاري إ   
يترتب على إعلان الدائنين ذوى الحقوق العينية المشهرة قبل توقيع حجز المـصلحة             

والتأشير بحصول هذا الإعلان أن يصبحوا طرفاً في الإجراءات من تاريخ التأشـير علـى               
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الهامش وإذا أغفلت المصلحة إخطار أحد أولئك الدائنين بصورة محضر الحجز على الوجه             

الذي أوضحناه تفصيلاً في البند السابق أو لم يخطر مكتـب الـشهر العقـاري المخـتص                 

بحصول إعلانه ، وبالتالي لم يؤشر بحصول الإعلان على هامش قيد حقوقهم ظل أصحاب              

الحقوق العينية المشهرة بعيدين عن الإجراءات ولا تكون حجـة علـيهم ولا تنفـذ فـي                 

لعلني العقار من الحقوق العينية المشهرة ما لـم يـتم           مواجهتهم ولا يطهر البيع بالمزاد ا     

   ٠الإعلان والتأشير على الهامش 

  وقف السير في الإجراءات : ًثامنا    
  :على مايلى  " ٣٠٨" من القانون  " ٥٠" تنص المادة     

للدائنين المقيدة حقوقهم على العقار المحجوز حق وقف السير فـي الإجـراءات إذا              " 
المبالغ المحجوز من أجلها والمصروفات حتى اليوم السابق على اليوم المعين           قاموا بأداء   

   ٠للبيع 
   ٠ويحل الدائن الذي قام بأداء هذه المبالغ محل الحاجز في حقوقه وامتيازاته 

ويحرر المباشر للبيع محضراً بذلك تسلم صورة منه للدائن المذكور ويقـوم بـشهره              
  " على نفقته 

 سواء كـان    – جاء مطلقاً لكل ذى حق عيني على العقار          نـهيتضح من هذا النص أ

صاحب حق عيني عقاري مشهر قبل أو بعد محضر الحجز الذي توقعه مصلحة الـضرائب               

 يكون له الحق في سداد ديون مصلحة الضرائب ويحل محل المصلحة ويـصبح دائنـاً                –

لقـانون لـديون    للمحجوز عليه بنفس المبالغ المسددة ويتمتع بالامتيـاز الـذي قـرره ا            

   .المصلحة

وقبل أن ننهي دراسة النصوص التي تحكم توقيع الحجز العقاري نود أن ننبـه إلـى                

  : النقطتين التاليتين 

إذا وقع الحجز على عقار معين واتخذت كافة الإجراءات التـي سـبق وأن درسـناها                 .١

عليـه  تفصيلاً في الأبواب السابقة فإن الحجز يظل مقصوراً على العقـار المحجـوز              

بأوصافه وحدوده أي بمعني أنه إذا زادت عدة طوابق لا تعتبر هذه المباني المـستجدة               

محجوزة تلقائياً لسبق الحجز على العقار وإنما يجب اتخاذ إجراءات حجز جديدة على              

المباني  المستجدة ، أما إذا هدم العقار بسبب خارج عن إرادة المدين كنزع الملكيـة                

  ٠ن توقع الحجز على الثمن تحت يد الجهة المدينة فإن المصلحة تستطيع أ

 بأن يوضـح منـدوب      ١٩٥٥لسنة   " ٣٠٨" من القانون    " ٤٢ ،   ٤٠" تقضي المواد    .٢

الحجز بالتنبيه المبالغ المطلوبة وأنواعها وتاريخ استحقاقها ، فإذا استحقت للمصلحة           
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حيح للحـصول   ديون جديدة خلاف ما سبق توقيع الحجز به فإن الطريق القانوني الص           

على هذه الديون الجديدة هو اتخاذ إجراءات حجز جديدة على نفس العقـار أو علـى                

عقارات أخرى مملوكة للممول في حالة عـدم كفايـة قيمـة العقـار لتغطيـة كافـة                  

   ٠المستحقات 

وإذا كان هناك متسع في قيمة العقار ، فتعلي قيمة الضرائب المستجدة إلى أصل المبلغ           

د إتمام عملية البيع ، يباع من العقار ما يفي بجملة المستحقات حتى نهاية              المطلوب ، وعن  

   ٠الشهر الذي تم فيه البيع 

  

العقوبــات التــي توقــع علــى المــدين في حالــة إتــلاف العقــار أو تبديــد : ًتاســعا    
  الثمرات 

  : على ما يلي  " ٣٠٨" من قانون   " ٥١" تنص المادة 
 مـن قـانون     ٣٦١ ،   ٣٤٢ ،   ٣٤١ا فـي المـواد      تطبق العقوبات المنصوص عليه   "

العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجـوز أو إذا         
  " أتلف هذا العقار أو اتلف الثمرات 

  تصفية الحجوز العقارية    
 فقد  نظراً لأهمية تصفية الحجوز العقارية حتى يتحقق الهدف منها ولا تفقد مصداقيتها           

 ١٥/١٢/١٩٩٨ بتـاريخ    ١٩٩٨لسنة   " ٤٨" أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم      
  : وقد ورد بها ما يلي 

ونظراً لما لوحظ من وجود العديد من حالات الحجوز العقاريـة موقعـة منـذ عـدة      " 

سنوات ولم يتخذ بشأنها أي إجراءات ولم تسفر عـن تحـصيل المـستحقات الـضريبية                

  : تباع الآتي ا مما يفقد هذه الحجوز مصداقيتها يتعين على المأموريات المحجوز بشأنها

تقوم  شعب التحصيل بالمأموريات بإجراء حصر شامل للملفات الموقع بشأنها حجـوز       .١

عقارية وإجراء تسويات شاملة في هذه الملفات لتحديد المستحقات الضريبية حتى آخر      

  ٠سنة تم الربط عليها تحديداً دقيقاً 

 بإلحاق الثمار بالعقار    ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨من القانون    " ٤٥" عي إعمال حكم المادة     يرا .٢

المحجوز عليه بتوقيع الحجوز التنفيذية تحت يد مستأجري العقـار أو واضـعي اليـد      

 ١٩٥٥٠ لسنة ٣٠٨من القانون  " ٥١" ومتابعتها متابعة دقيقة مع إعمال حكم المادة 

هذه الحجوز وحـث الممـولين علـى سـداد          العمل على وضع برنامج زمني لتصفية        .٣

المستحقات الضريبية وفى حالة عدم الاستجابة للسداد يتعين على المأموريات سـرعة    
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اتخاذ إجراءات البيع الفعلي للعقارات المحجوز عليها مع اتخاذ الإجـراءات القانونيـة     

 " للنشر والإعلان عن البيع بالطرق التي حددها القانون 

بخصوص البيوع العقاريـه    )  ١١(مصلحه التعليمات التنفيذيه رقم     هذا وقد أصدرت ال   
  :وتنص على مايلى 

                       
   بتاريخ ١٩٨٢سنة  ) ١( سبق لمصلحة الضرائب إصدار التعليمات التنفيذية رقم    

 بخـصوص   ١٩٨٥ أكتـوبر    ٢٢ بتـاريخ    ١٩٨٥سنة   ) ٣٠( ، رقم   ١٩٨٢ يناير   ٩

فات الحجوز العقارية وعدم مراعاة إجراءات النشر والإعلان        مراجعة       وتصفية مل        

إلا في حالة البيع الفعلي مع مراعاة الحالات التـي تتوقـف فيهـا إجـراءات البيـع                  

  ٠العقاري

     ولاحظت المصلحة عدم تنفيذ التعليمات المشار إليها وأن المأموريات مازالت تتخذ  

لعقارات المحجوز عليها في جلسة واحـدة        إجراءات البيع مع النشر والإعلان لجميع ا      

  ٠كل أربعة شهور دوريا 

  :     وتوجه المصلحة نظر المأموريات إلي ضرورة مراعاة الأتي 

سرعة مراجعة ملفات الحجوز العقارية والتحقـق مـن اسـتيفاء الإجـراءات             : أولا  

ت بمـا    وتحديد الضرائب المحجوز من أجلها ومقابل التأخير والمـصروفا         –القانونية  

فيها مصروفات النشر بالوقائع المصرية حتى يوم البيع وكذلك الضرائب التي استحقت            

بعد الحجز لإضافتها إلي المبالغ المحجوز نظيرها بتصفيه التي تمت بالسداد أو البيـع              

  ٠الفعلي 

  :       ويراعي عند توقيع محضر الحجز العقاري 

تي يحجز من أجلها وما يستجد مـن         النص علي أن الحجز يشمل المستحقات ال       – ١  

ضرائب ومقابل تأخير ومصروفات أخري حتى يوم البيع حيث أن القانون منح الحاجز             

حتى بيع العقار بما يفي ثمنه بالمطلوبات والمصروفات بأكملها حتى نهاية الشهر الذي         

  . حصل فيه البيع 

   ) . ١٩٥٥ سنة ٣٠٨ من القانون رقم ٢ فقرة ٥٦مادة        ( 

 يترتب علي توقيع محضر الحجز علي العقار إلحاق الثمار والإيرادات المتعلقة            – ٢  

به ، وتتبع في بيع المحصولات والثمار المشار إليها إجراءات بيع المنقـولات طبقـا               

   . ١٩٥٥ سنة ٣٠٨للقانون 

 في حالة وجود إيرادات للعقار فعلي الحجز أن يعـين حارسـا علـي العقـار                 – ٣  

يكلف بتأخير العقار إذا لم يكن مؤخرا ، وعلي المأمورية بمجـرد توقيـع              المحجوز و 
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 وتكليفهم بتسديد ما يستحق     –الحجز العقاري إخطار مستأجري العقار بالحجز الموقع        

  . من أجرة إلي المأمورية لخصمها من المطلوبات المستحقة علي الممول المدين 

  

له إلحاق إيرادات العقـار المحجـوز       يترتب علي إعلان محضر الحجز أو تسجي      : ثانيا  

وللمأمورية الحـق فـي اتخـاذ       . عليه والثمار من تاريخ الإعلان أو تاريخ التسجيل         

إجراءات الحجز التنفيذي تحت يد حائزي العقار أو مستأجريه أو واضعي اليد لتحصيل             

  . إيرادات العقار أو قيمة ثماره 

   ) . ١٩٥٥  لسنة٣٠٨ من القانون رقم ٤٥المادة        ( 

مـن   ) ٣٦١ ،   ٣٤٢ ،   ٣٤١( تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المـواد        : ثالثا  

قانون العقوبات علي المدين إذا اختلس الثمار أو الإيـرادات التـي تلحـق بالعقـار                

  . المحجوز أو إذا اتلف هذا العقار أو أتلف الثمار 

   ) . ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ من القانون رقم ٥١المادة       ( 

 فيجب أن يتم البيـع  –النشر عن البيع في الجريدة الرسمية شرط لصحة البيع         : رابعا  

بعد مضي شهرين علي الأقل وقبل مضي أربعة أشهر من تاريخ إعلان محضر الحجز              

  . أو شهره حسب الأحوال 

  .        ويجب أن يكون النشر قبل اليوم المعين للبيع بثمانية أيام علي الأقل 

   ) . ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ من القانون رقم ٣ ، ٢ ، ١ فقرة ٥٣مادة ال       ( 

   -: يطلب إيقاف إجراءات البيع في جلسة البيع في الأحوال الآتية : خامسا 

  .  موافقة الحاجز علي التقسيط طبقا للتعليمات – ١   

  .  الاتفاق بين الحاجز والمدين المحجوز عليه – ٢   

  . أصل المدين أو صحة إجراءات الحجز  المنازعة القضائية في – ٣   

  .  عدم وجود مزايدين راغبين في الشراء – ٤   

 صدور حكم قضائي برسوم مزاد العقار المحجوز عليه إداريا وأودع الراسـي             – ٥   

  . علبه المزاد الثمن خزانة المحكمة المختصة 

الدولة وفروعهـا            وعلي المأمورية في هذه الحالة أن ترسل إلي هيئة قضايا           

بالأقاليم بيانا بالضرائب المستحقة والمصاريف والمستندات التي تؤيد دين المصلحة ،           

  . لتطلب من المحكمة المختصة فتح باب التوزيع والحصول علي حق الخزانة 

  .  لأي أسباب تستوجبها أحكام القانون – ٦   

   ) . ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ من القانون رقم ٧٢ ، ٥٥المادة          ( 
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يجوز وقف إجراءات البيع العقاري اكتفاء بتسجيل محضر الحجز دون اتخاذ           : سادسا  

 ٤٨إجراءات النشر إذا كان علي العقار حقوق عينية مشهرة مما نصت عليه المـادة               

 لا امتياز لها ولا تساعد قيمتهـا ورتبتهـا          –وكانت المبالغ المحجوز من أجلها إداريا       

  . ار في حالة بيعه علي تحصيله من ثمن العق

        ولا يترتب علي وقف هذه الإجراءات بطلان الحجـز أو سـقوط الحـق فـي                

  . المطالبة بالمبالغ المحجوز من أجلها بالتقادم 

   ) . ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ من القانون رقم ٧٠المادة          ( 

ر انتهـاء   تتخذ المأمورية إجراءات النشر والإعلان وتحديد جلسة البيوع فـو         : سابعا  

  . سبب الإيقاف 

 مع تنظيم جلـسات  –لا يجوز إجراء النشر والإعلان إلا في حالة البيع الفعلي : ثامنا    

البيوع بحيث لا تكون جلسة البيع الواحد لأكثر من عقارين حتى لا يكون هناك تـزاحم        

  . في بيع العقارات 

صروفات النشر بالجريدة  يتحمل المدين كافة مصاريف الحجز والبيع بما فيها م        : تاسعا  

الرسمية والإعلان ويجب إضافة مصروفات الإعلان والنشر علـي مديونيـة الممـول             

المدين لتحصيلها أو خصمها من ثمار العقار أو متحصلات بيع العقار ويجب أن يكون              

نشره بيع كل عقار مستقل عن الأخر لتحديد مصروفات النشر التي يتحملـه المـدين               

  .المحجوز ضده 

يجب تجديد الحجز العقاري قبل مضي عشر سنوات من تاريخ تسجيل محضر            : را  عاش

الحجز طبقا لقانون الشهر العقاري والتوثيق الذي ينص علي إلغاء تأشـيرة تـسجيل              

  .محضر الحجز في حالة عدم تمام البيع خلال عشر سنوات من تاريخ التسجيل 

موافـاة الإدارة العامـة     ) بري  شعبة التنفيذ الج  ( علي جميع المأموريات    : حادي عشر 

للتحصيل ومنطقة الضرائب التابعة لها ببيان الحجوز العقارية القائمـة ، والـضرائب             

المحجوز من أجلها ونوعها وسنواتها وما استجد من ضرائب بعد الحجز ومصروفات            

 الحالات المطلوب إيقافها وسبب الإيقاف والحـالات التـي          –النشر بالجريدة الرسمية    

  .فيها إجراءات البيع الفعلي وخطة المأمورية في تحديد جلسات البيوع الفعلية تتخذ 

  

علي أن تصل البيانات المطلوبة خلال شهر من تاريخه لتتبع البيوع الفعليـة                      

  . عشر سنوات من أو تجديد محاضر الحجز التي مضي عليها أكثر 
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  تدريبات
    ــــــــ

  : أجب عما يلي : ًأولا 
دد الأشخاص الذين لهم حق وقف السير في إجراءات الحجز العقـاري ومـا هـي                ح .١

 الشروط التي حددها القانون لذلك ؟ 

  ٠حدد الآثار المترتبة على إعلان محضر الحجز العقاري للمدين  .٢

وضح مدي أحقية مصلحة الضرائب في تتبع العقار تحت أي يد كانت إذا كانـت لهـا                  .٣

  ٠ بشهر محضر الحجز قبل تصرف المدين في العقار مستحقات طرف الممول ولم تقم
 

 : أمام ما يناسبها من العبارات الآتية  ) x( أو  ) √( ًثانيا ضع علامة 

  ٠يتم إعلان محضر الحجز العقاري بالكيفية المقررة لإعلان محضر حجز المنقول  .١

بيه بـالأداء    يوماً على الأقل من تاريخ التن      ١٥يتم توقيع الحجز على العقار بعد مضي         .٢

  ٠والإنذار بالحجز 

  ٠يجب توقيع الحجز على العقار بحضور شاهدين  .٣

لا يجوز لمندوب الحجز الدخول إلى العقار الذي سيقوم بتوقيع الحجز عليـه حمايـة                .٤

  ٠للممول المدين 

تلحق إيرادات العقار المحجوز وثمراته من تاريخ إعلان المدين أو الحـائز بمحـضر               .٥

  ٠الحجز العقاري 

لا يعتد بالمبالغ المؤداة مقدماً إلى المالك من المستأجر قبل مصلحة الضرائب فيما يزيد            .٦

  ٠على إيجار ثلاثة أشهر للعقارات المبنية 

  ٠يترتب على عدم تعيين حارس على العقار المحجوز بطلان محضر الحجز  .٧

يجوز الشروع في بيع العقار بعد مضي شهر على الأقل من تـاريخ إعـلان محـضر                  .٨

  ٠الحجز إلى الدائنين 
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  ملخص 
 ١٩٥٥ لـسنة    ٣٠٨تناولنا في هذا الموضوع شرح نصوص قانون الحجـز الإداري رقـم             

 :والمتعلقة بالحجز على العقار ونخرج من هذا الموضوع بالآتي 

  ١٩٥٥ لـسنة    ٣٠٨ مـن ق     ٤٠النصوص التي تحكم توقيع الحجز العقاري تبدأ من المادة          

انون ولكي يكون الحجز العقاري سليماً ومنتجا لآثاره اشترطت هـذه            من نفس الق   ٥١إلى المادة   

 -:المواد ما يلي 

أن يبدأ الحجز على العقار بالتنبيه بالأداء والإنذار بالحجز على أن يشتمل هذا التنبيه علـى                 .١

سم واضع اليد وبيان بالضرائب المستحقة ووصـف دقيـق للعقـار ،             إسم الممول المدين و   إ

تنبيه إلى الممول المدين أو في شخص واضع اليد وتخلف أي بيان من هذه              ويجب أن يعلن ال   

هذا البطلان ليس من النظام العام ولابد ان يتمـسك بهـا            و،البيانات يؤدي إلى بطلان التنبيه      

  ٠ يعتد بالبطلان ىصاحب المصلحة ك

 بـالحجز ولا     يوماً من تاريخ التنبيه بالأداء والإنذار      ٣٠يوقع محضر الحجز على العقار بعد        .٢

 .  بموافقة الممول المدين كتابةيجوز توقيع الحجز قبل مضي هذه المدة إلا

يجب أن يعلن محضر الحجز  إلى المدين أو واضع اليد حتى ينتج آثاره وهى حجـز الثمـار                   .٣

  ٠والإيراد 

 يجب  أن يشهر محضر الحجز حتى يكون للمصلحة الحق في تتبع العقارات تحـت أي يـد                   .٤

ون تصرفات المدين على العقار سارية في حق المصلحة من تاريخ شهر محضر             كانت ولا تك  

  ٠الحجز 

  ٠لم يشترط القانون تعيين حارس على العقار بخلاف قانون المرافعات  .٥

ألزم القانون إعلان أصحاب الحقوق العينية بصورة من محـضر الحجـز الإداري العقـاري                .٦

عينية حتى يكون الحجز العقاري منتجاً لآثاره       والتأشير الهامشي على قيود أصحاب الحقوق ال      

في مواجهتهم وذلك وفقاً للمدد الموضحة بالقانون ، كما أجاز القانون لكل ذى حـق عينـي                 

على العقار سواء كان مسجلاً قبل محضر حجز المصلحة أو بعـده أن يوقـف الـسير فـي                   

لمصروفات قبل الميعاد المحدد الإجراءات إذا أودع الدائن المبالغ المحجوز من أجلها العقار وا 

  ٠للبيع بيوم واحد ويكون له حقوق والتزامات الجهة الحاجزة 

وقد بينا ما هو العقار بالطبيعة مثل الأرض والعقار بالتخصيص مثل الماكينات وفرش الفنادق 

وكيفية توقيع الحجز على هذه العقارات بالتخصيص ، فقد اشترط القانون أن تكون مملوكة لمالك               

العقار ، وتكون مخصصة لخدمة هذه العقارات وتتخذ إجراءات الحجز عليها طبقاً لما هو متبـع                

  في الحجز على العقار بالطبيعة 

   ٠وبهذا نكون قد أنهينا دراسة المبادئ القانونية التي تحكم توقيع الحجز العقاري 
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  بيع العقار
  

  الهدف
تحديد الأحكام المتعلقة ببيع العقار     أن يصبح الدارس بنهاية هذا الموضوع قادراً على         

   ٠ ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨في ضوء أحكام القانون 

  

  : المحتويات 
  ٠مقدمة  •

  ٠الإجراءات التي تسبق البيع  •

  ٠مكان البيع والقائمين به  •

   ٠الأسباب التي تؤدي إلى عدم إنفاذ البيع  •

   ٠تنفيذ البيع وتحرير محضر البيع  •

   ٠شهر محضر البيع وآثاره  •

   ٠ثمن تسوية ال •

   ٠بيان مصروفات الحجز والبيع والتسجيل  •

  ٠د الحجوز العقارية الأمور المتعلقة بتعد •

   ٠دريبات ت  •

  ٠ملخص  •
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  : مقدمة 
 المتعلقـة بتوقيـع     ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨تناولنا في الموضوع السابق نصوص القانون       

مـدين  الحجز العقاري والشروط التي تضمنتها هذه المواد حتى يقع الحجز على عقارات ال            

   ٠ فإذا ما تم ذلك أصبح العقار جاهزاً للبيع ٠سليماً من الناحية القانونية 

وقبل أن نتناول المواد المتعلقة ببيع العقار يهمنا أن نشير في البداية إلى ما ورد بنص       

 من جواز تجزئة العقار إلى صـفقات حيـث          – ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨ من القانون    ٥٢المادة  

لحاجز تجزئة العقار إلى صفقات إن كان ذلك مما يرغـب فـي             تقضي بأنه يجوز لمندوب ا    

الإقدام على شرائة أو رفع أسعاره ، وفى هذه الحالة توضح بيانات كل صفقة على حـدة                 

ومساحتها وحدودها بمحضر الحجز بالتطبيق لقانون الشهر العقـاري مـع ذكـر الـثمن               

ندوب الحاجز بيع العقـار      بمعني أن القانون قد أجاز لم      ٠٠الأساسي لكل صفقة بالمحضر     

 وسوف يرد شرح ذلـك تفـصيلاً عنـد دراسـة            ٠٠كله أو تجزئته طبقاً لما يراه صالحاً        

   ٠إجراءات بيع العقار 

 فقـد  –وعموماً فإذا ما أستقر رأى مندوب الحاجز على بيع العقار كله أو بيعه مقسماً         

 وتتنـاول المـادة   ٥٣مادة حدد القانون إجراءات معينة يجب أتباعها قبل البيع وذلك في ال       

 الأسباب التي تؤدي إلى تأجيل البيع ثم        ٥٥ المكان الذي يجري فيه البيع ، وفى المادة          ٥٤

 بيع العقار بالمزاد العلني والزيادة بالعشر وشـهر محـضر   ٧٠ إلى ٥٦تتناول المواد من   

ز أو كانـت    البيع والآثار المترتبة عليه وكيفية توزيع الثمن إذا كان هناك أكثر من حـاج             

   ٠هناك حقوق عينية مشهرة على العقار 
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  الإجراءات التي تسبق البيع : ًأولا   
  : اشترط القانون قبل إنفاذ عملية البيع عدة إجراءات تسبق البيع وهى 

   ٠تحديد ميعاد لبيع العقار  .١

  النشر والإعلان عن البيع  .٢

  :تحديد ميعاد لبيع العقار  .١
  : من القانون على ما يلي  " ٥٣" من المادة تنص الفقرة الأولي 

يباع العقار المحجوز بالمزاد العلني بعد مضي شهرين على الأقل وقبل مضي أربعـة              "
أشهر من تاريخ إعلان محضر الحجز أو شهره حسب الأحوال ما لم يؤجـل البيـع طبقـاً      

   " ٥٥لأحكام المادة 

 البيع في العقار لا يـسرى إلا         :من دراسة نص الفقرة الأولي من المادة يتضح أن

بعد مضي شهرين من تاريخ الحجز أو تسجيل محضر الحجز ، وإذا كانت هنـاك حقـوق                 

عينية مشهرة على العقار المحجوز فيتم البيع بعد مضي أربعين يوماً من تـاريخ إعـلان                

د محضر الحجز إلى أصحاب الحقوق العينية المشهرة وفى جميع الأحوال فإنه طبقاً لما ور             

يجب أن يتم البيع قبل مضي أربعة أشهر من تاريخ           " ٥٣" بنص الفقرة الأولي من المادة      

لم يرتب  أي جـزاء       " ٥٣" والملاحظ أن نص المادة     .....إعلان محضر الحجز أو شهره      

على عدم البيع قبل مضي أربعة أشهر من تاريخ الحجز إلا أن تعليمات مصلحة الـضرائب        

تقضي بسقوط محضر الحجز العقاري إذا لم يتم بيـع العقـار             ٢٦/١/١٩٥٦الصادرة في   

خلال أربعة أشهر  ولذلك يجب على الحاجز الإداري الالتزام بهذه المواعيد وخاصـة لأن               

يوجب البطلان إذا لم يتم البيع       " ٢٠" النص المقابل في بيع المنقولات ، وهو نص المادة          

جز واعتبار الحجز كأن لم يكن على أنه        في المنقول خلال ستة أشهر من توقيع محضر الح        

 ٣٠٨من القانون    " ٥٥" يجوز تأجيل البيع لأسباب  جدية طبقاً لما هو وارد بنص المادة             

   ٠ ١٩٥٥لسنة 

  : النشر والإعلان عن البيع  .٢
   : من القانون على ما يلي " ٥٣" تنص الفقرة الثانية حتى الخامسة من المادة 

ة الرسمية ، ويجب أن يكون النشر قبل اليـوم المعـين            وينشر عن البيع في الجريد    " 
للبيع بثمانية أيام على الأقل ويشتمل على أسباب البيع وتاريخ الحجز ورقم تسجيل محضر              
الحجز وتاريخه إن كان مسجلاً وتعيين اليوم الذي حدد للبيع والبيانات الخاصـة بموقـع               

 الذي ينبغي افتتـاح المـزاد بـه         العقار المزمع بيعه ومساحته وحدوده والثمن الأساسي      
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 وإذا كـان العقـار      ٠والموضح بمحضر الحجز وجميع الإيضاحات المتعلقة بشروط البيع         
   ٠مقسماً إلى صفقات توضح جميع البيانات الخاصة بكل صفقة على النحو سالف الذكر 

كما يعلن عن البيع بالتعليق على اللوحة المعـدة للإعلانـات بـديوان المحافظـة أو                
مديرية المختصة وعلى باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الأعيان والباب الرئيسي              ال

 كل عقار من العقارات     منللمركز أو القسم الذي يقع العقار في دائرته وفى موضع ظاهر            
   ٠المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني 

قعـه منـدوبو الجهـة الحـاجزة        ويجب إثبات تعليق الإعلانات في محضر يحرره ويو       
المكلفون بذلك ويجوز فضلاً عما تقدم النشر عن البيع في الصحف اليومية المقررة لنشر              

   ٠الإعلانات القضائية وذلك في الحالات التي يرى فيها الحاجز النشر عنها بهذا الطريق 

 البيع   قد أوجب النشر عن     :أن القانون " ٥٣" يتضح من الفقرة الثانية من المادة 

في الجريدة الرسمية قبل يوم البيع بثمانية أيام فأكثر على أن يتضمن النشر كافة البيانات               

 ١٩٦٦لسنة   " ١" وقد أصدرت المصلحة  الكتاب الدوري رقم         " ٥٣" التي ذكرتها المادة    

   ٠في شأن القواعد والنماذج المستعملة في النشر 

   ٠ءات البيع العقاري وسوف نوضح كل ذلك تفصيلاً عند دراسة إجرا

 أوجبت تعليق الإعلانات  :أنهـا " ٥٣" من المادة  " ٤ ، ٣" كما يتضح من الفقرتين 

عن البيع على لوحة الإعلانات بديوان المحافظة  المختصة وعلى باب مقر العمدة والباب              

ر الرئيسي للمركز أو القسم الذي يقع في دائرته العقار وأيضاً في موضع ظاهر من العقـا               

وأوجبت على مندوب الحاجز أن يثبت في محضر يحرره حصول تعليـق الإعلانـات فـي                

الأماكن المذكورة ثم يوقع ويقدمه للجهة الإدارية التابع لها ، وسوف ندرس كيفية تحرير              

   ٠الإعلان والنماذج المستعملة عند دراسة إجراءات بيع العقار 

  : جواز النشر بالصحف   
جواز النشر بالصحف اليومية ولـم      :   "٥٣" سة من المادة يتضح من الفقرة الخام

يصبح وجوبياً كما هو في الإعلان واللصق إلا أن مصلحة الضرائب قد نصت في تعليماتها               

على ضرورة إخطار كل من المدين والحائز وأصحاب الحقوق العينية المشهرة قبل الحجز             

   ٠أو تسجيل محضر الحجز وحصول اللصق والإعلان 
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  مكان البيع والقائمين به : ًثانيا  
  : من القانون على ما يلي  " ٥٤" تنص المادة 

يحصل البيع علنا بالمحافظة أو المديرية الكائن في دائرتها العقار بحضور المحـافظ             " 
 التـي تولـت     المديريةأو المدير أو وكيله وأحد كتاب الوزارة أو المصلحة أو المحافظة أو           

  " العقار إجراءات الحجز على 

 البيع يتم  في ديوان المحافظة الكائن في دائرتها العقـار   :يتضح من هذا النص أن

ويتم البيع في جلسة يرأسها المحافظ أو المدير أو وكيله وبحضور أحـد كتـاب الوحـدة                 

  ٠الإدارية الحاجزة 

  التي تؤدي إلى عدم إنفاذ البيع الأسباب : ًثالثا 
اً صحيحاً وبعد اتخاذ كافة الإجراءات من النشر بالجريـدة          بعد تحديد ميعاد البيع تحديد    

 تخطر المحافظـة بميعـاد      ٠٠الرسمية والإعلان واللصق في الأماكن التي حددها القانون         

   ٠الجلسة المحددة للبيع قبلها بوقت كاف

فإذا ما جاء ميعاد البيع انعقدت الجلسة بديوان المحافظة برئاسـة المحـافظ ووكيلـه               

تب المختص وفى هذه الحالة قد تطرأ ظروف تؤدي إلى عدم إنفاذ البيع وقـد               وحضور الكا 

 الأسباب التي تؤدي إلى عدم إنفـاذ        ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨من القانون    " ٥٥" تناولت المادة   

البيع عن طريق تأجيله أو وقف إجراءاته أو إلغاء إجراءات الحجز والبيع للأسباب التـي               

  : سوف نوضحها فيما يأتي 

   : لبيعتأجيل ا .١

   : من القانون على ما يلي " ٥٥" تنص المادة 

وكيله لأسباب جدية تأجيل البيع بالثمن الأساسي ويـتم         ليجوز للمحافظ أو المدير  أو     " 
   ٠ " ٥٣" في المادة ها  المنصوص عليةالنشر والإعلان عن الميعاد الجديد بالطريق

الجلسة التي تقرر التأجيل فيهـا  ويكون كل تأجيل لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من يوم       
، ويجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك أو وقف إجراءات البيع بناء على اتفاق طالب الحجز                
والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لأسباب تستوجبها أحكام هـذا      

  " القانون 

 ـ :  ومن نص هذه المادة يتضح أن الثمن الأساسـي دون  القانون أجاز تأجيل البيع ب

تخفيض لمدة ثلاثين يوماً لأسباب جدية ويجوز التأجيل لمدة تزيد على ثلاثين يوماً بـشرط       

   ٠ألا تزيد مدة التأجيل عن أربعة أشهر ويتوالي التأجيل قبل مضي أربعة أشهر 

  : من القانون  " ٥٨" ومن أسباب التأجيل ما تنص عليه المادة 
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ة في اليوم المعين أجل البيع مرة بعد مرة إلـى أن يتقـدم              إذا لم يحضر أحد للمزايد    " 
   ٠مشتر أو تتقدم الحكومة مشترية في الجلسة 

مع خفض عشر الـثمن      " ٥٣" وينشر ويعلن عن كل جلسة بالطريقة المبينة بالمادة         
   " الأساسي في كل مرة يؤجل فيها البيع 

سات البيوع في حالـة      قد أوجب تأجيل جل     :واضح من نص هذه المادة أن القـانون

فإذا لـم    % ١٠عدم حضور مزايدين على أن ينقص الثمن الأساسي المقدر للعقار بنسبة            

 ١٠يحضر أحد تؤجل الجلسة وفى كل مرة يتم فيها التأجيل ينقص الثمن الأساسي بنسبة               

إلى أن يصل الثمن الأساسي للعقار بما يوازي دين الجهة الإدارية والمصاريف حتـى              % 

   ٠من القانون  " ٥٣" يع مع مراعاة أن يتم النشر والإعلان وفقاً لأحكام المادة يوم الب

الخاصة بالتأجيل لعدم تقدم مزايـدين       " ٧٤" هذا وقد أصدرت المصلحة التعليمات رقم       
  : والتي تنص على ما يلي 

ن جلسة البيع ولم يتقدم أحد للمزايدة تؤجل الجلسة لمدة لا تقل عن ثلاثي            إذا انعقدت   " 

يوماً مع تنزيل العشر من الثمن الأساسي وتتخذ إجراءات النشر والإعلان من جديد عـن               

 فإذا لم يتقدم أحد في الجلسة الثانية يؤجل البيع مع تنزيل العـشر مـن                ٠الجلسة الثانية   

 وهكذا في كل مرة إلى أن يصل الثمن إلى ما يوازي دين المصلحة              ٠الثمن الأساسي أيضاً    

يوم البيع ، فإن لم يتقدم أحد للشراء يقوم مأمور الحجز بمعاينة العقـار              والمصروفات في   

والبحث عن سبب عدم الرغبة في شرائه وما يساويه العقار من الثمن ، وعليه أن يحـرر                 

مذكرة برأيه ويعرضها على رئيس المأمورية  للنظر في طلب النشر في الصحف اليوميـة               

عدمه والثمن الذي يرى معه دخول الحكومة مشترية المقررة لنشر الإعلانات القضائية من  

  ٠على أساسه 

وعلى المأمورية بعد أن يصير البيع نهائياً لحساب الحكومة أن ترجع لإدارة الحسابات             

 –بالمصلحة لتدبير المبلغ اللازم لشراء العقار وتسوية الثمن لحساب الجهات المستحقة له    

ية على الاستمارة الخاصة برسوم التزايد لحـساب        مع إخطار قلم الأملاك الأميرية بالمدير     

  " الحكومة 

  : وقف إجراءات البيع  .٢
 أو موافقة الحاجز على التقسيط      والمدين بناء على اتفاق الحاجز      توقف إجراءات البيع  

فقاً لنص   تتعلق بتأجيل المطلوبات وو    ٥٥ لسنة   ٣٠٨أحكام القانون   أو لأسباب تستوجبها    

 ١٩٧٢لسنة   " ٣٠"  معدلة بالقانون    ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨القانون  مكررا من    " ٧٤" المادة  

  : وتنص على ما يلي 
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 أو في صحة إجراءات      المطلوبة  يترتب علي رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ        (
  " حجز العقار وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائياً في النزاع 

 ، كما توقف إجراءات البيع في حالـة         )لى وجه السرعة  ويحكم في دعوى المنازعة ع    

 هذا بالإضافة إلى ما نصت      ٠صدور حكم قضائي بإيقافه وهذا الحكم ملزم لرئيس الجلسة          

من أنه لأصحاب الحقوق العينية المشهرة حق وقف إجراءات الحجـز            " ٥٠" عليه المادة   

   ٠لبيع في حالة إيداع المستحقات والمصروفات قبل اليوم المحدد ل

  :إلغاء إجراءات الحجز والبيع  .٣
   : على ما يلي ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨من القانون  " ٦٨" تنص المادة 

لكل من المدين أو الحائز أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية المختصة حتى اليوم               " 
 السابق على اليوم المعين للمزايدة الأولي أو الثانية مبلغاً يفي بالمطلوب و المـصروفات             

جلسة البيع وإعلان المحـافظ أو المـدير بهـذا           فيه   بأكملها لغاية نهاية الشهر الذي تقع     
   ٠الإيداع

وفى هذه الحالة يقرر المحافظ أو المدير أو وكيله إلغـاء إجـراءات الحجـز والبيـع                 
ومرسي المزاد الأول وإجراءات البيع إذا كان قد تم شيء من ذلك ويحرر بالإلغاء محضر               

  ."نه للمودع وتسلم صورة م

 المشرع أباح للمدين والحائز إيداع المطلوبـات         :من دراسة هذا النص يتـضح أن

  الأولـى أو   والمصروفات خزانة المحافظة حتى اليوم السابق على اليوم المعين للمزايـدة          

عشر، ويعلن المحافظ بهذا الإيداع وبنـاء علـى ذلـك تلغـي             الالثانية عند التقرير بزيادة     

 والبيع وذلك له ما يبرره ، فما دام الدائن الإداري قد ضمن مبلغاً يـوازي                إجراءات الحجز 

مستحقاته ومصاريف الإجراءات نتيجة إيداع المدين أو الحاجز خزانة المحافظة مبلغاً يفي            

بالمطلوب   لذلك لم يعد هناك سبب لحرمان المدين أو الحائز من عقاره وبيعـه بـالمزاد                  

   ٠العلني 

  

  فيذ البيع وتحرير محضر البيع تن: ًرابعا    
قبل الدخول في تفاصيل البيع العقاري نريد أن نوضح أن هناك بعض الأشـخاص قـد                

 من التقدم للمزايدة بأنفسهم أو عن طريق تسخير الغير          ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨منعهم القانون   

   ٠ " ٦٤" مادة لوهم طبقاً ل

   ٠ا العقار موظفو الحكومة بدائرة المحافظة أو المديرية التابع له .١
   ٠موظفو الوزارة أو المصلحة طالبة الحجز  .٢
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وإذا تم هذا البيع لأحد من هؤلاء كان البيع باطلاً ويعاد البيع وتحدد جلـسة للمزايـدة              

  ٠ " ٥٣" ينشر عنها بالطريق الذي رسمه القانون في المادة 

ين والقـضاة  المد " ١٦٧" هذا بالإضافة إلى أن قانون المرافعات قد أستثني في المادة        

الذين نظروا إجراءات التنفيذ والمسائل المتفرعة عنه من التزايد الإداري وكـذلك يـسرى     

   ٠المنع على محامي الدائن 

ويرجع منع المدين من دخول المزاد إلى أنه صاحب العقار وملكيته ثابته له حتى ينتقل     

   ٠ عقاره للمشترى بالمزاد ، والأولي للمدين أن يسدد ديونه ويحتفظ بملكية

وبعد أن أوضحنا فيما سبق الأشخاص الممنوعين من دخول المزايدة وفقـاً للقـانون              

  : سوف نقوم بشرح تفصيلي للمواد التي تحكم إنفاذ البيع العقاري والتي تتناول 

   ٠ إرساء المزاد على من يتقدم بأكبر عطاء ٠أ

   ٠ تحرير محضر البيع ٠ب

   ٠فاء بشروط البيع  تخلف الراسي عليه المزاد من الو٠ج

   ٠ التقرير بالزيادة على الثمن الراسي به المزاد ٠د

  : إرساء المزاد على من يتقدم بأكبر عطاء   .أ 
  : من القانون على ما يلي  " ٥٦" تنص المادة 

   ٠يجب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسي والمصروفات " 
 ٠من قيمة عطائـه      % ١٠ة تأميناً قدره    وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدي بالجلس       

 البيع بقدر الإمكان على جزء من العقار يفي ثمنـه بالمطلوبـات والمـصروفات               رقصيو
بأكملها حتى نهاية الشهر الحاصل فيه البيع وإذا تعذرت تجزئة العقار استمرت إجـراءات              

   ٠البيع عليه كله 
   ٠اص عنه ويجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خ

يرسي المحافظ أو المدير أو وكيله المزاد على من تقدم بأكبر عطاء إذا مضت ثـلاث            و
   ٠دقائق بدون حصول زيادة عليه من غيره 

  ٠سي عليه المزاد أن يؤدي باقي الثمن فوراً راويجب على ال
وإذا زاد ثمن البيع على المبلغ المطلوب ردت الزيادة إلى صاحب العقار ما لـم يكـن                 

فيودع ويوزع الـثمن طبقـاً       " ٤٨"  المادة   هالى العقار حقوق مشهرة ، مما نصت علي       ع
   " " ٦٩" لأحكام المادة 
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  : يتضح من هذه المادة ما يلي 
لكل شخص ليس ممنوعاً من المزايدة قانوناً أن يتقدم للمزايدة بنفـسه أو باعتبـاره                .١

بذلك وأن يتقدم بالتوكيل إلى رئيس      وكيلاً عن الغير على أن يكون موكلاً توكيلاً خاصاً          

  ٠جلسة البيع 

إذا كان العقار قابلاً للتجزئة فيباع من أجزائه ما يفـي بالمـستحقات بالإضـافة إلـى                .٢

المصروفات حتى نهاية الشهر الذي يقع فيه البيع وإذا لم يكن العقار قابلاً للتجزئة بيع               

  ٠العقار كله 

فـإن   " ٢ / ٥٣" مصروفات طبقاً لنص المادة     تفتح جلسة المزاد بالثمن الأساسي وال      .٣

تاح المزايدة به هو ذلك الثمن الموضح بمحضر الحجز         تالثمن الأساسي الذي ينبغي اف    

والذي نشر عنه بالجريدة الرسمية وإعلانات البيع وبمعني آخر هو ذات الثمن المذكور        

  ٠في محضر الحجز 

  ٠من قيمة عطائه كما بينا  % ١٠على كل من تزايد على شراء العقار أن يدفع  .٤

تستمر إجراءات المزايدة على الشراء بين المتقدمين إلى أن تمضي ثلاث دقائق علـى               .٥

  .آخر عطاء دون زيادة عليه فيرسي رئيس الجلسة المزاد على صاحب العطاء الأخير

في حالة رسو المزاد فعلي الراسي عليه المزاد أن يسدد الثمن فوراً في نفس الجلسة                .٦

ي تعليمات مصلحة الضرائب بتوريد ثمن البيع فوراً إلـى خزانـة المحافظـات              وتقض

 ٠رورة البيع نهائياً يصكأمانات لتسويتها لحساب الجهات المستحقة لها عند 

إذا أسفر البيع بالمزاد عن ثمن يزيد على المطلوبات والمصاريف ردت الزيـادة إلـى                .٧

فيودع الفائض خزانـة المحكمـة      صاحب العقار ما لم تكن عليه حقوق عينية مشهرة          

  ٠ " ٦٩" الابتدائية الواقع في دائرتها العقار طبقاً للمادة 

  : تحرير محضر البيع  .ب 
  : من القانون على مايلي  " ٥٧" تنص المادة 

يحرر محضر بالبيع  يوقع عليه المحافظ أو المدير أو وكيله والكاتب الحاضر معـه               " 
طه وبيانات العقار المبيـع ومـساحته وحـدوده         ويشتمل المحضر على سبب البيع وشرو     

وباقي البيانات اللازمة لتسجيله وكذلك الثمن الأساسي وكل عطاء قدم والثمن الراسي بـه              
  " المزاد ، وبصفة عامة كل ما تم في جلسة المزايدة 

 أن تحرير محضر البيع يجب أن يتم في ذات الجلـسة             :يتضح من نص هذه المـادة

ظ أو المدير أو وكيله ويجب أن يشتمل المحضر على سـبب البيـع أو               ويوقع عليه المحاف  

بعبارة أخرى ما يفيد بأن المدين امتنع عن السداد بالإضافة إلى توضـيح شـروط البيـع                 
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ومساحته وحدوده ، وكافة البيانات التي تفيد في توضيحه واللازمة          المبيع  وبيانات العقار   

   ٠اد لتسجيله وبصفة عامة ما تم في جلسة المز

  :تخلف الراسي عليه المزاد   .ج 
  : من القانون على ما يلي  " ٥٩" تنص المادة 

إذا تخلف الراسي عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع أعيد البيع علـى مـسئوليته                " 
  ٠ " ٥٣" بعد تعيين جلسة ، لذلك ينشر ويعلن عنها بالطريقة  المبينة بالمادة 

 المزاد بالفرق وإن زاد الثمن كانت الزيادة من حق فإن نقص  الثمن ألزم الراسي عليه   
   "٠حسب الأحوال نين المدين صاحب العقار أو من حق الدائ

ًوطبقا لهـذا الـنص
فإذا لم يسدد الراسي عليه المزاد باقي الثمن فإن المزاد لا يعاد :  

 عنها  في ذات الجلسة كما هو متبع في بيع المنقول وإنما يتعين تحديد جلسة أخرى وينشر              

وفى الجلسة التالية يعاد طرح العقار للبيع على مسئولية          " ٥٣" ، ويعلن وفقاً لنص المادة      

المزايد المتخلف عن السداد فإن نقص الثمن التزم بالفرق بين الثمن الذي تقدم به والثمن               

الذي رسي به المزاد وإذا رسي المزاد بالزيادة سويت هذه الزيادة لحساب الممول المدين              

   ٠ حسب الأحوال ينو تكون من حق الدائنأ

  : التقرير بالزيادة عن الثمن الراسي به المزاد   .د 
   : على ما يلي ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨من القانون  " ٦٠" تنص المادة 

لكل شخص ليس ممنوعاً من المزايدة قانوناً أن يقرر خلال الأيام العـشرة التاليـة               " 
  ٠ تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن لرسو المزاد بالزيادة على الثمن بشرط ألا

ويحصل تقرير الزيادة بمحضر في القلم المخـتص بالمديريـة أو المحافظـة ويعـين               
بالمحضر تاريخ الجلسة التي تجري فيها المزايدة الجديدة وتكون في أقـرب وقـت بعـد                

   ٠انقضاء الثلاثين يوماً التالية لتاريخ هذا المحضر 
ل ذلك خزانة المحافظة أو المديرية خمس الثمن الجديد         ويجب أن يودع مقرر الزيادة قب     

والمصروفات حتى يوم البيع ومبلغاً آخر يعينه القلم المخـتص بالمديريـة أو المحافظـة               
  ٠لحساب مصروفات الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني 

وفى هذه الحالة يعاد البيع بالجلسة المعينة لذلك بعد أن ينشر ويعلن عنها بالطريقـة               
على أن تشتمل الإعلانات الجديدة على اسم مقرر الزيـادة ولقبـه             " ٥٣" مبينة بالمادة   ال

ومهنته ومحله ومقدار الثمن الذي عرضه كما يخطر الراسي عليه المزاد والمدين بالجلسة             
  ٠ "الجديدة وبتقرير الزيادة  ولا يجوز العدول عن التقرير بزيادة العشر 
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  : قانون على ما يلي من ال " ٦١" كما تنص المادة 
إذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقرير المشتمل على أكبـر عـرض أو            " 

  " بالتقرير الأول عند تساوي العروض 

   : من القانون على ما يلي " ٦٢" كما تنص المادة  

ثمن الذي  إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بالجلسة الجديدة اعتبر المقرر بالزيادة مشتريا بال           " 
قبل الشراء به في تقريره وعليه أداء باقي الثمن والمصروفات ورسوم الشهر فـوراً وإلا               

   " ٥٩" أعيد البيع بالمزاد على ذمته طبقاً لما نصت عليه المادة 

  : من القانون على ما يلي  " ٦٣" كما تنص المادة 
  " لبيع الثاني  به المزاد في االا تجوز الزيادة بالعشر على الثمن الذي رس" 

   -:من النصوص السابقة يتضح ما يلي 
خلال العشرة أيام التالية لرسو المزاد لكل شخص غير ممنوع قانونـاً مـن المزايـدة                .١

ه أنـه يريـد     بالقلم المختص بالمحافظة ويوضح ب    التقرير بالزيادة بالعشر في محضر      

ه المزاد ويعين في هـذا      شراء العقار بزيادة لا تقل عن العشر بالنسبة للثمن الراسي ب          

المحضر تاريخ جلسة المزايدة الجديدة التي يجب أن تكون في أقرب وقت بعد مـضي               

  ٠الثلاثين يوماً التالية من تاريخ محضر التقرير بالزيادة بالعشر 

يجب على المقرر بالزيادة أن يودع قبل التقرير خمس الثمن الذي يريد  الـشراء بـه                  .٢

حدده القلم المختص بالمحافظة لحساب مصاريف وإجراءات       والمصاريف ومبلغاً آخر ي   

  ٠البيع الثاني وأن يتم هذا الإيداع بخزانة المحافظة أو المديرية 

مـن ضـرورة    " ٥٣" يجب الإعلان عن الجلسة الجديدة طبقاً لما أوضحناه في المادة         .٣

رضـه ،   اشتمال الإعلان على اسم ولقب مقرر الزيادة ومهنته ومحله والمبلغ الذي ع           

ويخطر الراسي عليه المزاد والمدين بالجلسة الجديدة وبتقرير الزيـادة وفـى حالـة              

  ٠مخالفة هذه الأحكام يترتب البطلان على التقرير بالزيادة بالعشر 

على القلم المختص بالمحافظة إخطار الدائن الإداري بهذا التقرير فوراً حتـى يمكـن               .٤

وفقاً للقانون كما يجب إخطار  الراسـي عليـه          للدائن اتخاذ إجراءات النشر والإعلان      

  ٠المزاد بهذا التقرير 

يترتب على التقرير بزيادة العشر فأكثر متى وقع صحيحاً أن يصبح البيع السابق كـأن            .٥

  ٠لم يكن ويجب إعادة إجراءات البيع من جديد ويصبح العقار ملكاً للمدين أو الحائز 

متي حل تاريخ جلسة البيع الجديدة فإما أن يحضر أشخاص آخرون يزاحمون المقـرر             .٦

بالزيادة بالعشر في شراء العقار فيعرضون ثمناً أكثر مما عرضه ، وفى هذه الحالـة               
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يطرح العقار للبيع بالمزاد بين الجميع ، ويرسو المزاد على أكبر عطاء سواء أكان هو             

  ٠ادة أو أي شخص آخر المشترى الأول أو المقرر بالزي

أو قد لا يحضر أحد وفى هذه الحالة يعتبر المقرر بالزيـادة بالعـشر مـشترياً بحكـم           

القانون بالثمن الذي بينه في تقريره ولا يجوز إعادة الزيادة بالعشر مرة أخرى بعد البيـع                

   ٠الثاني 

 سـبق   ويتعين على مقرر الزيادة بالعشر سداد أربعة أخماس الثمن الذي عرضه حيث           

له أن أودع في خزانة المحافظة خمس المبلغ عند التقرير بالزيادة والمصاريف ورسـوم              

الشهر فإن قام بذلك فقد أوفي بإلتزاماته وإن تقاعس عن ذلك أعيد البيع على مـسئوليته                

   ٠ " ٥٩" وفقاً لنص المادة 

  

  شهر محضر البيع وآثاره : ًخامسا 
  :  على ما يلي ١٩٥٥سنة  ل٣٠٨من القانون  " ٦٦" تنص المادة 

 % ٥بمجرد قيام الراسي عليه المزاد بأداء الـثمن بأكملـه ورسـم نـسبي قـدره                 "
والمصروفات يتولي الحاجز شهر محضر البيع على حساب الراسي عليه المزاد بعد مضي             

بعد تحصيل رسوم الشهر منه ويسلمه صورة        و الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة     
ر البيع المسجل الذي يكون سنداً للتمليك وله قوة العقد الرسمي على ألا             رسمية من محض  

   "٠ينقل للمشترى سوى ما كان للمدين أو الحائز من حقوق في العقار المبيع 

  : من النص السابق يتضح ما يلي 
  ٠أن الحاجز يتولي شهر البيع على حساب الراسي عليه المزاد  .١

البيع أن يسدد المشترى الثمن بأكمله ورسـم        ويجب لكي يتولي الحاجز شهر محضر        .٢

 وبعدها يتـولي    –من الثمن والمصروفات ورسم شهر محضر البيع         % ٥نسبي قدره   

  ٠الحاجز عملية الشهر 

يعتبر محضر البيع المسجل وفقاً لنص المادة السابقة سنداً لملكية المـشترى للعقـار               .٣

للمدين أو الحائز في العقـار      وينقل محضر البيع المسجل للمشترى ذات الحقوق التي         

 ومن ثم فالحقوق العينية الأصلية التي رتبها المدين أو الحـائز            ٠ولا ينقل له سواها     

على  العقار قبل تسجيل محضر الحجز واستوفت شـروطها تـسرى فـي مواجهـة                

  ٠المشترى وكذلك عقود الإيجار التي أبرمها المدين أو الحائز 

أنه يترتب على شهر محضر البيع تطهير العقار مـن           " ٦٧" وأخيراً فقد جاء بالمادة     

   " ٤٨" الحقوق العينية  التبعية وفقاً لما جاء بنص المادة 
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  : من القانون على ما يلي  " ٦٧" حيث تنص المادة 

يترتب على شهر محضر البيع تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص            " 
 أعلن أصحابها بمحضر الحجز وتاريخ جلسة البيع طبقاً         والرهون الرسمية والحيازية التي   

   " ٤٨" لأحكام المادة 
بمعني  أن آثار هذه الحقوق تنتهي من تاريخ شهر محضر البيع ويلاحظ أن التطهيـر                

 الذين أعلنوا بمحضر الحجز وتاريخ البيع طبقاً        الممتازهالحقوق  يقتصر فقط على أصحاب     

   " ٤٨" للمادة 

  ية الثمن تسو: ًسادسا    
  : من القانون على ما يلي  " ٦٩" تنص المادة 

 " ٤٨" فى حالة رسو المزاد في عقار عليه حقوق مشهرة مما نصت عليهـا المـادة      "
فيخصم أولاً من ثمن العقار جميع مصروفات الحجز والبيع والتسجيل ثم الضرائب الممتازة           

رى ، ويودع ما تبقي بعـد ذلـك   ويسوى الباقي من الثمن بعد ذلك لحساب المطلوبات الأخ      
   ٠خزانة المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار على ذمة الدائنين والمدين 

ويكون الإيداع بموجب محضر يوقعه المباشر للبيع موضحاً به ثمـن العقـار المبيـع               
   ٠بالمزاد وبيان ما خصم منه بالتفصيل وأسماء الدائنين 

وجه السرعة في توزيع الثمن طبقاً لما تـنص عليـه           وعلى المحكمة أن تفصل على      
وإذا زاد ماخصمه الحاجز نظير مطوباتـه       ت   قانون المرافعا  وما بعدها من   " ٧٦١" المادة  

   ٠ "غير الممتازة عما أسفر عنه التوزيع ألزم بإيداع الزيادة خزانة هذه المحكمة

 مـشهرة علـى      أنه في حالة عدم وجود حقوق عينية        :من نص هذه المادة يتـضح

الـثمن المبـالغ التاليـة      العقار قبل توقيع الحجز أو تسجيل محضر الحجز فتخصم مـن            

   . بالترتيب

  ٠مصروفات الحجز والبيع والتسجيل  .١

  ٠زة االضرائب الممت .٢

  ٠المطلوبات الأخرى  .٣

 مرافعات ومـا    ٧٦١يودع بعد ذلك الباقي خزينة المحكمة لتوزيعه وفقاً لأحكام المادة            .٤

  ٠بعدها 

  يف الحجز والبيع والتسجيل بيان مصار: ًسابعا    

  . كون أول ما يخصم من ثمن البيعت عني المشرع بتلك المصروفات حيث نص على أن

  : على ما يلي  " ٧١" تنص المادة حيث 
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تحدد بقرار من وزير الماليـة والاقتـصاد مـصروفات إجـراءات الحجـز والبيـع             " 
  ." المنصوص عليها في هذا الباب 

 منظماً لمصروفات الحجز العقـاري      ١٩٨٥لسنة   " ٤٦" وقد صدر القرار الوزاي رقم      

   ٠وسوف نوضح هذا تفصيلاً عند نهاية هذا الموضوع  " ٦" في المادة 

  

  الأمور المتعلقة بتعدد الحجوز العقارية : ًثامنا    
 ببيـع   بعد أن درسنا النصوص المتعلقة ببيع العقار بقي هناك أمران يتـصلان أيـضاً             

  : العقار هما 

  . تين مختلفتينيأو من جهتين إدارتعدد الحجوز العقارية سواء أكانت قضائية أو إدارية  .١

  ٠وجوب إخطار المحاكم لمصلحة الضرائب بالبيوع العقارية  .٢

   : وسنتناول هذان الأمران بالشرح فيما يلي

  : د تعدد إجراءات الحجز والبيع الإدارية والقضائية في العقار الواح .١
  : من القانون على ما يلي  " ٧٣" تنص المادة 

إذا صدر حكم قضائي برسو مزاد العقار المحجوز إداريا في أثناء سـير الإجـراءات               " 
  : الإدارية اتبع الآتي 

إذا كان الراسي عليه المزاد في الحجز القضائي قد أودع الثمن خزانة المحكمة أثنـاء                 . أ 
  ٠ر في إجراءات الحجز الإداري سير الإجراءات الإدارية أوقف السي

وعلى الحاجز الإداري أن يتقدم ببيان عن مطلوباته للمحكمة التي عليهـا فـتح بـاب                
  ٠التوزيع بطريق الاستعجال للفصل فيه 

استثناء من أحكام قانون المرافعات لا يجوز بأى حال إعفاء الراسي عليه المزاد فـي                . ب 
ميع الأحوال إيداعه خزانة المحكمة خـلال       الحجز القضائي من أداء الثمن وعليه في ج       

 . اءات الحجز الإداري في مواجهتهثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد وإلا أعيدت إجر

إذا كان العقار المحجوز إدارياً يشمل جزءاً لم يدخل ضمن القدر المبيع قـضائياً ولـم                  . ج 
كمة فتستمر  يخص الحاجز جميع مطلوباته والمصروفات في التوزيع الذي أجرته المح         

إجراءات البيع الإداري بالنسبة إلى الجزء الذي لم يدخل البيع القضائي ، وذلـك بعـد                
  " "٥٣" تعديل الحدود والثمن وبعد النشر والإعلانات بالطريقة المبينه في المادة 

   : من نص المادة السابقة يتضح أنها تعرضت إلى أربع حالات نوضحها فيما يلي   

لقضائي أثناء سير الإجراءات الإدارية وكان الراسي عليه المـزاد أودع           إذا نفذ البيع ا    .١

الثمن خزينة المحكمة فعلي الحاجز الإداري التدخل في توزيع الثمن وذلك بأن يتقـدم              
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ببيان عن مطلوباته للمحكمة التي عليها الفصل في طلب فتح باب توزيع الثمن علـى               

  ٠وجه الاستعجال 

المزاد في الحجز القضائي قد أودع الثمن الراسي به المـزاد           إذا لم يكن الراسي عليه       .٢

عليه خزينة المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد اتخذت إجراءات الحجز             

 ٠والبيع الإداري في مواجهته 

إذا نفذ البيع الإداري في أثناء سير الإجراءات القضائية فإن اجراءات البيع القـضائي               .٣

ويكون لأصحاب الشأن التدخل في توزيع الثمن الذي رسـا بـه            تتوقف على الفور ،     

  ٠المزاد في الحجز الإداري 

إذا اقتصر البيع القضائي على جزء من العقار المحجوز إدارياً فإن للحاجز الإداري إذا               .٤

لم يستوف جميع حقوقه والمصروفات في التوزيع الذي أجرته المحكمة أن يستمر في             

ر المحجوز عليه إدارياً حتى يستوفي جميـع حقوقـه ولكـي            إجراءات بيع باقي العقا   

يستمر في إجراءات بيع باقي العقار فعليه تعديل  حدود العقار وقصرها على الجـزء               

الذي لم يتم البيع فيه قضائياً كما يجب عليه اتخاذ إجراءات النشر والإعلان وفقاً لنص               

  " ٥٣" المادة 

اري في العقار الواحد فإن القانون لم ينص على         دإذا تكررت إجراءات الحجز والبيع الإ      .٥

الإجراء الواجب اتباعه في هذه الحالة وإنما تستمر جميع الجهات الإدارية في الـسير              

في الإجراءات إلى أن يتم البيع في إحداهما وتسوية المتحصل من البيع بالترتيب الذي              

  ٠السابق تفصيل أحكامها  " ٦٩" أوضحته المادة 

  -:ر المحاكم لمصلحة الضرائب بالبيوع العقارية وجوب إخطا .٢
 المعـدل بالقـانون ١٩٨١ لـسنة١٥٧ من القانون ٣ ، ٢فقرة  " ١٧١" تنص المادة 

  : على ما يلي  ٢٠٠٥ لسنة ٩١ من القانون ١٠٨والمادة  ١٩٩٣ لسنة ١٨٧
 ـ            ٠٠٠  ( ار  وعلى قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على العقار إخط

مصلحة الضرائب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خـلال              
   ٠الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإيداع 

وعلى قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتـولي البيـع                
يه بعلـم الوصـول     بالمزاد جبراً أو اختياراً أن يخطر مصلحة الضرائب بخطاب موصي عل          

بتاريخ بيع  المنقولات أو العقارات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوماً علـى الأقـل                 
عل المتسبب فيه   ـوكل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يج           
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ضريبة في حـدود قيمـة الأمـوال        ـمسئولاً عن أداء الضرائب المستحقة على المدين بال       
  ٠) ٠ ٠٠عةبيالم

 ٩١ وطبقاً للقانون    ٩٣ لسنة   ١٨٧لقانون  ل ل  المعد ٨١لسنة  ١٥٧ طبقاً للقانون    وذلك
 فإن كل تقصير أو تأخير فى الإخطار المشار إليه بالفقرتين السابقتين يعرض             ٢٠٠٥لسنة  

   ٠ التأديبية للمساءلهالمتسبب فيه 

  : ومن نص المادة السابقة يتضح ما يلي     
لمحكمة التي يجري أمامها إجراءات التنفيذ على العقار إخطار مـصلحة           ألزم القانون ا   .١

  ٠الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع 

ألزم القانون قلم كتاب المحكمة التي يتم البيع أمامها وكل من يبيع عقار أومنقول جبراً                .٢

 الضرائب بتاريخ البيع ويكون هذا الإخطـار        أو خياراً بالمزاد العلني أن يخطر مصلحة      

 ٠قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوماً على الأقل 

جعل القانون كل تأخير أو تقصير في هذا الإخطارعقوبة الالتـزام بـسداد الـضرائب                .٣

المستحقة على المدين لمن تسبب في هذا التقصير أو التأخير وذلك في حـدود قيمـة                

 وطبقـاً   ٩٣ لـسنة    ١٨٧ المعدل بالقانون    ١٥٧ للقانون   وذلك طبقا ٠الأموال المبيعة   
 ٠ فإن المتسبب يتعرض للمساءلة القانونية ٢٠٠٥ لسنة٩١للقانون 

وسوف نبين الإجراءات المتبعة للاعتراض على قائمة شـروط البيـع عنـد دراسـة               

   ٠إجراءات الحجز والبيع العقاري 
 

تتعلق ببيع العقار ونورد فيمـا يلـي        بهذا نكون قد أنهينا دراسة المواد القانونية التي         

  .الخاصة بمصروفات الحجز العقاري و١٩٥٥ لسنة ٣٠٨دراسة اللائحة التنفيذية للقانون 

  

   : مصروفات الحجز والبيع العقاري

 والمتعلقـة بتوقيـع الحجـز       ١٩٥٥ لـسنة    ٣٠٨بعد دراسة المواد الواردة بالقانون      

ات المصلحة الخاصة بالحجز والتحصيل وبناء      العقاري وبيعه نورد فيما يلي ما ورد بتعليم       

 الصادر من وزير المالية والاقتـصاد بتنفيـذ         ١٩٥٥لسنة  ١٤٣على القرار الوزاري رقم     

 بشأن الحجز الإداري فيما يتعلق بالمـصروفات والتـي          ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨أحكام القانون   

   :ات  ، وفيما يلي بيان هذه المصروفمن القرار المذكور " ٦" جاءت بالمادة 
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  : ًمصاريف يتحملها صاحب العقار وتخصم أولا من الثمن المتحصل من البيع ** 
    جنية  قرش

  "لحساب مصلحة الضرائب " ثمن أصل الإنذار وصورة   --  ¸٥٠٠

  ثمن أصل محضر الحجز وصورة   --  ¸٥٠٠

  "لحساب مأمورية الشهر العقاري " رسم طلب الشهر   --  .٥٠٠

" م إن كان قد أجري التقسيم بعد طلب الشهر الأول           رسم طلب التقسي    --  ¸٥٠٠

  "لحساب مأمورية الشهر العقاري 

 مليماً عن كل    ٥٠ثمن الشهادات العقارية وتقدر قيمتها عن كل سنة           --  --

 مليم عن كل صحيفة ويـسترشد       ٢٠٠اسم مطلوب البحث عنه مبلغ      

في ذلك بالقيمة الموضحة على نفس الشهادة وتسوي لحساب مكتب          

   ٠لشهر العقاري ا

دمغة عن كل طلب شهر وكل طلب تأشير وكل طلب شهادة عقاريـة               --  ¸٠ ٥٠

   ٠وتسوي لحساب ضريبة الدمغة بمصلح الضرائب 

 ملـيم  ٢٠٠صورة العقود التي تطلب من مكتب الشهر العقاري وهى         --  --

   ٠عن كل صحيفة وتسوي لحساب مكتب الشهر العقاري 

 مليم وتصوير   ٥٠٠سجيل محضر الحجز بواقع     رسم حفظ ثابت عن ت      --  --

 مليم عـن العقـد الأزرق       ١٠٠ مليم عن كل صحيفة ،       ٢٠٠بواقع  

  ٠وتسوي لحساب مكتب الشهر العقاري 

دمغة على الأتساع للعقد الأزرق الخاص بتـسجيل محـضر الحجـز              --  --

  ٠لحساب الدمغة بالمصلحة 

 الأسطر التي تناولهـا     أجور نشر في الجريدة الرسمية مهما كان عدد         ١  --

   ٠النشر ومهما كان عدد مرات النشر 

  ٠مصاريف تعليق الإعلانات في مختلف الجهات مهما تعددت   --  ¸٥٠٠

  ثمن محضر البيع   ١  --

  ٠رسم نسبي من ثمن االبيع   --  %٥

رسوم التأشيرات الهامشية ومصاريف النـشر بالـصحف اليوميـة            --  --

ضائية عن طريق إدارة المطبوعات حسب      المقررة لنشر الإعلانات الق   

   ٠التعريفة المقررة إذا تم النشر بهذه الصحف 
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   : مصاريف تحصل من المشترى** 

    جنية  مليم

  ٠رسم نسبي من قيمة الثمن الذي رسا به المزاد  % ٥  --  --

  رسم طلب الشهر   -- ¸٥٠٠

  دمغة الطلب   -- ¸٥٠٠

 جنية وبواقع جنيهاً    ١٠٠ قيمته لغاية    رسم حفظ عن كل عقد إذا كانت        -- ¸٥٠٠

 ٢ جنية ولم تتجاوز الألف جنية وبواقع ١٠٠إذا زادت قيمة العقد عن     

   ٠جنية إذا زادت القيمة عن ذلك 

 مليم عن كل ملحق مزيل      ٢٠٠رسم تأشير ، ويضاف إلى هذه القيمة          -- ¸٢٠٠

   ٠بإمضاءات سواء أكان خاصاً بتصحيح جدول أوغير ذلك 

 مليم أخرى عن كـل صـفحة أخـرى          ١٠٠من نسخة محضر البيع     ث  --  ١٠٠

   ٠لحساب مصلحة الضرائب 

رسوم ثلاث صورة فوتوغرافية لمحضر البيع مع الدمغة وذلك عن كل             --  ٥٤٠

محضر يحرر على صفحة واحدة ، وإذا استدعي الحال تحرير ملحـق            

   ٠ مليمات عن كل صفحة مكتوبة ١٠لهذا المحضر  فيحصل 

  

منه  " ٦"  وتضمن في المادة     ١٩٨٥لسنة   " ٤٦" در القرار الوزاري رقم     هذا وقد ص  
تعديل بعض تلك المصروفات ، وقد حددت تعليمات المصلحة للحجـز الإداري مـصاريف              

   -:ذلك على الوجه التالي والحجز العقاري 
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ن ًمصاريف يتحملها صاحب العقار المحجوز عليه ، ويجب خصمها أولا من الـثم** 
  : المتحصل من البيع وتضاف لحساب مصلحة الضرائب 

    جنية  مليم

  ٠ثمن أصل الإنذار وصورة   ٢  --

  ثمن أصل محضر الحجز وصورة     ٢  

أجور نشر فى الوقائع المصرية مهما كان عدد الأسطر التى تناولهـا              ١  

  ٠النشر ومهما كان عدد مرات النشر 

  ٠الجهات مهما تعددت مصاريف تعليق الاعلانات فى مختلف   ٢  

  ٠من ثمن محضر البيع    %١  

  ٠رسم نسبى من ثمن البيع   %٥  

 ١٣رسم تنمية الموارد طبقا لماجاء بنص المادة الاولى البنـد رقـم                %٥  

 بشأن رسم تنمية الموارد المعدل بالقـانون        ١٩٨٤ لسنة   ١٤٧قانون  

  على جميع حالات البيع بالمزاد سـواء كـان بيعـاً           ١٩٨٦  لسنة    ٥

إختيارياً أو قضائياً أو إداراياً ، وسواء تعلق البيع بعقار أو منقول أو             

. بحقوق معنوية ، ويلتزم به البائع ، ويستحق الرسم فور رسو المزاد

ادت بكتابها المؤرخ فـى     علماً بأن الإدارة العامة لبحوث ضرائب الدمغة ورسم التنمية أف           

  -: بالآتى ٢٤/١/٢٠٠٠

 ١٤٧ من القـانون رقـم       ١٣المقرر بالمادة الأولى بند     نمية الموارد   بالنسبة لرسم ت  (  -

من قيمة البيع بالمزاد والذى يلتزم به        % ٥ وتعديلاته المفروض بواقع     ١٩٨٤لسنة  

 مـن اللائحـة   ١٩و١٨و١٧و١٦و١٥البائع فإنه يحصل طبقا للقواعد الواردة بالمواد       

  ٠التنفيذية لقانون رسم تنمية الموارد سالف الذكر

 ٥٨ فى القضية رقم  ١٥/١١/٩٧فقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى           -

  ٢٧/١١/٩٧ فى ٤٨ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧لسنة 

 لـسنة   ١٤٧ من المادة الأولى من القـانون رقـم          ١٣ والذى قضى بعدم دستورية البند      

من  % ٥ على عملية البيع بالمزاد بواقع        وتعديلاته التى تفرض رسم تنمية موارد      ١٩٨٤

 من اللائحة التنفيذية لهـذا      ١٥قيمة البيع والذى يلتزم به البائع وبسقوط نص المادة رقم           

 مـن هـذه     ١٩و١٨و١٧و١٦القانون مع الأحكام الآخرى المرتبطة والتى تضمنت المواد         

  ٠اللائحة 

 لـسنة   ١٦٨ الجمهـورى رقـم         وطبقاً لقاعدة الأثر المباشر المنصوص عليها بالقرار      

 الذى نص فى مادته الأولى على ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لايكون لـه                ١٩٩٨
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 إلى تنفيذ حكم مماثلهفى جميع الاحوال الا أثر مباشر فإن المصلحة انتهى رأيها فى حالات            

  ٠ )المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر وعلى ان يتم التطبيق بأثر مباشر

  اريف يتحملها صاحب العقار المحجوز عليه وهى الرسوم الأخرى المستحقه للشهر مص– 

 الـخ وكـذلك     ٠٠لعقارى كرسم طلب الشهر وثمن الشهادات العقارية ورسوم التـسجيل           ا

  ٠مصاريف النشر بالصحف اليومية 

  :ويحصل من المشترى المصاريف والرسوم الآتية    
  ٠ى رسا به المزاد رسم نسبى من قيمة الثمن الذ%    ٥    

 مليم عن كـل صـفحة أخـرى         ١٠٠ مليم   ثمن نسخة محضر البيع مضافاً إليها           ١٠٠  

 كما يتحمـل المـشترى كافـة الرسـوم     ٠وهذه المبالغ تضاف لحساب مصلحة الضرائب  

  ٠الأخرى المستحقة للشهر العقارى المتعلقة بإجراءات الشهر ورسوم التسجيل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢١٤ 
 

  :ات تدريبــ
 ــــــ  

  جب عما يلىأ: ًأولا    
  ٠  العقارالإجراءات التى تسبق عملية بيع .١

  ٠العقاربيع تى تدعو إلى وقف إجراءات الأسباب ال .٢

 ٠الأحكام المتعلقة بتعدد الحجوز العقارية  .٣

  

  :أمام مايناسبها من العبارات التالية )   ×(أو  ) √( ضع علامة : ًثانيا 
  . اريخ الحجز أو تسجيل محضر الحجزد مضى شهر من تيسرى البيع فى العقار بع .١

يجب أن يتم النشر عن البيع فى الجريدة الرسمية قبل اليوم المحدد للبيع بثمانيـة                .٢

  ٠أيام على الأقل 

  ٠أوجب القانون أن يتم النشرعن البيع العقارى بالصحف اليومية  .٣

  ٠تتم عملية البيع فى موقع العقارالمحجوز  .٤

  ٠% ٢٠ون ينقص الثمن الأساسى المقدرللعقار بنسبة إذا لم يحضر مزايد .٥

  ٠تفتتح جلسة المزايدة بالثمن الأساسى للعقارالموضح بمحضر الحجز  .٦

  ٠لاتجوز الزيادة بالعشر على الثمن الذى رسى به المزاد فى البيع الثانى  .٧

  ٠يتولى الحاجز شهر محضر البيع على حسب الراسى عليه المزاد  .٨

بيع والتسجيل من المتبقى من ثمن البيع بعـد خـصم           تخصم مصاريف الحجز وال    .٩

  ٠الضرائب الممتازة 

  ٠أجاز القانون تقسيم العقار بشرط أن يكون قابلاً للتقسيم . ١٠
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  : ملخص 
   :تناولنا في هذا الموضوع الأحكام المتعلقة ببيع العقار ونوجزها فيما يلي

 ٠ قسيم تقسيم العقار بشرط أن يكون قابلاً للتهجازإ* 

  ة ـل وقبل مضى أربعـبيع العقار المحجوز بالمزاد العلنى بعد مضى شهرين على الأق*  

  ى الجـريدة  ـن البيع فـعلان محضر الحجز أو شهره مع النشر عإ   أشهر من تاريخ 

  ٠   الرسمية قبل يوم البيع بثمانية أيام على الأقل 

  مع جواز تأجيل البيع دائرتها العقار ئن فى كايتم البيع علناً بالمحافظة أوالمديرية ال*  

  ٠   لأسباب جديه 

  بعطاء لايقل عن الثمن الأساسى ، وعلى كل من يتقدم للشراء أن  افتتاح جلسة المزايدة * 

  ٠من قيمة عطائه  % ١٠   يؤدى تأميناً 

  ب أن يشتمل المحضرـيحرر محضر البيع ويوقع عليه المحافظ أو كيله والكاتب ويج*  

  ٠  على كل ماتم فى جلسة المزايدة  

  إذا لم يحضر أحد المزايدة فى اليوم المعين أجل البيع مرة بعد مرة إلى أن يتقدم مشترى * 

  ٠   مع الإعلان والنشر عن كل جلسة 

   على مسئوليته  البيعشروط البيع أعيدبالمزاد عن الوفاء لراسى عليه  تخلف اةفى حال*  

  ٠شر ويعلن عنها د تعيين جلسة ينـبع    

كل شخص ليس ممنوعاً من المزايدة قانوناً له أن يتقدم خلال العشرة أيام التالية لرسو المزاد                * 

بزيادة لاتقل عن عشر الثمن الراسى به المزاد ، ويجب أن يتم التقرير بالزيادة بالعشر بمحـضر                 

 الذى رسى به المزاد فى      مع عدم جواز الزيادة بالعشر على الثمن      (فى القلم المختص بالمحافظة     

  ٠ )البيع الثانى

لايجوز لموظفى الحكومة فى دائرة المحافظة أو المديرية التابع لها العقار ولا لموظفى الوزارة              * 

  ٠دة بأنفسهم أو بتسخير الغير وإلا كان البيع باطلاً يأو المصلحة طالبة الحجز أن يتقدموا بالمزا

   والمحضر يطهر العقار من الحقوق العينية  يشهر محضرالبيع على حساب المشترى* 

التبعية ولكن لايطهره من الحقوق العينية الأصلية التى رتبها المدين أو الحـائز علـى العقـار        

  ٠بعقود الإيجار التى أبرمها المدين المشترى ويلتزم 

يـة والتـى    كذلك تناولنا الأمور المتعلقة بتعدد الحجوز العقارية سواء كانت قـضائية أو إدار            * 

 ١٥٧  من القـانون   ١٧١ ، وكذلك ماورد بالمادة      ٥٥ لسنة   ٣٠٨ من القانون    ٧٣نظمتها المادة   

 بخصوص وجوب إخطار المحاكم     ٢٠٠٥ لسنة   ٩١  القانون  من ١٠٨، والمادة   المعدل  ٨١لسنة  

  ٠قارية ـلمصلحة الضرائب بالبيوع الع

 لسنة ١٤٣ورد بالقرار الوزارى رقم  لماوأخيراً تناولنا مصروفات الحجز والبيع العقارى طبقاً     * 

   ٠  ١٩٨٥ لسنة ٤٦ ، وكـذلك التعديلات الواردة عليها طبقا للقرار الوزارى رقم ١٩٥٥
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  الإشراف على إجراءات 
  توقيع الحجز على العقار ووقفه وتنفيذ البيع فيه

  
  الهدف     

جراءات توقيـع   أن يصبح الدارس قادراً في نهاية هذا الموضوع على الإشراف على إ           
 ولائحته ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨الحجز على العقار ووقفه وتنفيذ البيع فيه طبقاً لأحكام القانون       

   . المصلحة الخاصة بالحجز و التحصيلت وتعليماةالتنفيذي
  

  :المحتويات  
   ٠مقدمة  •
   ٠إجراءات الحجز على العقار  •

o  ٠إجراءات التحري على العقار   
o ٠ العقار إجراءات الاستدلال على ملكية   
o  ٠إجراءات التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز   
o  ٠إجراءات طلب الشهر العقاري   
o  ٠إجراءات إزالة التعرض والإرشاد عن العقار  
o  ٠إجراءات محضر الحجز العقاري   
o   ٠طلب الشهادة العقارية  
o  ٠شهر محضر الحجز   
o  ٠إجراءات شطب الحجز العقاري   

   .إجراءات بيع العقار  •
o ٠م البيع تحديد يو   
o  ٠إجراءات النشر عن يوم البيع   
o  ٠الإعلان عن البيع   
o  ٠النشر عن البيع بالصحف اليومية   
o  ٠مراجعة أوراق الحجز   
o  ٠تحديد المستحقات   
o  ٠تأجيل البيع وإلغاء الإجراءات   
o  ٠إجراءات بيع العقار بالمزاد  
o  ٠جلسة زيادة العشر   
o  ٠المصاريف   

   ٠تدريبات  •
  ٠ملخص  •
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  : مقدمة 
 المتعلقـة بـالحجز علـى    ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨بعد أن تناولنا بالشرح نصوص القانون       

العقار وبيعه ، وبينا أسباب توقيع الحجز العقاري والشروط الواجب توافرها فـي الحجـز               

   ٠حتى ينتج آثاره وكيفية إنفاذ البيع وشروطه ومكانه والآثار المترتبة عليه 

واجب  إتباعها لتوقيع الحجز على العقار وبيعه        نتناول في هذا الموضوع الإجراءات ال     

   ٠وفقاً لنصوص القانون وتعليمات المصلحة 

وعند تناولنا لهذه الإجراءات سوف نبين النماذج التي تستعمل في توقيع الحجز علـى              

العقار وبيعه والبيانات التي تشتمل عليها هذه النماذج حتى تكون لدينا صورة كاملة عـن               

   ٠عة في توقيع الحجز على  العقار وبيعه وما يعترضه من وقف أو إلغاء الإجراءات المتب

  

  : وسنتناول الموضوع بالتفصيل التالي   
  ٠إجراءات الحجز على العقار : أولاً        

   ٠إجراءات بيع العقار : ثانياً        

  

  



٢١٨ 
 

ًأولا 
   اجرءات الحجز على العقار–

  :يمات المصلحة الخاصة بالحجز والتحصيل     وتتضمن الخطوات التالية طبقا لتعل

  : إجراءات التحرى عن العقار -١

      يقوم مندوب الحجز بالمأمورية بالتحرى عن الأملاك العقارية للممولين التابعين          

للمأمورية وذلك بدائرة نشاط الممول أو محل سكنه أو إقامته أو أية جهة أخرى فـى                

بها ، ويستعين فى ذلك بمعلومات العمد والمشايخ        نطاق المحافظة التى تقع المأمورية      

ومندوبى الشياخة وسجلات مأموريات الضرائب العقارية والملفات الفرديـة الخاصـة           

  ٠بالممول بالمأمورية وغير ذلك من المصادر 

ق المحافظـة الواقعـة بهـا       لممول فى نطا  لملكية  وجود       فإذا دلت التحريات عن     

ءات الحجز عليه ، وإذا كان العقار المستدل عليـه فـى             اختصت هى بإجرا   المأمورية

دائرة محافظة أخرى كلفت المأمورية التى يقع فى دائرتها العقـار بإتخـاذ إجـراءات               

التحرى أو الحجز نيابة عن المأمورية التابع لها الممول على أن تخطرها فوراً بما يتم               

  ٠وبتقدير قيمة العقار 

 بشأن  ٢٠٠٢ لسنة   ٣مات التنفيذية للتحصيل رقم      التعلي هذا وقد أصدرت المصلحة     

  : والحجز وقد ورد بها مايلى  بها اتخاذ إجراءات التحصيل المناطالمأمورية

)٠٠٠٠٠٠   

  : فيما يتعلق بالحجز على العقارات  -  
     تتولى المأمورية المتخصة اتخاذ كافة إجراءات التحرى عن العقارات المملوكـة           

راءات الحجز إذا كان العقار يقع فى دائرة المحافظة التى بهـا            للممول ثم استكمال إج   

المأمورية ، وفى حالة كون العقار يقع فى دائرة محافظة أخـرى ترسـل المأموريـة                

المختصة أمر حجز إدارى مع بيان العقار المطلوب الحجز عليه إلى المأمورية الكائن             

طر المأمورية المختصة بما تـم      بدائرتها العقار لاستكمال باقى الإجراءات على أن تخ       

  ٠وبتقدير قيمة العقار على الفور 

  

  :إجراءات الاستدلأل على ملكية العقار-٢
 إذا كان العقار الذى تم التحرى عنه مربوطاً بالضرائب العقارية يصير الاستدلال                 

 على ملكيته بالإطلاع على مكلفته فى سجلات الأقسام المالية المختصة بالمحافظـات ،            

سـمه لحداثـة    فإذا كانت الملكية قد انتقلت للممول بتصرف لم ينقل التكليف بموجبه لإ           
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التصرف أو لسبب آخر ، يصير التثبيت من الملكية بالإطلاع على عقد التصرف لـدى               

  ٠طرفى العقد أو بمكتب الشهر العقارى المختص 

فى شخص واضـع    نذار إلى المدين        إذا كان هناك وضع يد على العقار ، فيوجه الإ         

 البور  ضرلأااليد ، وبالنسبة للعقارات غير المكلفة سواء كانت موروثة أو غير ذلك ك            

والمبانى التى بالقرى وأراضى الفضاء بالمدن ، فيستدل على ملكيتها بإقرارات إدارية            

من العمد والمشايخ ويسترشد أيضاً بمكلفتها القديمة إذا كان قد سبق تكلفتها وأزيـل              

  ٠ليف لسبب من أسباب رفع الضريبة عنها التك

  

  :ذار بالحجز نوالإإجرات التنبيه بالأداء -٣
بعد التحرى عن العقار والاستدلال وثبوت ملكيته يقوم مندوب الحجز بتكليف مـن                 

المأمور بتوجيه تنبيهاً بالأداء وإنذار بالحجز بناء على أمر حجـز عقـارى يـصدره               

 ٥٥ لـسنة    ٣٠٨من القـانون    " ٤٠"لأولى من المادة    المأمور طبقاً لما ورد بالفقرة ا     

  ٠والسابق شرحها 

  ونظراً لأن القانون قد اشترط عدة أمور جوهرية فى الفقرة الثانية من هذه المـادة               

ار بالحجز صحيحاًُ فإن المصلحة قـد خصـصت لـذلك           نذحتى يقع التنبيه بالأداء والإ    

  ٠ية توجيه الإنذار حجز جديد متضمناً كافة البيانات وكيف" ٧"نموذج 

  :بيانات الإنذار ) ا(

  :تية   يجب أن يتضمن التنبيه البيانات الآ

  ٠ المبالغ المطلوبة من الممول وأنواعها وتواريخ استحقاقها -١ 

 وصف العقار وبيان موقعه وإيضاح حدوده وإسم القسم والشارع والحارة ورقـم             -٢

  ٠ كان أرضاً زراعية الملك إذا كان عقاراً فى المدن وإسم الحوض إذا

 إسم الممول وإسم أبيه وجده مع ذكر اللقب والشهرة ، وكذلك أسماء مـن تلقـى                 -٣

  ٠عنهم الملكية فى مدة العشر سنوات السابقة لتوجيه الإنذار 

 يحدد بالإنذار الحصة التى يوجه الإنذار بالحجز عليها بحيث تقتـصر الإجـراءات              -٤

قة والمصروفات بعد استنزال قيمة الحجـوز       على حصة تغطى قيمة الضرائب المستح     

مـن  % ٥٠السابقة الموقعة ضد الممول مضافا إليها قيمة مناسبة بحيث لاتزيد على            

  ٠قيمة المستحقات المحجوز نظيرها وذلك إحتياطى لتقلب الأسعار 

  : كيفية تحديد قيمة العقار ) ب(

   :عقار وفقاً للاسس التالية  على المأمور التحقق من قيام مندوب الحجز بتحديد قيمة ال
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 العقارات المبنية المكلفة يكون تقديرها بضرب الضريبة العقارية مجردة من أيـة             -١

 ويجوز تقدير قيمتها على أساس ثمـن المثـل إذا كانـت             ٠٠ مرة   ١٨٠إضافات فى   

قيمتها الحقيقية تقتضى ذلك مع ملاحظة أنه نظراً لارتفاع أسعار العقارات فى الوقـت              

  ٠فعادة مايتم اللجوء فى تقدير القيمة إلى التقدير على أساس ثمن المثل الحالى 

 الأراضى الزراعية يكون تقديرها بضرب الضريبة العقارية مجردة من أية إضافات            -٢

 مرة مع ملاحظة أن التقدير على أساس ثمن المثل يكون أقرب للحقيقة نظـراً               ٥٠فى  

  ٠لارتفاع قيمة الأراضى 

المكلفة يكون تقديرها بمحضر يحرر بمعرفة مندوب الحجز ورجال          العقارات غير    -٣

الإدارة المحليين  ويقدر بطريق القياس وثمن المثل ، ويجوز الاسـتعانة بأحـد أهـل                

  ٠الخبرة لتقدير قيمة العقار 

  ونظراً لارتفاع أسعار العقارات فتقدر قيمة العقار على حسب القيمة السوقية أو حالة             

 ١٨ بموجب القانون    ٦٨ لسنة   ٣ رقم   المرافعات من قانون    ١ /٣٧ل م   تم تعدي   (المثل

  :  ليصبح كما يلى ٩٩لسنة 

القيمـة   الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكـون تقـدير هـذه    "  

باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيـا              

عتباره أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الاصـلية        ايكون التقديرب ضى  فإذا كان من الارا   

  ٠) قدرت المحكمة قيمته فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة 

  :كيفية توجيه الإنذار ) ج( 

    على مأمور الحجزأن يتحقق من قيام مندوب الحجز بتسليم الإنذار على الوجه  

  : التالى   

  ٠ المالك فى شخص واضع اليد أياً كانت صفته يسلم الإنذار إلى المدين .١

إذا كان المدين متوفياً تحرر نسخة من الإنذار إلى كـل وارث إذا كـان معـروف                  .٢

أسماء الورثة  وتسلم النسخة لمن يوجد من الورثة بالعقار بإيصال على النـسخة              

  ٠الأصلية أو يسلم المندوب النسخ إلى وضع اليد 

أو واضع اليد يثبت مندوب الحجز ذلـك علـى نـسخة     إذا لم يوجد الممول المالك       .٣

الإنذار الأصلية مؤيدة بتوقيع شيخ البلد أو العمدة أو أحد رجـال الإدارة وتـسلم               

نسخة من التنبيه إلى مأمور القسم أو المركز أو البندر أو العمدة أو الشيخ الـذي                

  ٠يقع الحجز في دائرة اختصاصه وبذلك يكون الإنذار قد تم صحيحاً 

في حالة امتناع الممول أو واضع اليد عن استلام الإنذار يثبت مندوب الحجز حالة               .٤

الامتناع على نسخة الإنذار الأصلية مؤيدة بشهادة شاهدين أحـدهما مـن رجـال              
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الإدارة وتعلق نسخة من الإنذار على باب القسم أو المركز أو المأمورية أو علـى               

 . يقوم هذا الإجراء مقام الإعلاندائرته وباب العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في 
 
 : إجراءات طلب الشهر العقاري  .٤

يقدم طلب الشهر إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقـار المـراد توقيـع                  .أ 

الحجز عليه ويسمي طلب الشهر أيضاً طلب كشف التحديد الرسمي أو طلب الإخطـار              

  ٠بقبول الشهر 

لب الشهر من أصل وصـورتين إلـى مأموريـة الـشهر            على المأمورية أن تتقدم بط      . ب 

العقاري المختصة قبل أو بعد إعلان المدين بالتنبيه بالأداء والإنذار بالحجز مرفقاً بـه              

مشروع الحجز وكروكي برسم العقار المحجوز مبيناً به الحدود ويحرر هذا الطلب على            

   .حجز جديد " ٨"نموذج 

ل ثلاثياً واسم صاحب التكليف واسم واضع اليد        يجب أن يتضمن طلب الشهر اسم الممو        . ج 

وبيان الضرائب المطلوبة ونوعها وسنواتها وتاريخ استحقاقها وموقع العقار المطلوب          

الحجز عليه ومساحته ورقم القطعة إن كان أرضاً زراعية ورقم العقار واسم الـشارع              

التـي سـبق وأن     إذا كان مباني ورقم المكلفة ، وعموماً يجب إثبات كافـة البيانـات              

 ٣٠٨مـن القـانون      " ٤٠" تضمنها التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز وفقاً لنص المادة         

  ٠ ١٩٥٥لسنة 

وتضاف  " ١" يجب أن يحرر مأمور الحجز مشروع محضر الحجز على النموذج رقم              .د 

كلمة مشروع حجز عقاري ، وتقدر في هذا المشروع مصروفات الإجـراءات بمبلـغ              

 . كروكي للعقار موضحاً به الحدود الحساب ويرسم على المشروع عشرة جنيهات تحت

  يرفق بطلب الشهر إقرار بقبول الخصم بمبلغ جنيهاً واحـداً قيمة رسم طلب الشهر               .هـ

  ٠مـن أصـل  وصورة 

بعد أن تقوم مأمورية الشهر العقاري بمراجعة الطلب ومشروع محضر الحجز وختمـه             ٠و

  ٠تعيده للمأمورية في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً  ) مقبول وصالح للشهر( بعبارة 

 ١٩٥٥ لـسنة    ٣٠٨ مـن ق     ٥٢  إذا رأت المأمورية تجزئه العقار طبقاً لنص المادة           ٠ز

التي جاء بها أن يجوز تقسيم العقار وذلك تسهيلاً لبيعه فعليها إتباع الآتي لطلب الـشهر                

  :عن عقار مقسم 
هر جديد إلى مأمورية الشهر العقـاري المختـصة         على المأمورية التقدم بطلب ش     »

" ٩" مرفق به مشروع تقسيم على النمـوذج رقـم           حجز " ١٠" على النموذج رقم    
 جديد والبيانات التي تحرر به هي نفس البيانات التي تحرر بمشروع محضر             حجز
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الحجز مع مراعاة بيان حدود كل قطعة على حده وثمنها وكذلك يرفق به كروكـي               
  ٠وإقرار قبول خصم  جنيهاً واحداً قيمة رسم طلب الشهر للتقسيم 

إذا كان العقار المراد تقسيمه أرض مباني تخضع لقانون التقسيم فعلي المأموريـة         »
أن تطلب من المحافظة الموافقة على التقسيم وإرسال الموافقـة والرسـم الـذي              

الشهر العقاري  اعتمدته المحافظة لهذا التقسيم مع الطلب والمشروع إلى مأمورية          
وتتم إجراءات طلب الشهر بمأمورية الشهر العقاري وفقاً لما سـبق ذكـره مـن               

  ٠إجراءات طلب الشهر 
وإذا كان التقسيم قد تم بعد توقيع الحجز على كامل العقار فيراعي إعلان الممـول                »

   ٠وواضع اليد بالتقسيم وإعادة إجراءات النشر على أساس البيع بالتجزئة 
 المأمورية أن تتخذ إجراءات شهر محضر الحجز خلال سـنة مـن تـاريخ              يجب علي ٠ح  

  ٠تقديم طلب الشهر ، وإلا سقط هذا الطلب وعلى المأمورية التقدم بطلب شهر جديد 

  

  : إجراءات إزالة التعرض والإرشاد عن العقار  -٥
إذا  و ٠تقوم مأمورية الشهر العقاري بتكليف هندسة المساحة المختصة بتحديد العقار           

احتاج الأمر إلى معاينة على الطبيعة فإن مأمورية الشهر العقاري ستتم هذه المعاينة فـي               

   ٠أقرب وقت بحيث يسلم المشروع في خلال الخمسة عشر يوماً السابق ذكرها 

وإذا حدث تعرض عند المعاينة على الطبيعة فتؤشر مأمورية الشهر العقـاري بهـذا              

نات المساحية تحت مسئولية الجهة الحاجزة وفى هذه        التعرض على المشروع وتعطي البيا    

 مـن   ١٩٥٥ لـسنة  ٣٠٨الحالة يكون للجهة الحاجزة الحق في استعمال ما خوله القانون           

 من القانون المـذكور ، وبعـد        ٤١إزالة هذا التعرض طبقاً لما سبق ودرسناه في المادة          

لحـصول علـى البيانـات      إزالة التعرض تعاد هذه الأوراق إلى مأمورية الشهر العقارى ل         

   ٠الصحيحة أو قبول السير في الإجراءات 

وعلى المأمور مراجعة انطباق المشروع الوارد من مأمورية الشهر العقـاري علـى             

العقار المطلوب تحديد ، كما أن عليه بحث أي بيان يتم التأشير به من مأموريـة الـشهر                  

العقار أو أسبقية طلبـات أخـرى       العقارى على المشروع خاصاً بالحقوق التي للغير على         

   ٠وتقدير أثرها على الإجراءات المتخذة 

  

  : حضر الحجز العقاري بمالإجراءات الخاصة . ٦
 أن أوضحنا أن محضر     ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨سبق لنا عند دراسة نصوص مواد القانون        

ابة الحجز لا يوقع قبل مضي شهر من تاريخ الإنذار إلا إذا وافق المدين على خلاف ذلك كت                

  : وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن ، ونوضح فيما يلي إجراءات توقيع محضر الحجز 
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ويقوم )  حجزجديد   ١١أستمارة  ( يحررمحضر الحجز على النموذج الخاص بذلك وهو          . أ 

  ٠المندوب بتوقيع هذا الحجز 

يعلن محضر الحجز إلى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانت صفته               . ب 

  ٠المقررة لإعلان محضر حجز المنقول بالكيفية 

يوضح بالمحضر البيانات التي يشتمل عليها الإنذار بالحجز مع بيان مـساحة العقـار                . ج 

  ٠وثمنه الأساسي 

يجب أن يوقع على محضر الحجز شيخ الجهة أو الحارة أو العمدة التي يقـع العقـار                   .د 

  ٠ثنان من الشهود االمحجوز عليه في نطاق اختصاصه و

 مأمور الحجز مراجعة المحضر من النواحي القانونية قبل تسليمه لكاتب الحجز             على ٠هـ

 : ويلاحظ أن يشتمل المحضر على ما يأتي 

 ٠بيان المبالغ المطلوبة وأنواعها وتورايخ استحقاقها والمصروفات  »

وصف العقار وحدوده ومساحته من واقع مشروع محضر الحجـز المختـوم بخـاتم               »

 ٠د من مأمورية الشهر العقاري المختصة  والوار) صالح للشهر (

  ٠بيان القيمة التقديرية للعقار  »

يجب أن يتأكد المأمور من أنه قد نص في محضر الحجـز علـى أن الحجـز يـشمل                    »

المطلوبات والمصروفات بأكملها وما يستجد من ضرائب ومصروفات أخرى في نهاية           

  ٠الشهر الذي حصل فيه البيع 

رسـاً ويكلـف    ااً على العقار أو أكثر ويجوز تعيين المالك ح        يعين مندوب الحجز حارس    »

الحارس بتأجير العقار ، كما يتعين على مندوب الحجز بيع ما قد يوجد به  من ثمـار                  

كناً في العقار فله الحق     اوذلك باتخاذ إجراءات حجز وبيع المنقول ، وإذا كان المدين س          

 . ) ٤٣/م( في البقاء في المسكن دون أجر 

  : اق الثمار بالعقار إلح   
سبق أن درسنا في شرح النصوص القانونية أن نتيجة الحجز تلحق الثمار بالعقـار ،               

  :وعلى مأمور الحجز العقاري إتباع الإجراءات الآتية في تقدير قيمة الثمار وبيعها 

يوماً يقدر ما ينتج منهـا       " ٥٥" إذا وجدت مزروعات لم يبق على نضجها سوى           - أ

قدر ثمنها ، ويثبت ذلك في محضر الحجز العقاري ويعين المـدين            وأوصافها كما ي  

والحائز حارساً عليها مع إلزامه بتقديم طلب للمأمورية عند تمام نضجها لتكليفـة             

بضمها بحضور أثنين من رجال الإدارة المحليين ومندوب من المأمورية إذا لـزم             

و وزنامع تعيين المكـان     الأمر ، ويحرر محضر بذلك يثبت فيه مقدار الناتج كيلاً أ          
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الذي سوف تنتقل إليه المحصولات ، ويوقع على هذا المحضر منهم ومن المـدين              

 والحارس إذا كان غير المدين 

ثم يعتمد من العمدة أو نائبه ، فإذا امتنع المدين عن الضم أو لم يكن فـى قـدرة                     -  ب

تنفيذ الضم  الحارس   إجراؤه يقوم مندوب المأمورية ومعه الرجال المشار إليهم ب           

على نفقة المدين على أن تخصم تكاليف الضم عند تسوية الثمن الناتج من البيع ،               

  ٠وفى كافة الحالات يرفق محضر الضم بمحضر الحجز العقارى 

تعـين  "  يومـاً    ٥٥"إذا كانت المزروعات الموجودة باق على نضجها أكثر مـن             -  ت

المـدين أو الحـائز     المساحة المزروعة ونوعها بمحضر الحجز العقارى ويعـين         

حارساً عليها على أن يعمل محضر تكميلى عندما يكون باقياً على نـضجها مـدة               

يبين به ماينتظر أن تغله والثمن التقديرى لها ويلحق هذا          "  يوماً   ٥٥"لاتزيد على   

المحضر بمحضر الحجز العقارى ويعلن به المدين أو الحائز وتتبع إجراءات ضـم             

  ٠عة فى البند السابق الثمار كالإجراءات المتب

إذا كانت الأرض خالية من المزروعات وقت توقيع محضر الحجز العقارى واستجد              -  ث

شىء منها فيعمل محضر تكميلى عنه يلحق بمحضر الحجز العقارى وفقاً لما جاء             

  ٠بالبند السابق 

يتبع فى بيع المحصولات والثمرات المنوه عنها فـى البنـد الـسابق الإجـراءات            -  ج

" ١٥"بالمـادة    " ١٩٥٥ لسنة     ٣٠٨فى القانون   " ع المنقولات الواردة    الخاصة ببي 

وفى حالة وجود ايرادات للعقار فعلى مندوب الحجز أن يعين حارساً على العقـار              

 إذا لـم يكـن      العقارالمحجوز ويجوز أن يكون هو المالك أو الحائز ويكلفه بتأجير         

إخطار مـستأجرى العقـار     مؤجراً وعلى المأمورية بمجرد توقيع الحجز العقارى        

  ٠ لخصمها من المطلوبات المستحقة على الممول المدين  وذلكلسداد الأجرة

 حجـز  ٤على المأمور تسليم كاتب أول الحجز محضر الحجز العقارى لقيده بسجل             -  ح

موضحاً به تاريخ توقيع الحجز واسم المدين أو الحـائز والـضرائب المـستحقة              

عقارى ، ويقوم المأمور بقيد القيمة الإيجاريـة        والسنوات وكافة إجراءات الحجز ال    

للعقار فى الشهروتاريخ سداد المستأجرين للإيجار ورقم إيصال السداد وتاريخه ،           

  ٠وذلك بسجل الحجوز التنفيذية تحت يد سكان العقار الذى يمسك بمعرفته 

  

 :  طلب الشهادة العقارية -٧

 الشهر العقـاري المخـتص وتطلـب        تقوم المأمورية بطلب الشهادة العقارية من مكتب      

حجز  "  ١٠" الشهادة بمجرد توقيع الحجز بخطاب من أصل وصورتين على الاستمارة رقم            
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جديد ويوضح بهذه الاستمارة الاسم المطلوب عنه الشهادة في كل حالة ثلاثياً مع توضـيح               

يـذكر بالطلـب   اللقب وإذا كان الاسم لأجنبي وجب كتابته بالحروف اللاتينية مع العربية ، و         

عنوان العقار المطلوب عنه التصرف مع بيان الشياخة أو البلد أو القسم أو المركز الواقـع                

في نطاقه ، ويذكر رقم مكلفة العقارإذا كان مكلفاً ، ويجب أن يراعي عند طلـب الـشهادة                  

  : الشروط التالية 

  ٠الطلب إذا كان الممول حياً يطلب الشهادة عن العشر سنوات السابقة لتاريخ   . أ 

إذا كان الممول متوفياً وورثته أحياء تطلب الشهادة عنه حتى تـاريخ الوفـاة وتطلـب                 . ب 

  ٠شهادة أخرى من تاريخ وفاته حتى تاريخ الطلب باسم الورثة 

إذا كان أحد الورثة توفي بعد وفاة المورث قصرت المدة المطلوبة عنـه حتـى تـاريخ                   . ج 

  ٠يخ الطلب وفاته  وتطلب شهادة أخرى عن ورثته حتى تار

شهادة عن المورث حتى تـاريخ      الإذا كان الممول قد تلقي الملكية بالميراث وجب طلب            .د 

  ٠وفاته وتطلب شهادة أخرى عن الممول من تاريخ وفاة مورثه حتى تاريخ الطلب 

إذا كانت الملكية قد أنتقلت إلى الممول بتصرف في العشر سنوات السابقة للطلب طلبت                .ه 

  ٠التصرف والثانية عن الممول الشهادة الأولي عن 

 صدورها من مكتب الشهر     يتأخرتخطرمصلحة الشهر العقاري عن أي شهادة مطلوبة          .و 

العقاري المختص للتنبيه باستعجال تنفيذها إذا لم ترد في خلال عشرة أيام من تـاريخ               

  ٠طلبها 

ات وله  على مأمور الحجز مراجعة وتحقيق ملكية الممول للعقار المتخذة عليه الإجراء            .ز 

أن يطلب صورة العقود الموضحة بالشهادات العقارية إذا لزم الأمر لتحقيق الملكية أو             

  ٠للاستدلال على مدي الحقوق العينية السابق ترتيبها على العقار 
 
 : شهر محضر الحجز  . ٨

بعد توقيع المأمورية لمحضر الحجز العقاري وإعلانه إلى الممول تحـرر المأموريـة               . أ 

صل من محضر الحجز العقاري على الورق الأزرق المدموغ مبيناً بـه            صورة طبق الأ  

رقم طلب الشهر والمشروع المأخوذ من مأمورية الشهر العقاري المختصة ومتـضمناً            

كافة البيانات الوارد منها ويوقع على هذه الصورة كاتب الحجز ومأمورالحجز ومـدير             

رسل إلى  تختم بخاتم الجمهورية و   التحصيل ومديرعام المأمورية أو من ينوب عنه ، وت        

ومرفقاً بـه   ) ب حجز    " ١٠" استمارة رقم   ( مكتب الشهر العقاري المختص بخطاب      

مع إقرار قبول الخصم علـى      ) صالح للشهر   ( مشروع محضر الحجز المختوم بخاتم      

  ٠مصلحة الضرائب بقيمة رسم الحفظ والتصوير 
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   "٢٠٠٢تحصيل لسنة  ) ٢٨(  رقم تنفيذية التعليمات هذا وقد اصدرت المصلحة ال
رسوم الإجراءات المساحية اللازمة لشهر محاضر الحجوز "بشأن  ١١/٦/٢٠٠٢بتاريخ 

  : حيث جاء بها ما نصه"العقارية 
بمناسبة تحويل الهيئة العامة للمساحة الي هيئة اقتصادية وقيام الهيئة بتسعير "     

 ان هذلأر الحجوز العقارية ونظرا خدماتها ومنها الإجراءات اللازمة لشهر محاض

مل المصلحة أعباء مالية لاستكمال إجراءات شهر محاضر الحجز لحين يحالتسعير 

سدادها بمعرفة الممول عند رفع الحجز أو الراسى عليه المزاد عند البيع  مما يستلزم 

  .توريد الاعتمادات اللازمة لمواجهة هذه الأعباء 

   :تى عند الشروع في توقيع الحجوز العقارية مراعاة الآ لذا تنبه المصلحة إلي ضرورة

 يتعين بداية لاستيفاء حقوق الخزانة العامة تفعيل حجز ما للمدين لدى الغير بما فـي                -١

ذلك توقيع الحجز علي الإيجار تحت يد السكان والحجز  علـي الثمـار كمـا تتخـذ                  

  .لحجز العقاري اجراءات حجز المنقول فإن لم تفي هذه الحجوز يتم توقيع ا

  .  يراعي التأكد من ملكية الممول للعقار أو لحصة فيه ملكية خالصة دون منازعة -٢

 يراعي عند توقيع الحجز العقارى إتباع الطرق القانونية في التقدير الحكمـى  طبقـا                 -٣

 لـسنة   ١٨والمعدل بالقانون   ٦٨ لسنة   ١٣ من قانون المرافعات رقم      ٣٧لنص المادة   

الاة عند التقدير الفعلي لقيمة العقار حتى لا يكون ذلك معوقا لاسـتكمال      وعدم المغ  ٩٩

  .إجراءات البيع ومضيعة للوقت والجهد ولحقوق الخزانة العامة 

 لسداد رسوم الإجراءات المساحية اللازمة لشهر محاضر الحجوز العقارية يتعين علي            -٤

 بمعرفة هيئة المساحة  مع      المأمورية إخطار المنطقة بقيمــة المصاريف بعد تقديرها      

عنوان العقار  / النشاط  / رقم الملف   / أسم الممول   (  مذكرة  بالموضوع تتضمن      إعداد

ح لتتولى المنطقة أخطار الإدارة العامة      . ع  ٥٠واستمارة  ) وقيمة الرسوم المطلوبة  / 

للشئون المالية والحسابات المركزية بالمصلحة لتـدبير الاعتمـادات اللازمـة لـذلك             

  .مجرد تدبير الاعتماد تقوم المنطقة باستخراج الشيك وب

 الإجـراءات  يعد بالوحدة الحسابية بالمناطق الضريبية سجل خاص  لقيـد مـصاريف              -٥

المساحية يكون بمثابة كشف حساب يقيد به ما تم سداده بمعرفة المأموريات كما يقيد              

ن الممول  أو الراسى     بذات السجل ما يتم تحصيله بمعرفة المأموريات عند تحصيلها م         

علي أن يتم تقسيم الـسجل بعـدد        ) رسوم مساحية   ( عليه المزاد وتدون تحت مسمى      

  .المأموريات 
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 يتعين علي المأمورية إمساك سجل خاص برسوم المساحة يتـضمن بيانـات الحالـة               -٦

ويراعي عند رفع الحجز أو إتمام البيع تحصيل ما تم سداده كمصروفات للمساحة من              

ع الحجز أو الراسي عليه المزاد مع إخطار الوحدة الحسابية بالمنطقة بما يتم             طالب رف 

  .تحصيله من رسوم المساحة لكل حالة علي حدة 

 خـاص رسـوم مـساحية       إيـراد   يراعي إظهار الرسوم  ضمن الحصيلة تحت بند           - ٧

  .مستردة

اعـاة تنفيذ      وعلي جميـع الوحدات الحسابية بالمناطـق الضريبية والمأموريات مر 

  هذه التعليمات بكل دقة  ،

 وعلى الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها والمناطق الضريبية    

  .متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقــة 

يراجع مكتب الشهر محضر الحجز على المشروع المختوم بصالح للـشهر ويـشهره              . ب 

رة إلى المأمورية الحاجزة في ظرف ثلاثة أيام     على وجه السرعة ويصوره وترسل صو     

من تاريخ تقديمه لمكتب الشهر ويعتبر العقار محجوزاً عليه اعتباراً من تاريخ إعـلان            

  ٠الممول بمحضر الحجز لا من تاريخ شهره 
 
 : جراءات شطب الحجز العقاري إ.٩

 شهر محضر   في حالة سداد الممول المدين كافة الضرائب المستحقة والمصروفات بعد         

نمـوذج  ( الحجز وقبل تمام البيع تسلم إليه المأمورية بناء على طلبه إقرار بقبول الشطب              

ويوقع على هذا النموذج رئيس المأمورية ويختم بخاتم الدولـة          ) حجز جديد    " ١٥" رقم  

 : ويوقع الممول باستلامه ويجب أن يشتمل هذا النموذج على البيانات التالية 

كل د استلمت كافة المستحقات والمصروفات التي على الممول مع بيان           إن المأمورية ق    . أ 

 .منها 

  ٠بيان رقم تسجيل محضر الحجز وتاريخه  . ب 

   ٠وعلى المأمور أن يقوم باتخاذ إجراءات الشطب بمصروفات على حساب الممول 

وبعد دراسة إجراءات توقيع الحجز يوجد بعض الأمور يجـب أن نتناولهـا بالـشرح               

ه كثيراً ما يواجه بها المأمور خلال اتخاذه إجراءات توقيع الحجـز العقـاري              وخصوصاً أن 

 : وهذه الأمور هي 

  ٠البيع القضائي  .١

  ٠البيع الإداري  .٢
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  ٠الإفلاس  .٣

  ٠إعلان محضر الحجز إلى الدائنين الذين لهم حقوق عينية مشهرة على العقار  .٤

 : البيع القضائي 

ت المأمورية بإيداع قائمة شـروط بيـع عقـار          إذا كانت الضرائب واجبة الأداء وأعلن     

مملوك للمدين وفقاً لما سبق أن شرحناه عند دراستنا للنصوص القانونية التي تحكم توقيع              

  : الحجز على العقار وبيعه فعلي المأمورية أتباع الآتي 

إذا كانت الضرائب واجبة الأداء وأعلنت المأمورية بإيداع قائمة شـروط بيـع عقـار                 . أ 

مدين فعليها أن تقوم بالاطلاع على قائمة شروط البيع والاعتراض على مـا             مملوك لل 

يرد بها من شروط لا تتفق مع صالح الخزانة كالشرط الذي يضعه المباشر للإجراءات              

بإعفائه من إيداع الثمن خزينة المحكمة خصماً من دين قبل المدين إذا رسـي عليـه                

هيئة قضايا الدولة قبل الجلسة المحـددة       المزاد ، ويكون الاعتراض بمذكرة ترسل إلى        

لنظر الاعتراضات على القائمة بموعد مناسب ، ويطلب منها الاعتراض في قلم كتـاب              

المحكمة المختصة على القائمة قبل تلك الجلسة بثلاثة أيام على الأقل تنفيذاً لنصوص             

  ٠قانون المرافعات 

لها الحصول على دينها أولاً طبقاً      وبذلك تصبح المأمورية طرفاً في الإجراءات مما يخو       

  ٠للامتياز المقرر لها بالقانون 

إذا كانت الضرائب غير واجبة الأداء فعلي المأمورية أن تسرع في طلب توقيع الحجز               . ب 

التحفظي تحت يد قلم الكتاب بما يفي بمستحقاتها على الثمن الذي يرسو بـه المـزاد                

 الوجه المبين بالبند السابق كي تصبح       وعليها الاعتراض على قائمة شروط البيع على      

المصلحة طرف في الإجراءات مع ضرورة سرعة محاسـبة الممـول حتـى تـصبح               

  ٠الضرائب واجبة الأداء عند توزيع الثمن 
 

 : البيع الإداري من جهة حكومية أخرى 

إذا علمت المأمورية بأنه سيتم بيع إداري من جهة حكومية أخـرى لعقـار الممـول                

صلحة ولم تكن أوقعت عليه حجزاً عقارياً  نظير مستحقاتها ولم يكـن للمـدين               المدين للم 

أموال أخرى يمكن الحجز عليها بما يفي بمستحقات المصلحة ، فعلي المأمورية أن ترسل              

مندوباً من قبلها لحضور جلسة البيع ومعه مذكرة مبيناً بها مطلوبات المصلحة ومـشتملة              

حكمة المختصة لتوزيعه بمعرفتها بين المصلحة والجهـة        على طلب إيداع الثمن خزينة الم     

   ٠المنفذة 
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أما إذا كانت المأمورية قد أوقعت حجزا لاحقاً للحجز الإداري الآخـر فعلـي منـدوب                

المأمورية أن يحضر جلسة المزاد ويطلب تنفيذ البيع بما يفي بجميع مستحقات المـصلحة              

 العقاري الموقع على عقار المـدين       بعد أن يقدم لرئيس الجلسة صورة من محضر الحجز        

فإذا لم يف الثمن بمطلوبات المصلحة والجهة المنفذة ولم يحصل اتفاق بينهما على توزيعه    

  ٠فعليه أن يطلب إيداع الثمن خزينة المحكمة المختصة لتوزيعه بينهما 

  : الإفلاس  
ينها فعلي  في حالة ما إذا كان للمصلحة ديون واجبة الأداء وصدر حكم إفلاس ضد مد              »

المأمورية أن تقوم بتحرير كشف من أصل وخمس صور بقيمة الضرائب المطلوبة من             
المدين وإرساله إلى هيئة قضايا الدولة مرفقاً به المستندات التي تثبت دين المـصلحة              
وهى الأوراد وتطلب المأمورية من هيئة قضايا الدولة إيداع صورة المستندات بملـف             

تدخل في هذه التفليسة مع مراعـاة إعـادة المـستندات إلـى             التفليسة بالمحكمة وال  
  ٠المأمورية بعد انتهاء التفليسة 

هذا ويجوزاستكمال إجراءات بيع العقار المحجوز عليه قبل صدور حكم الإفلاس بشرط             »
الحصول على موافقة من مأمور التفليسة بناء على طلـب المأموريـة يقـدم لوكيـل                

والذي يعتمد الطلب من مأمورالتفليسة ويشترط للموافقـة        ) أمين التفليسة   ( الدائنين  
على هذا الطلب أن يقدم قبل أن يصبح الدائنون في حالة اتحاد وذلك وفقاً لما قضت به                 

 بشأن الإجراءات الواجب إتباعها في حالات       ١٩٩٨ لسنة   ٢٧التعليمات التنفيذية رقم    
  ٠منقول الإفلاس السابق ورودها عند تناول أحكام الحجز على ال

 الـصادرة بتـاريخ     ٢٠٠٠ لـسنة    ٣٣هذا مع ملاحظة أن التعليمات التنفيذية رقـم         
 قد قضت بإن الامتياز المقرر لدين الضرائب بالنسبة للعقارات قائم دون            ١٥/٥/٢٠٠٠

تغيير لكل المستحقات ولكل السنوات وأن قصر الامتياز بدين الضريبة عن آخر سنتين             
   ٠س خاص بالمنقولات فقط سابقتين على صدور حكم الإفلا

 -: السابق الإشارة مايلى ١٩٩٨لسنة ) ٢٧( وقد ورد بالتعليمات التنفيذية رقم *
أما في حالة ما إذا كانت الضرائب غير واجبة الأداء فعلي المأمورية توقيـع الحجـز                 »

التحفظي تحت يد وكيل الدائنين بمقدار الضرائب المنتظر اسـتحقاقها علـى الممـول              
 في استكمال  فحص وربط الضرائب عليه عن المدة حتـى تـاريخ إشـهار                والإسراع
 .إفلاسه 

 يتعين على المأمورية الإسراع في استكمال إجراءات المحاسبة حتى تاريخ التوقـف             (
عن الدفع واتخاذ ما يلزم بشأن طلب استصدار أمر حجز تحفظي لتوقيع الحجز تحـت يـد             

   ٠ )ر الضرائب الغير واجبة الأداء بمقدا) أمين التفليسة ( وكيل الدائنين 
  
  
  



٢٣٠ 
 

   : إلى أصحاب الحقوق العينية المشهرة إعلان محضرالحجز

 قد أوجبـت إعـلان أصـحاب    ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨من القانون  " ٤٨" لما كانت المادة   

الحقوق العينية المشهرة قبل توقيع الحجز الإداري على العقار بمحضر الحجـز بالكيفيـة              

ة بالمادة المذكورة وفقاً لما سبق أن درسناه في نصوص المواد التـي             وخلال المدة  المبين   

  : تحكم توقيع الحجز بعد تمام الإعلان ، لذلك فإنه يجب إتباع الآتي 

بمجرد ورود الشهادة العقارية المثبتة بها هذه الحقوق وإعلان أصحاب هذه الحقـوق               . أ 

د بصورة من الإعلان    حجز جدي  ) ١٦( أن يخطر مكتب الشهر العقاري على النموذج        

بعالية مرفقاً به نسخة من محضر الحجز سواء تم هذا الإعلان إلى أصحاب الحقـوق               

العينية المشهرة في أشخاصهم أو تم هذا الإعلان للنيابة العامة وفقـاً لمـا سـبق أن                 

 وذلك في خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ آخر إعلان للدائنين أو للنيابة وذلك              هدرسنا

  ٠أشير على حجوزات أصحاب الديون المعلنين للت

على مأمور الشهرالعقاري إعادة نسخة محضر الحجز العقاري إلى المأمورية موقعـاً             . ب 

عليها بما يفيد التأشير قبل مضي خمسة عشر يوماً من وصول الإخطار إلـى مكتـب                

  ٠الشهر العقاري كنص القانون 
 

 : إجراءات بيع العقار : ًثانيا 

ي الجزء الأول من هذا الموضوع الإجراءات الواجب إتباعها لتوقيع الحجـز            تناولنا ف 

   ٠على العقار حتى يقع الحجز صحيحاً 

وبعد إتمام هذه الإجراءات يصبح العقار جاهزاً للبيع وقد سبق في دراسة النـصوص              

ذ القانونية التي تحكم البيع العقاري أن أوضحنا أن هناك إجراءات يجب إتباعها قبل إنفـا              

  .  وتعليمات المصلحة١٩٥٥ لسنة ٣٠٨من القانون  " ٥٣" البيع وقد نصت عليها المادة 

وبعد ذلك يتم البيع في جلسة بالمزاد العلني ثم يتبعها التقرير بالزيادة وهناك أسباب قد             

تؤدي إلى تأجيل البيع أو إلغاء الإجراءات والبيع وسوف نوضح جميع هـذه الإجـراءات               

  : ي تفصيلاً فيما يأت

  : تحديد يوم البيع  .١
إذا لم يكن هناك حقوق عينية على العقار مشهرة قبل توقيع الحجز الإداري فيراعـي               

أن يكون ميعاد الجلسة التي تحددها المأمورية بعد مضي شهرين وقبل أربعة أشهر مـن               

تاريخ إعلان محضر الحجز للممول المدين ، وإذا كان هناك أصحاب حقوق عينية مشهرة              

سجيل وتوقيع محضر الحجز فيراعي أن يعلنوا بمحضر الحجز خلال شهر من تاريخ             قبل ت 
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الحجز أو شهر محضر الحجز ويتم البيع بعد مضي أربعين يوماً من تاريخ إعلان محـضر                

  ٠ ) ١ – ٥٣م ( الحجز إلى أصحاب الحقوق العينية أو إلى النيابة حسب الأحوال 

   : إجراءات النشر عن يوم البيع .٢

أمور بعد أن يحدد ميعاد البيع تحديداً صحيحاً أن يعلن عـن ذلـك بالجريـدة                على الم 

  : بالشروط التالية ) الوقائع المصرية ( الرسمية 

  ٠تنشر قبل موعد جلسة البيع بثمانية أيام على الأقل   . أ 

 : تشمل إعلانات النشر ما يأتي  . ب 
الناحية أو اسم    حدوده اسم الشارع أو      – مساحة العقار    – مكان البيع    –يوم البيع    »

 الثمن الأساسـي    – اسم صاحب التكليف     –الحوض ورقمه ورقم القطعة أو المبني       
 أسباب البيـع وتـاريخ      –الذي ينبغي افتتاح المزاد به والموضح بمحضر الحجز         

 وجميع الإيضاحات المتعلقة بشروط البيع وإذا كان العقار مقـسماً إلـى             –الحجز  
  ٠ة بكل صفقة على النحو سالف الذكر صفقات فتوضح جميع البيانات الخاص

للمطبعـة الأميريـة بحيـث      )  حجز جديـد     ١٤نموذج رقم   ( يرسل الإعلان على    : مثال  

مع إرسال كتاب مستقل بعـدد      قل  على الأ يام سابقة على تاريخ النشر    أثمانية   خلال  يصلها

نـات المـراد    يلاً باقرار بقبول الخصم بأجرة النشر مـن الإعلا        ذالإعلانات المراد نشرها م   

نشرها لأول مرة ، وإذا تقرر بعد ذلك عدم بيع العقار لأى سبب فتخطر المطبعة الأميريـة                 

  ٠لعدم النشر مع ذكر الأسباب 

في حالة تأجيل البيع وإعادة النشر يوضح للمطبعة الأميرية تاريخ ورقم آخر عدد من                . ج 

  ٠الجريدة الرسمية التي حصل فيها النشر 

خطار المحافظة بخطاب موصي عليه بالتاريخ المحـدد        إ على المأمور  تمام النشر إ وبعد   .د

   ٠للبيع لكي يتسنى اتخاذ اللازم لعقد جلسة المزاد في الميعاد المحدد للبيع 
 
 : الإعلان عن البيع  .٣

 المواد المتعلقة بالنـشر والإعـلان   ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨سبق لنا أن درسنا في القانون     

   ٠هنا كيفية الإعلان عن البيع والشروط الواجب توافرها وندرس 

فعلي مأمور الحجز التأكد من أن إعلان البيع يتم على النموذج المعد لذلك وهو نموذج               

 حجز جديد ويستخرج منه صورة تسلم لمندوب الحجز بعد ختمها بخاتم المأمورية             ١٣رقم  

   ٠ البيع ويجب أن يوضح بالإعلان والصور مكان البيع واليوم والساعة التي سيجرى فيها

وعلى المندوب أن يعلق صورة من الإعلان عن البيع على اللوحة المعدة للإعلانـات              

بالمحافظة وصورة على باب مقر العمدية في القرية التي يقع فيها الأعيان وصورة علـي               

الباب الرئيسي للمركز أو القسم الذي يقع العقار في دائرتـه ، أمـا إذا كانـت العقـارات                   
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أراضي مسورة أو مبان فتعلق صورة أخرى في موضع ظاهر من كل منها             المطلوب بيعها   

وعلى المندوب إثبات تعليق الإعلانات السالفة بموجب محضر يحرر على النسخة الأصلية            

للإعلان ويوقعه ، كما يعلن أيضاً جميع الشركاء في العقار وأصحاب الشأن والمزايـدون              

   ٠س النسخة الأصلية للإعلان السابقون وجميع المجاورين بمحاضر  على نف

  : هذا ويراعي النص في كافة إعلانات البيع العقاري على العبارة الآتية 

ومن يرسو عليه المزاد يكون ملزماً بأداء باقي الثمن فوراً وإلا أعيـد البيـع علـى                 " 

  . " ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ من القانون ٥٩ ، ٥٦مسئوليته تطبيقاً للمادتين 

  

 إجراءات  بشأن١٩٨٥لسنة  ) ٣٠( المصلحه التعليمات رقم هذا وقد أصدرت *   
   : وتنص على مايلىالإعلان والنشر عن البيوع العقارية

نظرا لما لوحظ من أن مأموريات الضرائب لا تقوم باتخاذ إجراءات الإعلان والنشر      

جز  الخاص بالح١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ من القانون رقم ٥٣في البيوع العقارية طبقا للمادة 

  ٠ من القانون المذكور ٥٥الإداري وأن التأجيل لا يكون لأسباب جدية طبقا للمادة 

  -:توجه المصلحة نظر المأموريات إلي ضرورة مراعاة الآتي      

 مراجعة ملفات الحجوز العقارية والتحقق من استيفاء الإجراءات القانونية لـسلامتها            – ١

  يع الفعلي وتصفية الحجوز التي تمت بالسداد أو الب

 أن يتم الإعلان والنشر عن البيوع العقارية لاتخاذ إجراءات البيع الفعلـي طالمـا لا                – ٢

  ٠يوجد سبب جدي لإيقافه

 عدم الإعلان والنشر وعدم تحديد جلسة بيع العقار إذا كان البيع موقوفا باتفاق طالب               – ٣

أو لأسـباب   الحجز والمدين أو موافقة الحاجز علـى تقـسيط المبـالغ المـستحقة              

  ٠تستوجبها أحكام هذا القانون 

 عدم الإعلان والنشر وعدم تحديد جلسة بيع العقار إذا كان البيع موقوفا طبقا للمـادة                – ٤

 لـسنة   ٣٠ المضافة بالقـانون رقـم       ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨ مكرر من القانون رقم      ٧٤

١٩٧٢.  

 ـ              (  ة أو فـي صـحة      الخاص بأثر رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوب

  ٠)إجراءات حجز العقار

على أن تتخذ المأمورية إجراءات النشر والإعلان وتحديد جلسة البيع فـور انتهـاء              

  ٠سبب الإيقاف 
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وعلى السادة رؤساء المناطق الضريبية والمأموريات ومديري شعب الحجز والتحصيل              

للـسقوط أو بطـلان   بها متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة منعا من تعـرض الحجـوز العقاريـة     

  .الإجراءات

  
بـشــأن  ١٩٨٨لسنة   ) ٤٥( عليمات تنفيذية للفحص رقم     كذلك أصدرت المصلحه  ت    *  

  : ، حيث جاء بها ما نصه ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالإعلان قبل البيع 
 مـن القـانون     ١٤تبين للمصلحة عدم التزام بعض مندوبي الحجز بما تضمنته المادة              

 والتي توجب علي مندوب الحجز قبل البيع بيومين أن يلصق صـورة             ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨

  . من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع الإداري التابع له المكان 

     كما أشارت نفس المادة إلي جواز الحجز والبيع في الصحف اليومية المقررة لنـشر              

ري فيها الحاجز ضرورة النشر عنهـا بهـذا         الإعلانات القضائية وذلك في الحالات التي ي      

  . الطريق 

     وحيث أن عدم إيقاع ما تضمنته المادة المشار إليها عالية من ضرورة لصق صـورة               

من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع قبل ميعاد البيع بيومين علـي الأقـل                 

  . يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات الخاصة بالبيع 

ا علي الأموال العامة ومنعا من ضياع الوقت والجهد دون الوصول إلي النتيجة           وحرص

المرجوة تهيب المصلحة بالسادة مندوبي الحجز بضرورة مراعاة إجراءات الإعلان المشار           

إليها عالية قبل ميعاد البيع بيومين علي الأقل وفي حالة عدم اتباع صريح نـص المـادة                 

  .ل البيع لحين الإعلان المشار إليه المذكورة علي المأمورية تأجي

   .وعلي السادة رؤساء المأموريات ومديري التحصيل الإشراف علي تنفيذ ذلك بكل دقة    

  

  : النشر عن البيع بالصحف اليومية  .٤

 والذي يجيز فضلاً عن طـرق       ١٩٧٠ لسنة   ٦٦أصدرت المصلحة الكتاب الدوري رقم      

 البيع في الـصحف اليوميـة المقـرر ة لنـشر         النشروالاعلانات السابقة أن يتم النشرعن    

   ٠الإعلانات القضائية إذا رأت المأمورية داعياً لذلك 

 ١٩٩٨ لـسنة    ٤٩وفى هذا الخصوص أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذيـة رقـم           

  :  بشأن الإعلان عن البيع في الصحف اليومية وقد ورد بها ما يلي ٥/١٢/١٩٩٨بتاريخ 

 .................. "  

  : بالنسبة للإعلان عن البيوع العقارية : ثانياً 



٢٣٤ 
 

الأصل في الإعلان عن البيوع العقارية هو النشر في الجريدة الرسمية وقد أصـدرت              

 ٥٣كما أجازت المـادة      ) ٥٠( المصلحة تعليماتها لتنظيم الإعلان بالجريدة الرسمية رقم        

 فـي الـصحف اليوميـة        جواز النشر عن البيوع العقارية     ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨من القانون   

 ضرورة النشر بهـذه      فيه المقررة لنشر الإعلانات القضائية في الحالات التي يرى الحاجز        

  "الطريقة 

 بتـاريخ   ١٩٩٨لـسنة    " ٥٠" كذلك أصدرت المصلحة التعليمـات التنفيذيـة رقـم          

  :  بشأن الإعلان والنشرعن البيوع العقارية والتي تنص على ما يلي ٥/١٢/١٩٩٨

 النشر عن البيوع العقارية قبل تنفيذها وحدد لذلك         ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨قانون  أوجب ال " 

  : من القانون وهي  ) ٥٣( طرق متعددة على النحو الوارد بالمادة 

يعلن عن البيع بالتعليق على اللوحة المعدة للإعلانات بديوان عام المحافظة وعلى باب              .١

 بيعها والباب الرئيـسي للمركـز أو   مقر العمدة في القرية التي تقع بها الأعيان المراد  

القسم الذي يقع العقار في دائرته وفي موضع ظاهر من كل عقار مطلوب بيعه ويجب               

  ٠إثبات هذا بمحضر يحرره مندوب الحاجز 
 
  ٠يعلن عن البيع بالجريدة الرسمية  .٢

جواز النشر عن البيوع العقارية في الجرائد اليوميـة ، ولـسلامة وسـرعة اتخـاذ                 .٣

وأخـذاً فـي    ) الجريـدة الرسـمية     ( ات الخاصة بالنشر في الوقائع المصرية       الإجراء

الاعتبار ما ورد بتعليمات الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية يتم الآتي للنشر فـي              

  ٠الجريدة الرسمية 
تعد المأمورية مذكرة شاملة بالضرائب المطلوب البيع العقاري وفاءاً لهـا           :  اولا

ذه الضرائب نهائية وغير متنازع عليهـا مـع إيـضاح           ويلزم أن تكون ه   
   ٠الأسباب التي من أجلها سيتم تنفيذ البيع في العقارات المحجوز عليها 

بعد موافقة رئيس المأمورية على المذكرة تعد المأمورية الإعلان المـراد           :  ثانيا
 من أصل وست صور وترسلها إلى المنطقة ويتم         ١٤نشره على الاستمارة    

 مندوب المأمورية صورة منها بعد ختمها بخاتم المنطقة بمـا يفيـد             تسليم
   ٠استلام المنطقة لأصل الإعلان وصورة 

تقوم المنطقة بإرسال أصل واربع صور من الإعلان للهيئة العامة لـشئون            :  ثالثاً
المطابع الأميرية وتظل الصورة الأخيرة من الإعلان بالمنطقة عليها تاريخ          

 أو تسليمها للهيئة على أن يكون ذلك قبل خمـسة عـشر      إرسال الإعلانات 
  ٠يوماً على الأقل من التاريخ المراد النشر فيه 

ترسل المنطقة للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية كتاب مستقل ومرفق          :  رابعاً



٢٣٥ 
 

به إقرار بقبول الخصم ، والإعلانات  المراد نشرها على أن يوضح بالكتاب             
د مرات النشر والتنبيه على الهيئة بأن يكون النشر قبل          عدد الإعلانات وعد  

جلسة البيع بثمانية ايام على الأقل ويختم الكتاب وجميع المرفقات بخـاتم            
  ٠شعار الجمهورية 

يجب أن يشمل إعلان النشر على أسباب البيع وتاريخ الحجز ورقم تسجيل            :  خامساً
 الـذي حـدد للبيـع       محضر الحجز وتاريخه إن كان مسجلاً وتعيين اليوم       

والبيانات بموقع العقار المزمع بيعه ومساحته وحدوده والثمن الأساسـي           
الذي ينبغي افتتاح المزاد به الموضح بمحضر الحجز وجميع الإيـضاحات           

  ٠المتعلقة بشروط البيع 
في حالة تأجيل البيع وإعادة النشر يحدد للهيئة العامة لـشئون المطـابع             :  سادساً

خ ورقم آخر عدد من الجريدة الرسمية حـصل فيهـا النـشر             الأميرية تاري 
   ٠ويكون التأجيل بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من آخر جلسة بيع 

يجب أن يكون النشر والإعلان عن العقارات الخاصة بكل ممول على حـده             :  سابعاً 
لتحديد مصروفات النشر التي يتحملها الممول المحجوز ضده كما يراعـي           

 جلسة واحدة لبيع أكثر من عقارين حتى لا يكون هناك تـزاحم             عدم تحديد 
   ٠في بيع العقارات 

تقوم الأمانه الفرعية بسداد مصروفات النشر وتخطر المأمورية المختـصة          :  ثامناً
بمصاريف النشر حتى يتم خصمها من الممول الموقع عليه الحجز وذلـك            

خطـار الوحـدة    من أول متحصلات يسددها أو تحصل من الممول ويـتم إ          
   ٠الحسابية بذلك

تخطر المحافظة عند إتمام إجراءات النشر بخطاب موصـي عليـه بعلـم             :  تاسعاً
الوصول عن التاريخ المحدد للبيع حتى يتسنى اتخاذ اللازم لعقـد جلـسة             

   ٠المزاد 
عند الرغبة في الإعلان في الصحف اليومية تراعي التعليمـات التنفيذيـة            :  عاشراً

أنها وعلى المأموريات و المناطق الضريبية مراعاة مـا جـاء           الصادرة بش 
  ٠"بهذه التعليمات بكل دقة 

  

  :أوراق الحجز مراجعة .٥
على مأمور الحجز قبل الجلسة المحددة للبيع مراجعة أوراق الحجز العقاري للتأكد من             

  :الآتي 

  ٠استيفاء جميع الإجراءات التي نص عليها القانون   . أ 



٢٣٦ 
 

مصروفات حتى يوم البيع أو جزء منها لخصمها من المطلوبات       عدم سداد الضرائب وال    . ب 

 ٠أو ظهور مستحقات جديدة لإضافتها إلى المبالغ المحجوز نظيرها 

 ٠التأكد من أنه قد تمت إجراءات الإعلان وأرفق أصل المحاضر بملف الحجز   . ج 

  ٠التأكد من أنه قد تمت إجراءات النشر بالجريدة الرسمية   .د 
 
  :تحديد المستحقات .٦

يحدث عادة عند تسوية مركز الممول الضريبي أن تظهر بعد توقيع الحجز وقبل إتمام              

البيع مستحقات أخرى للمصلحة على المحجوز عليه خلاف المبلغ المحجوز نظيـره ففـي              

 -:هذه الحالة يتبع الآتي 

إذا كان الثمن المقدر للحصة المحجوز عليها من العقار فيه متسع لهـا تعلـي هـذه                   . أ 

 على أصل المطلوب ويباع من العقار مقدار ما يفي بجملة المستحقات لغاية المستحقات

  ٠نهاية الشهر الذي يحصل فيه البيع 

إذا كان الحجز يتناول جزءاً من العقار ولم تكـن الحـصة المحجـوز عليهـا تفـي                   . ب 

بالمستحقات القديمة والجديدة فيراعي أن يوقع الحجز على جزء من العقار أو باقيـة              

  ٠ا يفي المستحقات الجديدة جميعه بم

على المأمورية معاينة العقار قبل ميعاد البيع بعشرة أيام بواسطة المندوب بالاتحاد مع               . ج 

العمد والمشايخ فإذا وجد به شيء من زراعة أو حاصلات أو ثمار  أو منقولات أتبـع                 

تخاذ بشأنها ما سبق أن درسناه في آثار إعلان محضر الحجز للمدين أو الحائز بشأن ا              

إجراءات الحجز على المنقول عليها ، فإذا اتضح من تقدير قيمة هذه الثمار أنها تفـي            

  ٠بالمطلوبات و المصاريف يؤجل بيع العقار حتى يتم بيعها 
 
 :تأجيل البيع وإلغاء الإجراءات والبيع  .٧

 الأسباب التي تؤدي إلى     ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨سبق أن درسنا في نصوص مواد القانون        

  : يع أو إلغاء الإجراءات والبيع العقاري ونوجزها فيما يلي تأجيل الب

  : التأجيل لعدم تقدم مزايدين   . أ 

إذا انعقدت جلسة البيع ولم يتقدم أحد للمزايدة تؤجل جلسة البيع لمـدة لا تقـل عـن                  

 ٥٣ثلاثين يوماً مع تنزيل العشر والإعلان من جديد عن الجلسة الجديدة وفقاً لنص المادة               

يل في كل مرة إلى أن يصل الثمن إلى ما يوازي دين المصلحة والمـصروفات               ويكرر التأج 

  :إلى يوم البيع فإن لم يتقدم أحد للشراء ، يقوم المأمور بإتباع الآتي 



٢٣٧ 
 

علي المأمور معاينة العقار والبحث عن سبب عدم الرغبة في شـرائه ومـا يـساويه                 »
  ٠العقار من ثمن 

ه ويعرضها على رئيس المأمورية للنظـر فـي         على المأموربعد ذلك تحريرمذكرة برأي     »
طلب النشر في الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية من عدمه والـثمن             

  ٠الذي يرى معه دخول الحكومة مشتريه على أساسه 
على المأمورية إذا رأت رسو المزاد لحساب الحكومـة أن ترجـع لإدارة الحـسابات                »

زم لشراء العقار وتسوية الثمن مع إخطار مصلحة الأملاك         بالمصلحة لتقدير المبلغ اللا   
 حجـز   ٢٢اسـتمارة   ( الأميرية على الاستمارة الخاصة برسو المزاد على الحكومـة          

 )جديد
 :تأجيل البيع بالثمن الأساسي لأسباب جدية  . ب 

يجوز كما ذكرنا للمحافظة تأجيل البيع بالثمن الأساسي دون تخفيض لمدة ثلاثين يوماً              »
جدية مثل إذا كان هناك خطأ في الإجراءات  أو وقع اليوم المحدد للبيع يـوم                لأسباب  

  ٠عطلة رسمية 
توقف الإجراءات إذا صدر حكم قضائي برسو مزاد  العقار المحجـوز عليـه إداريـاً                 »

وأودع الراسي عليه المزاد الثمن خزينة المحكمة المختصة وعلى المـأمور إخطـار             
المستحقة والمصاريف والمستندات التي تؤيـد ديـن        قضايا الحكومة ببيان الضرائب     

  ٠المصلحة لتطلب من المحكمة فتح باب التوزيع والحصول على حق الخزانة 
كما يوقف البيع إذا كانت هناك منازعات قضائية تتعلق بأصل المطلوبـات أو بـصحة                »

  ٠الحجز أو بالاستحقاق 
 :إلغاء البيع   . ج 

 الحجز والبيع ويرسي المزاد إذا أودع المدين        يقرر رئيس جلسة المزاد إلغاء إجراءات     

أو الحائز للعقار أو صاحب الحق العيني المشهر خزانة المحافظة حتى اليوم السابق علـى     

اليوم المعين للمزايدة مبلغاً يفي بالمطلوبات والمصروفات بأكملها حتى نهاية الشهر الذي            

   ٠يقع فيه جلسة البيع 

  

   : إجراءات بيع العقار بالمزاد .٨
عند تحديد ميعاد لبيع العقار بالمزاد العلني ، على المأمور تكليف المنـدوب بحـضور               

جلسة بيع العقار بالمزاد المنعقد في ديوان المحافظة وأن يثبت حضوره فيهـا وأن يتبـع                

   ٠الإجراءات التالية في الجلسة 

ر بمحضر الحجز   أن يكون البيع بالمزايدة العلنية وتفتح الجلسة بالثمن الأساسي المقر           . أ 

  ٠والمصروفات 

  ٠من العطاء كتأمين  % ١٠يكون التزايد بواقع  . ب 



٢٣٨ 
 

 ٠يتم البيع لمن يرسو عليه المزاد بعد ثلاثة دقائق دون أن يتقدم عطاء آخر بالزيادة   . ج 

على الراسي عليه المزاد دفع باقي الثمن والمصاريف فوراً لتوريدها لخزانة المحافظة              .د 

  ٠جهة المستحقة لها عند صيرورة البيع نهائياً كأمانات لتسويتها لحساب ال

عاد طرح العقار للبيع ثانية على مسئوليته بعد        ي إذا تخلف المزايد عن دفع باقي الثمن         .هـ

اتخاذ إجراءات النشر والإعلان ثانية ، فإن نقص الثمن يلزم المشترى المتخلـف بـالفرق            

د وإذا رسي المزاد بالزيـادة تـسوي        بين الثمن الذي تقدم به والثمن الذي يرسو به المزا         

  ٠كون من حق الدائنين حسب الأحوال تهذه الزيادة لحساب الممول و

يجب إثبات العطاءات التي يتقدم بها المزايدون ونتيجة جلسة البيع وما تـم بالجلـسة         ٠و

 . والتوقيع على المحضر) جز جديد  ح١٧استمارة رقم ( بنموذج محضر جلسة التزايد 

  ٠لتوقيع على محضر الجلسة من رئيس الجلسة وكاتب الجلسة يجب ا ٠ز

يقصر البيع بقدر الإمكان على جزء من العقار المحجوز عليه يفي بكـل المطلوبـات                ٠ح

والمصروفات حتى نهاية الشهر الذي حصل فيه البيع ما لم يتعذر تجزئـة العقـار فيبـاع                 

  ٠بأكمله 
 
 : جلسة زيادة العشر  .٩

 المتعلقـة ببيـع   ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨د دراستنا لنصوص القانون  أوضحنا فيما سبق عن   

  العقار أنه يحق لكل شخص فيما عداً المدين والممنوع من المزايدة قانوناً طبقاً للمادة 

أن يتقدم خلال الأيام العشر التالية لجلسة رسو المزاد بزيادة لا تقـل عـن                ) ١٦٤( 

وضاع التي أوضحناها بالتفـصيل عنـد       عشر الثمن الراسي به المزاد وذلك بالشروط والأ       

   ٠ ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ من القانون ٦٢ ، ٦١ ، ٦٠شرح المواد 

ويجب مراعاة أنه في حالة حضور مقرر الزيادة جلسة البيع أن يطلب منـه بموجـب                

كتاب مسجل بعلم الوصول دفع باقي الثمن والمصروفات ورسوم الشهر فإذا تخلـف عـن               

لمأمورية يعاد البيع على ذمته ويعتبر الثمن الذي رسي بـه           الدفع في الموعد الذي تتخذه ا     

   ٠المزاد أساساً للمزايدة الجديدة 

  

  : المصاريف  .١٠
سبق أن أوضحنا ذلك تفصيلاً عند دراسة النصوص القانونية المتعلقة بالبيع وقد ورد             

 بتنفيذ أحكام القـانون     ١٩٥٥ لسنة   ١٤٣النص على المصروفات في القرار الوزاري رقم        

   ١٩٨٥ لسنة ٤٦ بشأن الحجز الإداري المعدل بالقرار الوزاري رقم ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨

   ٠وبذلك نكون قد انتهينا من دراسة إجراءات الحجز على العقار وبيعه 



٢٣٩ 
 

  تدريبات 
  ــــــــ

  حدد في عبارات موجزة : ًأولا 
  ٠إجراءات توقيع محضر الحجز العقاري   . أ 

ات أخرى على المدين بعد توقيع الحجز على        الإجراءات المتبعة في حالة ظهور مستحق      . ب 

  ٠العقار وقبل إتمام عملية البيع 
 

  : أمام ما يناسبها من العبارات التالية ) x( أو  ) √( ضع علامة : ًثانيا 

ل الـضريبة العقاريـة بـدون        مث ١٨٠تقدر قيمة العقارات المبنية المكلفة بواقع        .١

 . إضافات

  ٠قدير قيمة العقارات المبنية غير المكلفة يجوز الاستعانة بأهل الخبرة في ت .٢

  ٠ حجز جديد ٩يحرر طلب الشهر على النموذج  .٣

  ٠ حجز جديد ٨يحرر مشروع التقسيم على النموذج  .٤

  ٠ حجز جديد ١١ يحرر محضر الحجز على النموذج .هـ .٥

يطلب الشهادة العقارية عن العشر سنوات السابقة لتاريخ الطلب إذا كان الممـول              .٦

 ٠حياً 

 ٠ذا كان الممول متوفياً يكتفي بشهادة عقارية واحدة باسم الورثةإ .٧

  ٠ حجز جديد ١٥يحرر إقرار قبول الشطب على النموذج  .٨

  ٠ينشر عن البيع بالجريدة الرسمية قبل يوم البيع بثلاثين يوماً على الأقل  .٩

 ٠ية يكتفي بالنشر عن البيع في الجريدة الرسمية ولا يجوز النشر بالجريدة اليوم. ١٠

  ٠إذا وقع خطأ في الإجراءات يجوز للمحافظ تأجيل البيع بالثمن الأساسي . ١١

إذا تخلف الراسي عليه المزاد عن دفع باقي الثمن يتم إخطاره بخطاب موصـي              . ١٢

  ٠عليه بعلم الوصول بضرورة سداد باقي الثمن فوراً 
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  : ملخص 
لعقار وإيقافـه وبيعـه والتـي       تناولنا في هذا الموضوع إجراءات توقيع الحجز على ا        

  : تتلخص في الأتي 

التحري عن العقار وكيفية إجراء هذا التحري بمعرفة منـدوب الحجـز عـن طريـق                 .١

  ٠الإطلاع على المكلفات والاستعانة بالعمد والمشايخ وسجلات مأموريات العوايد 

 الماليـة   الاستدلال على ملكية العقار والإطلاع على مكلفة العقار في سجلات الأقـسام            .٢

والإطلاع على نص عقد التصرف إذا كان هذا التـصرف حـديثاً والاسـتعانة بالعمـد           

  ٠والمشايخ في الاستدلال على العقارات غير المكلفة 

إجراءات التنبيه بالأداء ، والإنذار بالحجز وتتلخص في أن التنبيه بـالأداء ،والإنـذار               .٣

ع اليد علـى أن يكـون هـذا         بالحجز يوجه إلى المدين صاحب العقار في شخص واض        

 حجز وأن يكون متضمناً كافة الشروط والبيانات التي نـصت           ٧التنبيه على الاستمارة    

  ٠ ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ من القانون ٤٠عليها المادة 

إجراءات طلب الشهر وهى تتلخص في أن تتقدم المأموريـة إلـى الـشهر العقـاري                 .٤

مدين بالتنبيه والإنذار بالحجز    المختص بطلب الشهر من أصل وصورتين بعد إعلان ال        

 حجز جديـد    ٨مرفقاً به مشروع الحجز وكروكي للعقار ، ويحرر الطلب على نموذج            

 حجز جديد ويرفق مع الطلب إقرار بقبول الخصم  ٩ومشروع الحجز على النموذج رقم      

بمبلغ جنيهاً واحداً ويجب أن يتم تسجيل محضر الحجز خلال سنة من تـاريخ طلـب                

  ٠ يتعرض الطلب للسقوط الشهر حتى لا

إجراءات إزالة التعرض والإرشاد عن العقار وهو قيام مأمورية الشهر العقاري بتكليف      .٥

هندسة المساحة بتحديد العقار وفى حالة وجود تعرض تتولي المأمورية إزالـة هـذا              

  ٠ ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ من القانون ٤١التعرض طبقاً  لنص المادة 

ري ويقوم بتوقيعه مندوب الحجز بالمأموريـة ويجـب أن          إجراءات توقيع الحجز العقا    .٦

يكون بعد شهر من توجيه الإنذار ويجب أن يتضمن المحضر جميع البيانات الـواردة              

بالإنذار ، ويجب أن يوقع المحضر شيخ الجهة أو الحارة أو العمدة ويجب أن يتأكد من               

ت بأكملها ومـا    أن المحضر قد نص فيه على أن الحجز يشمل المطلوبات والمصروفا          

  ٠يستجد من ضرائب حتى يوم البيع 

  ٠إلحاق الثمار بالعقار كنتيجة لتوقيع الحجز العقاري  .٧

تطلب الشهادة العقارية عن عقارات الممول المحجوز عليها حتى يمكن معرفة أصحاب             .٨

 الحقوق العينية المشهرة قبل توقيع الحجز 

 ممول المدين أو الحاجز تقوم المأمورية بشهر محضر الحجز بعد إعلانه لل .٩
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 على المأمورية شطب الحجز العقاري في حالة سداد الممول كافة المستحقات  .١٠

وبعد دراسة إجراءات توقيع الحجز العقاري تناولنا الأمور  التي قد يتعرض لهـا               .١١

المأمور  أثناء توقيع الحجز العقاري وهى البيع القضائي والبيع الإداري مـن جهـة               

س المدين كما تم شرح كيفية إعـلان أصـحاب الحقـوق العينيـة              إدارية أخرى وإفلا  

  ٠المشهرة بمحضر الحجز 

وبعد ذلك تناولنا إجراءات بيع العقار المحجوز عليه وأوضحنا أنها تبدأ بتحديد ميعـاد              

للبيع بعد شهرين من توقيع محضر الحجز أو أربعين يوماً من إعلان أصـحاب الحقـوق                

م البيع بعد مضي شهرين وقبل مضي أربعة أشهر من تاريخ           العينية المشهرة ويجب أن يت    

   ٠محضر الحجز 

وأوضحنا أنه بعد تحديد ميعاد البيع تتخذ إجراءات النـشر فـي الجريـدة الرسـمية                

والإعلان عن البيع ، وقد تناولنا الشروط الواجب توافرها في النشر والإعلان وهـى مـا                

 كما أوضحنا أنه بعد الإعلان      ٠ ١٩٥٥سنة   ل ٣٠٨من القانون    " ٥٣" نصت عليها المادة    

   ٠والنشر يجب مراجعة أوراق الحجز وتحديد المستحقات 

كما بينا أنه قد يحدث أن يتأجل البيع لأسباب جدية مثل حالة عـدم تقـدم مزايـدون                  

للشراء  وأنه في هذه الحالات يصدر قرار التأجيل من المحافظ أو وكيله ويجـب أن يـتم                  

                    ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨ من القانون    ٥٣ة  ن الجلسة الجديدة وفقاً لنص الماد     النشر والإعلان ع  

ثم أوضحنا أنه في حالة عدم إلغاء البيع أو تأجيله يتم بيع العقار بالمزاد العلني في ديوان                 

المحافظة وتفتح الجلسة بالثمن الأساسي المقرر في محضر الحجز ويجب على المتزايـد             

من العطاء كتأمين ويتم البيع لمن يرسو عليه المزاد بعد ثلاثة دقائق دون أن               %  ١٠دفع  

يتقدم أحد بعطاء آخر بالزيادة وعلى الراسي عليه العطاء سداد الثمن فوراً وإلا بيع العقار               

 كما بينا أنه بعد رسو المزاد يحـق لكـل شـخص لـيس         ٠في جلسة أخرى على حسابه      

تقدم خلال الأيام العشر التالية لجلسة رسو المزاد بزيادة لا تقـل            ممنوعاً من المزايدة أن ي    

   ٠ ٦٢ ، ٦١ ، ٦٠عن عشر الثمن وذلك طبقاً لنصوص المواد 

وبذلك نكون قد أنهينا دراسة الإجراءات التي يشرف مأمور الحجـز علـى صـحتها               

   ٠بالنسبة لتوقيع  الحجز العقاري ورفعه وتنفيذ البيع فيه 
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  ضمانات التحصيل
  )ً خاصا بالتحصيل والحجز٢٠٠٥ لسنة ٩١ما ورد بالقانون (

  
  الهدف  

 القانونحكام   لأ الصحيح بانتهاء هذا الموضوع سيكون الدارس قادراً على التحديد              

 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتعليمات التنفيذيـة المتعلقـة         ٢٠٠٥ لسنة   ٩١

  .بالتحصيل والحجز

  المحتويات  
  مقدمة •

  دين الضريبة امتياز  •

 ٠كيفية تحصيل الضريبة ومقابل التأخير  •

    ٠اقرار الممول سند لتوقيع الحجز التتنفيذى  •

  ٠التقسيط  •

 ٠طريقة تحصيل الديون الضريبية  •

  ٠الحجز التحفظى  •

 إلزام قلم كتاب المحكمه بإخطار المصلحة عند التنفيذ على عقار •

 ٠الشهادات الصادرة من الجهات سند وفاء  •

  ٠التأخيرمقابل  •

 ٠ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة  •

 ٠الاسترداد  •

  ٠المقاصه  •

  ٠الاسقاط •

 ٠قوه إبراء الصكوك الضريبية  •

  ٠تقادم المبالغ المسددة بالزيادة من الممولين  •

 تدريبات •

 الملخص •
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  مقدمة
سادس من وردت الأحكام المتعلقة بالتحصيل والحجز بالباب الخامس من الكتاب ال        

والمواد من ،  من القانون ١١٥ إلى ١٠٢ وذلك فى المواد من ٢٠٠٥ لسنه ٩١القانون 

  . من اللائحة التنفيذية للقانون  ١٢٨ إلى ١٢٣

 ٩١ وفقا لماورد بالقانون     وادوسوف نتناول فيما يلى شرح الأحكام المتعلقة بهذه الم              

   ٠  ولائحته التنفيذية٢٠٠٥لسنه 
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    امتياز دين الضرائب ووجوب أدائه فى مقر المصلحه: أولا  
  :من القانون على مايلى  ) ١٠٢( تنص المادة    

تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتـضى هـذا          "  
القانون دينا ممتازاً تاليا فى المرتبة للمصروفات القضائية وذلك علـى جميـع             

   ٠الملتزمين بتوريدها أموال المدينين بها أو 
ويكون دين الضريبة واجب الأداء فى مقر المـصلحة وفروعهـا دون              

   ٠" حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين 
نجد أنها قد تناولت مبدأين حيث تعرضـت فـى الفقـرة              :ومن نص هذه المادة  

لين بأداء ديـن    الأولى منها لمبدأ امتياز دين الضريبة وفى الفقرة الثانية لمبدأ التزام الممو           

  : الضريبة بمقر المصلحة وسوف نتناول بالشرح كلا منهما 

  

  : امتياز دين الضريبة : المبدأ الأول 
هو أولوية أو أسبقية يمنحها القانون لحق معين مراعاةً منـه            : معنى الإمتيـاز  

لصفة الدين الذى يقرر له الامتياز وبمقتضى هذا الامتيـاز يـستوفى الـدائنون أصـحاب          

حقوق الممتازة ديونهم قبل غيرهم من أصحاب الحقوق غير الممتازة من أموال المـدين              ال

   ٠ويعطى للدائنين أحقية فى تتبع هذه الأموال تحت يد الغير 

  

  : تنقسم الحقوق الممتازة إلى نوعين : أنواع الامتياز        
  :  امتياز عام ) أ (   
على كافة أمـوال المـدين دون أى        وفيها يتمتع صاحب الحق بامتياز عام مباشر          

التزام قانونى على صاحب الحق بالحجز على منقولات معينه أو عقارات معينه بذاتها فـى         

   ٠أملاك المدين 

ومن أمثلة الحقوق الممتازة امتيازاً عاماً ديون الضرائب مع ملاحظة أن التعليمات              

قولات أولاً فإذا لم تـف يوقـع        الإدارية تتجه إلى ضرورة البدء بالحجز والتنفيذ على المن        

   ٠الحجز على العقارات 
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   : امتياز خاص) ب (      

وفيه يستوفى الدائن الممتاز حقة من مال معين بذاته من أموال المـدين منقولـة                 

فإذا لم يف المنقول أو العقار المثقـل بـدين          ) وهى المتعلقة بالامتياز    ( كانت أو عقارية    

   ٠قى على أموال المدين الأخرى باعتباره دائناً عادياً ممتاز رجع الدائن بالبا

  : ومن أمثلة هذا الحق       
امتياز الضرائب العقارية بما لها من ضرائب عقارية وأموال ورسوم على المبانى              

   ٠والأطيان 

    : ترتيب حقوق الامتياز فيما بينها  

لمدنى رتب حقوق الامتياز وجدير بالذكر ونحن فى هذا الصدد أن نذكر أن القانون ا     

 مدنى  ١١٣١فيما بينها فجعل الأولوية لبعضها على البعض الآخر ، حيث نص فى المادة              

  : على الآتى 

مرتبة الامتياز يحددها القانون فإذا لم ينص صراحة فى حق ممتاز على مرتبـة              "   
  " ون امتيازه كان هذا الحق متأخر فى المرتبة عن امتياز مقرره مرتبته فى القان

ومن مراجعة النصوص والقوانين المقررة لحقوق امتياز الخزانة العامة يتضح أن             
دين الضرائب العقارية والرسوم المقرره على الأملاك مقدم فى المرتبة على امتياز ديـن              

   ٠" الضريبة المستحقة عليها 
  

  :     ولإيضاح ذلك نسوق المثال التالى  
  : مثال     

ين شقة يقوم بتأجيرها مفروشة وقد استحق عليه ضريبة عقارية          يمتلك أحد الممول    

 جنيهاً وضريبة على إيرادات الثروة العقارية مقابل التـأجير          ١٤٠على هذه الشقة قدرها     

 جنيهاً ، وقامت كل من مصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الضرائب العامـة             ٢٩٠قدرها  

قيمة الإيجار الفعلى مفـروش مبلـغ        (بالحجز على الإيجار تحت يد الساكن فى وقت واحد        

    ٠) جنيه شهريا٤٠٠ً

 ١٤٠وفى هذه الحالة تستوفى مصلحة الضرائب العقارية مستحقاتها أولاً وقيمتها             

 جنيهاً يسدد تحت حساب الضريبة علـى        ٢٦٠جنيهاً بالكامل من الإيجار وما يتبقى وقدره        

 جنيهاً تستوفيها   ٣٠لممـول مبلغ   إيرادات الثروة العقارية ويتبقى لمصلحة الضرائب قبل ا       

   ٠من إيجار الشهر التالى 
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  : مدى إمتياز دين الضريبة من ناحية    
  التتبع  ) ب (       الأسبقية) أ ( 
  
   :مدى إمتياز دين الضرائب من ناحية الأسبقية ) أ ( 

بمراجعة قوانين الضرائب والكتب الدورية والتعليمات التفـسيرية الـصادرة مـن              

   ٠ ) ١١٣٩مادة (  والمستندة لنصوص القانون المدنى المصلحة

يتضح أن دين الضريبة ممتاز ويسبق سائر الديون التى تكون مطلوبة من الممول               

  : فيما عدا 

  "  : بشرطين محددين بالقانون المدنى "   المصاريف القضائية -  ١

لدائنـة بالـضريبة ،     أن تكون قد أنفقت لمصلحة جميع الدائنين ومنها الجهـة ا          :  الأول    

فليس للمصروفات القضائية التى ينفقها الدائن لمصلحة نفسه أى امتياز فى القانون علـى           

   ٠أمواله 

   ٠أن تكون هذه المصروفات قد صرفت لحفظ أموال المدين أو بيعها :  الثانى  

  

  :مثـال  
ق بغـرض     المصاريف التى تنفق كمصاريف نقل للبضاعة المعرضة للتلف للأسوا          - ١   

   ٠بيعها 

   ٠  الضريبة على نفس الشىء -  ٢

  دين حائز المنقول حسن النية وحق مؤجر العقار حسن النية لمدة سـنتين علـى                 -  ٣

   ٠الأكثر أو صاحب الفندق  

ويجب هنا توقيع الحجز حتى يثبت حسن النية ويـشترط لكـى يباشـر المـؤجر                  

 قد خرجت من العين المـؤجرة أو مـن    وصاحب الفندق امتياز على المنقولات أن لا تكون       

   ٠الفندق 

  

    :    مدى امتياز دين مصلحة الضرائب بالنسبة للتتبع-ب  

 لـسنه   ١٤بالرجوع للتعليمات التفسيرية للمصلحة والمتعلقة بأحكام القانون رقم           

 لـسنة   ١٨٧ المعدل بالقـانون     ١٩٨١ لسنة   ١٥٧ ولا تتعارض مع أحكام القانون       ١٩٣٩

    :  وتنص على مايلى فى الفقرة الأولى منها٢٠٠٥ لسنه ٩١ن  والقانو١٩٩٣
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لا يخول الامتياز العام لمصلحة الضرائب على أموال مدينيها حق تتبع أمـوالهم             "   
   " ٤٩ لسنه ٩٩ ، ٣٩ لسنه ١٤نون تحت يد الغير ، وذلك بالنسبة للضرائب المقررة بالقا

  
  : ى فقرة أخرى منها على ما يلى تنص هذه التعليمات الصادرة من المصلحة أيضاً ف

على المأمورية تسجيل محاضر الحجز العقارى فـور توقيعهـا حفظـاً لحقـوق       "   

  ٠" الخزانة العامة 

  

  : يستخلص من هذه التعليمات الآتى    
لايخول لمصلحة الضرائب أى تتبع على أموال مدينيها إلا بتوقيـع            : الإمتياز العـام) أ ( 

يخ سابق للتاريخ الذى تصرف فيه المدين للغير بمعنى آخـر أنـه             الحجز وتسجيله فى تار   

يشترط لاستفادة الدائن بهذا الامتياز المقرر له أن يكون قد قام بالفعل بالحجز على أموال               

   ٠المدين مقابل دينه الممتاز وإلا فقد حقه فى تتبع المال المتصرف فيه من مدينه للغير 

  

  : لموضوع  وسنورد فيما يلى مثال لهذا ا   
استحق لمصلحة الضرائب ضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى على           -

أحد الممولين وقبل اتخاذ إجراءات الحجز على العقار المملوك له قام بالتـصرف             

فيه للغير بتصرف ناقل للملكية وتم اشهار هذا التصرف فى هـذه الحالـة ينفـذ           

   ٠تصرف المدين 

د قامت بتسجيل محضر الحجز العقارى قبل شهر تصرف         أما إذا كانت المصلحة ق     -

المدين ففى هذه الحالة لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو ما رتبه على العقـار                

المحجـوز عليــه مـن رهـن أو اختـصـاص أو امتيــاز فــى حــق              

 الحاجـز

، وبالتالى يجوز للمصلحة تتبع هذا العقار تحت يد          )  ١٩٥٥ / ٣٠٨ ق   ٤٧م  ( 

   ٠ير واستيفاء حقها منه الغ
 

  : التزام الممولين بأداء دين الضريبة بمقرالمصلحة : المبدأ الثانى     
فالأصل أن دين الضريبة واجب الأداء إلى الخزانة العامـة دون حاجـة لانتظـار                 

   ٠مطالبة فى مقر سكن أو عمل المدين 

بـسدادها بمقـر    فبمجرد علم الممول بمقدار دين الضريبة وجب عليه أن يسارع             

  ). ذلك فى خلال المدة القانونية دون انتظار منه لذهاب مندوب التحصيل إليه و( المأمورية 
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وفى حالة تراخى الممول عن السداد يحق للمصلحة أن تباشر تحـصيل مـا يـستحق                   

    ٠ ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨للخزانة بالطريق الإدارى والمنصوص عليه بالقانون 

  

  يل الضريبة ومقابل التأخير كيفية تحص:  ثانيا    
  :  من القانون على ما يلى ١٠٣تنص المادة    

يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما فى هذا           "    
القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانوناً بأدائها وبغيـر              

 وتوقع هذه المطالبات    ٠وع على من هم مدينون بها       إخلال بما قد يكون لهم من حق الرج       
من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هـذه المطالبـات بكتـاب              

  " موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول  

  : من اللائحة التنفيذية للقانون على مايلى )١( ١٢٣وتنص المادة      
ة ومقابل التأخير بمقتضى مطالبـات واجبـة        يكون تحصيل الضريبة غير المسدد    "   

التنفيذ موقعاً عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئـيس المأموريــة علــى              
  النموذج رقـم 

بالنـسبة  )  سـداد  ٣٦(بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، وعلى النموذج رقـم        )  سداد   ٣٥(
روق ضريبة المرتبات وما    سداد بالنسبة لف  ) ٤٢(للأشخاص الاعتبارية وعلى النموذج رقم      

  ٠" في حكمها وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول 

  : من نص هاتين المادتين يتضح مايلى     
أن المشرع قد حدد طريقة تحصيل الضريبة غير المسدده ومقابل التـأخير وذلـك                 -  ١

م الملزمين قانوناً بـأداء     بموجب مطالبات واجبة التنفيذ تصدر هذه المطالبات باس       

الضريبة غير المسدده أو مقابل التأخير وذلك بدون إخلال بحق الملزمين قانونـاً             

بأداء الضريبة بالرجوع إلى المدينين الأصليين كما فـى حالـة الـضريبة علـى               

  . المرتبات

يقوم بالتوقيع على المطالبات كل من مأمور الفحص ومأمور التحـصيل ورئـيس               -  2

  .بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)  سداد ٣٥(رية وذلك على النموذج رقم المأمو

)  سداد ٤٢(وعلى النموذج   بالنسبة للأشخاص الاعتبارية    )  سداد   ٣٦(وعلى النموذج رقم    

  ٠وذلك بالنسبه لفروق الضريبه على المرتبات ومافى حكمها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 فـي  ٢٠٠٦ لـسنة  ٦٢٤من اللائحة التنفيذية للقانون معدله بقرار وزير المالية رقم         ) ١٢٣(المادة  ) ١(

٩/١١/٢٠٠٦   
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يتم ارسال هذا المطالبات إلى الملزمين باداء الضريبة وذلك بموجب كتاب موصى               -  ٣

   ٠عليه مصحوباً بعلم الوصول 

  إقرار الممول سند لتوقيع الحجز التنفيذى : ًثالثا      
  :  من القانون على ما يلى ١٠٤ادة تنص الم    

للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة مايكون مستحقاً من الضرائب من واقع            "   
الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها فى المواعيد القانونية ، دون حاجـة إلـى                 

   ٠فيذ إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول فى هذه الحالة سند التن
  وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوماً من تـاريخ           

موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمـة               
    ٠الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول

 إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه        وفى جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز        
   "٠مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة 

 أن المشرع فى الفقرة الأولى منها قـد أقـر حـق              :ومن نص هذه المادة نجـد  

المصلحة فى توقيع حجز تنفيذى بقيمة الضرائب المستحقة من واقع الإقرار المقـدم مـن               

وذلك فى حالة عدم سدادها فى المواعيد القانونية وفى هذه الحالة يعتبـر إقـرار               الممول  

الممول سنداً للتنفيذ دون الحاجة إلى إخطار الممـول بمطالبـة أو تنبيـه لـسداد هـذه                  

  . المستحقات

 من القانون أوجب المشرع على المصلحة إخطـار         ١٠٤وفى الفقرة الثانية من المادة          

قـة الممـول علـى تقـديرات        بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ مواف      الممول بالمطالبة   

 أو صدور قرار لجنة طعن أو حكم من المحكمة الإبتدائية وذلك  بموجب كتـاب                المأمورية

   .موصى عليه بعلم الوصول

 من اللائحة التنفيذية للقانون أن اخطار الممول بالمطالبة بالسداد          ١٢٤وقد ورد بالمادة       

  ٠)  سداد ٣٧( لنموذج رقم يكون على ا

  :  من اللائحة على مايلى ١٢٤وتنص المادة   
 ) ١٠٤( يكون إخطار الممول بالمطالبة بالسداد ، طبقاً للفقرة الثانية من المادة            "  

من تاريخ موافقة الممـول علـى تقـديرات         )  سداد   ٣٧(من القانون ، على النموذج رقم       
أوحكم من المحكمة الابتدائية ، وذلك بموجب كتاب        المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن       

  ٠" موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول 
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 من القانون أفاد المشرع بعدم جـواز توقيـع          ١٠٤وفى الفقرة الثالثة من المادة        

الحجز فى جميع الأحوال إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصـول               

   ٠ وجود خطر يهدد تحصيل دين الضريبة وينتفى هذا الشرط فى حالة

  

  التقسيط : ًرابعـا     
  :  من القانون على مايلى  ١٠٥تنص المادة  

يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لا تجـاوز عـدد الـسنوات               "   
   ٠الضريبية التى استحقت عنها الضريبة 

تحصيل الـضريبة   وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون             
وفقاً لحكم الفقرة السابقة ، جاز لرئيس المصلحة أو من ينبيه تقسيطها على مـدة أطـول               

   ٠بحيث لاتزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية 
ويسقط الحق فى التقسيط عند التأخير فى الوفاء بأى قسط ، ولرئيس المصلحة أو من                   

  " قسيط فى الحالات التى يقدرها ة على تجديد التينيبه بناء على طلب يقدمه الممول الموافق
  

  : من اللائحة على مايلى  ) ١٢٥( وتنص المادة     
فى حالة سداد الضريبة على أقساط يكون تحديد القسط ومدة التقسيط ، وفقـا لمـا                "      

  يأتى 
   تحت حساب الضريبة  والتحصيل  حجم تعاملات الممول طبقاً لبيانات الخصم-  ١
   ٠  صافى الأرباح النهائية فى الثلاث سنوات الأخيرة -  ٢  
   ٠  قيمة المحجوزات المنقولة أو العقارية -  ٣  
  ".ه  مدى انتظام الممول فى السداد إذا كان قد سبق صدور قرارات تقسيط ل-  ٤  

  

  : من اللائحة على مايلى ) ١٢٦(كما تنص المادة     
القانون ، إذا طرأت ظروف عامه أو ظروف        من  ) ١٠٥(فى تطبيق حكم المادة     "      

خاصة بالممول تحول دون التزامه بالسداد وفقاً للاتفاق مع المـصلحة علـى التقـسيط ،                
يجوز للمصلحة بناء على طلب الممول تعديل قرار التقسيط سواء بالنسبة لقيمة القسط أو              

   ٠عدد سنوات التقسيط بما يتناسب مع ظروف الممول وتحصيل المتأخرات 
فإذا تعذر الاتفاق مع الممول بشأن تقسيط الضريبة المستحقة يتم إخطاره بـرفض             

   ٠" طلب التقسيط وتتخذ إجراءات التنفيذ الجبرى لتحصيل المستحقات الضريبية 
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  : ومن هذه النصوص  يمكن تحديد أحكام التقسيط فيما يلى    
ه بمجرد إعلانه بقيمتهـا     يلتزم الممول بسداد كافة الضرائب المستحقة عليه كامل        -

   ٠وهذه هى القاعدة الأساسية للوفاء بدين الضريبة 

 للممول أن يتقدم بطلب تقسيط إلى المأمورية وفى حالة قبول طلب التقسيط يجب           -

الا تتجاوز مدة التقسيط عدد السنوات المستحقه عنها الضريبة ، ويكون تحديـد             

  : التاليهوفقاً للاعتبارات قيمة القسط ومدة التقسيط 

  . لخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة  حجم تعاملات الممول من واقع بيانات ا-أ       

    صافى أرباح الممول النهائية فى الثلاث سنوات الاخيرة -ب       

   ٠  مدى انتظام الممول فى السداد فى حالة صدور قرار تقسيط له -ج  

ط المقررة فى مواعيدها ، أو حـدثت        إذا ثبت عدم قدرة الممول على سداد الأقسا        -

له ظروف عامه أو خاصة يتعذرمعها تحصيل الضريبة وفقا لمـا ورد بـالفقرة              

 من اللائحة ، فى هذه الحالـه        ١٢٦ من القانون والمادة     ١٠٥الاولى من المادة    

يجوز للممول أن يتقدم بطلب لتعديل قرار التقسيط سواء بالنسبة لقيمة القسط او             

قسيط بما يتناسب مع ظروفه ،  حيث يتم عـرض الطلـب علـى    عدد سنوات الت  

رئيس المصلحة وفى حاله موافقة رئيس المصلحة أو من ينيبـه علـى طلـب               

الممول يتم تعديل قرار التقسيط بما يتناسب مـع ظـروف الممـول وتحـصيل               

المتأخرات ، وفى حالة تعذر الاتفاق مع الممول بشأن تقسيط الضريبة المستحقة            

 الممول برفض طلب التقسيط ويتم اتخاذ إجـراءات التنفيـذ الجبـرى             يتم إخطار 

  ٠لتحصيل المستحقات الضريبية 

فى حالة تأخير الممول فى الوفاء بأى قسط يسقط حقه فى التقسيط ويلزم بـأداء                -

الضريبة كاملة وفى حالة  تقدم الممول بطلب لتجديد التقسيط لرئيس المـصلحة             

    ٠جديده وذلك فى الحالات التى يقدرها أو من ينبيه الموافقة  على ت

  

  طريقة تحصيل الديون الضريبية :  ًخامسا    
  من القانون على ما يلى  ) ١٠٦( تنص المادة       

يتبع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام           "   
المنصوص عليها فـى    كام   فى شأن الحجز الإدارى والأح     ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨القانون رقم   
   ٠هذا القانون
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 تسرى أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانونى المنشأة             و)١(
  " ٠وفقا له ، ويلغى كل حكم يخالف ذلك 

  

  : من نص هذه المادة نجد أن القانون         
 ـ             ز الإدارى  قد أقر حق المصلحة في تحصيل الديون الضريبية عـن طريـق الحج

 مثـل الحجـز     ٢٠٠٥ لـسنة    ٩١بالإضافة إلى الأحكام الأخرى التى نص عليها القانون         

       ٠ من القانون والتى سيرد شرح أحكامها فيما بعد ١٠٧التحفظى الوارد بالمادة 

وبذلك تسرى هذه الأحكام على الشركات والمنشآت أياً كـان نظامهـا القـانونى              

   ٠ ) ١٩٩٧ لسنة ٨لاستثمار الخاضعة لأحكام القانون مثل شركات ا( المنشأة في ظله 

  

  : يمكن التعريف بالحجز الإدارى فى كلمة موجزة  
هو وسيلة قانونية لاقتضاء الديون التى عينها القانون جبراً ممن استحقت علـيهم               

   ٠وهو بهذا المفهوم يعتبر ضمانة من ضمانات التحصيل 

  

   :وينقسم الحجز الإدارى إلى قسمين   
 يترتب عليه جواز بيع المال المحجوز عليه جبراً على المدين  –   حجز تنفيـذى- ١

 –منقول  : واستيفاء الديون المستحقة من ثمن البيع ، ويأخذ إحدى الصور الآتية            

   تحت يد الغير  –عقارى 

لا يجوز التصرف   (  يؤدى إلى بقاء المال محجوزاً أو محبوساً         – حجز تحفظى  - ٢

ولا يترتب عليه بيوع إلا بتوقيع حجز تنفيـذى         ) دين أو من ينيبه     فيه بمعرفة الم  

    ٠يحل محله طبقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها بالقانون 

  د الحجز التحفظى  وحد:  ًسادسا  
  : من القانون على مايلى  ) ١٠٧( تنص المادة 

سها أن يطلب إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامه معرضة للضياع فلرئي"   
من قاضى الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمراً على عريضة بحجز الأموال التى 

  تكفى لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت ، وتعتبر الأموال
  محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
   ١٨/١/٢٠٠٧ بتاريخ ٢٠٠٧ لسنة ١ من القانون ، بالقانون رقم ١٠٦فقرة مضافة للمادة ) ١( 
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بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضى ستين يوماً من تـاريخ                
 ٠ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقاً لتقدير المأمورية المختصة

ويكون إصدار أمر الحجز طبقاً للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول                
   ٠أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة فى البنوك 

ويرفع الحجز بقرار من قاضى الأمور الوقتية إذا قـام الممـول بإيـداع خزانـة                  
 الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبةعند تحديدها        المحكمة مبلغ يكفى لسداد تلك    

  ٠"بصفة نهائية
  

   -:  ومن نص هذه المادة يتضح مايلى    
  تضمنت الفقرة الأولى من المادة أنه فى حالة تعرض حقوق الخزانة العامـة للـضياع                 -

فإنه من حق رئيس المصلحة أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية المختص إصـدار أمـراً                 

على عريضه بحجز أموال المدين التى تكفى لاستيفاء حقوق المصلحة المعرضة للـضياع             

  ٠وذلك تحت أى يد كانت ويكون حجز أموال المدين بهذا الأمر حجزاً تحفظياً 

  

    : التعريف بأوامر الحجز التحفظى 

قبل أن تـصبح الـضريبة      ( هو وسيلة قانونية لحفظ حق المصلحة قبل الممولين           

   ٠، وبمقتضاها تحبس أموال المدين ) ة عليهم واجبة الأداء المستحق

  

  : الأحوال التى يجوز الإلتجاء فيها لاستصدار أوامر حجوز تحفظية  
يجوز الإلتجاء لهذه الوسيلة فى كافة الأحوال التى تخشى المصلحة على حقوقهـا               

   ٠قبل الممولين من الضياع 

  

  : وهذه الأحوال هى      
ول بتصفية منشأته أو التنازل عنها أو وقف نشاطه وكـذلك إشـهار               قيام المم   - ١

  ٠إفلاسه

  قيام الممول بالتصرف فى أمواله أو تهريبها والـسير فـى إجـراءات نقـل                 - ٢

  ٠ملكيتها



٢٥٤ 
 

  علم المصلحة بعزم الممول على الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد سواء كان              - ٣

مأمورأو عن طريق شكوى مقدمة ضـد       ذلك نتيجة لتحريات قام بها المندوب أو ال       

 ٠الممول 

  :  أهمية توقيع الحجز التحفظى   
تظهر أهمية الحجز التحفظى فى الحالات التىتخشى فيها المصلحة علـى ضـياع               

حقوقها وعدم إمكان توقيع الحجز التنفيذى على أموال المدين لعدم تحديد ديـن الـضريبة            

قيع الحجز التحفظى ضماناً لحقـوق الخزانـة        يمكن تو  وإنعدام صفة وجوب الأداء ، فهنا     

   ٠العامة

  

  : آثار الحجز التحفظى 
بتوقيع الحجز التحفظى على الأموال تصبح محبوسة ولا يعتد بالتصرفات التى ترد              

   ٠عليها فى مواجهة المصلحة 

  

  : انتهاء الحجوز التحفظية 
  : تنتهى الحجوز التحفظية للأسباب الآتية   

   ٠لمحكمة برفع الحجز  التحفظى   صدور حكم من ا- ١

  ٠  صدور قرار من رئيس المصلحة برفع الحجز التحفظى - ٢

  مضى ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز بدون إخطار الممول بقيمة الضريبة              - ٣

  ٠طبقاً لتقدير المأمورية المختصة 

  

  :الحجز التحفظى على الأموال السائلة المودعه لدى البنوك   
قرة الثانية من المادة أنه فى حالة عدم وجود أموال للممـول تكفـى              وقد ورد بالف    

لسداد حقوق الخزانة العامة المعرضة للضياع غير أموال الممول السائلة المودعـة فـى              

البنوك فإنه فى هذه الحالة يجوز توقيع الحجز على تلك الأموال وذلك بموجب طلـب مـن            

   ٠وزير المالية 

من المادة أنه فى حالة إيداع الممول خزانة المحكمة مبلغاً          كما ورد بالفقرة الثالثة       

يكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع يخصص هذا المبلغ للوفاء بـدين الـضريبة عنـد               

تحديدها بصفة نهائية فإنه فى هذه الحالة يرفـع الحجـز بموجـب قـرار مـن قاضـى                   

   ٠الأمورالوقتية 



٢٥٥ 
 

  ضوابط اتخاذ اجراءات الحجز الادارى 
 بشأن تعديل احكـام اللائحـة التنفيذيـة         ٢٠٠٧ لسنة   ٢٧٠رار وزير المالية رقم     صدر ق  

  ٠ ، حيث جاء به مانصه ٢٠٠٥ لسنة ٩٩١للقانون رقم 
  )المادة الأولى   "( 

إلى اللائحة التنفيذيـة    ) ١( مكرراً   ١٢٦(و)  مكرراً   ١٢٦(تضاف مادتان جديدتان برقمى     

 المشار اليها ، نصاهما    ٢٠٠٥ لسنة   ٩١ن رقم   لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانو     

  :الآتى 

  ):ً مكررا ١٢٦(المادة 
يجب الآلتزام بالضوابط التالية لدى اتخاذ اجراءات الحجز لتحصيل دين الـضريبة علـى              " 

  :الدخل المستحقة على الممول 
  :في شأن الحجز على منقول : أولاً 
  ٠ن التى توجد بها الانتقال لإجراء الحجز على المنقولات في الأماك  - أ

 أن يتم تقييم المنقولات التى سيتم توقيع الحجز عليها تقييماً عادلاً يتناسب   - ب
 ٠وقيمتها السوقية في تاريخ توقيع الحجز 

أن يقتصر الحجز على المنقولات التى تكفى قيمتها لأداء دين الضريبة المـستحق               -  ج
  ٠الذى تتخذ إجراءات الحجز لاستيفائه 

 على البضائع التى تخص التجارة أو غيرها ممـا يعـوق ممارسـة               ألا يتم الحجز   –د  
الممول لنشاطه إلا في حالة عدم كفاية قيمة المنقولات الجائز الحجز عليها مـن الاثـاث                

  ٠والتجهيزات والمعدات لاستيفاء دين الضريبة المستحق 
 من  الإستيثاق ولايجوز ابلاغ النيابة العامة بوقوع تبديد للاموال المحجوز عليها الا بعد          

  ٠جراءات الحجز ، والتثبت من حدوث هذا التبديد إقانونية 
  : في شأن الحجز على ما للمدين لدى الغير  : ثانياً

اتخاذ ما يلزم لتحديد البنوك أو جهات التعامل التى يوجد لديها مديونيات للمـدين                - أ
  ٠بدين الضريبة 

عامل بتقديم الاقرار بمـا فـي       اتخاذ الاجراءات المقررة لمطالبة البنوك وجهات الت        -  ب
 ٠الذمة ، والزامها بذلك في حالة امتناعها من خلال اجراءات دعوى الالزام 

للمدين لدى هذه البنوك وجهات التعامل التى أقرت بما في            ان يقتصر الحجز على ما     -ج
  ٠" ذمتها للمدين مايعادل دين الضريبة المستحق المطلوب استيفاؤه 

  



٢٥٦ 
 

  ):١ (ً مكررا١٢٦(المادة 
يجب الالتزام بالضوابط التالية لدى اتخاذ اجراءات الحجز المنصوص عليه في المـادة             " 
  :من القانون ) ١٠٧(
 استحقاقه في ذمة الممـول المطلـوب        قة في تقدير دين الضريبة المتوقع      تحرى الد  –أ  

  ٠الحجز عليه 
ضريبة المتوقع   الا تجاوز قيمة الاموال المحجوز عليها ما يعادل مرة ونصف دين ال            -ب

  ٠استحقاقه في ذمة الممول 
  )المادة الثانية ( 

   "٠ اليوم التالى لتاريخ نشره  من ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به

             

  إلزام قلم كتاب المحكمة بإخطار المصلحة عند التنفيذ على عقار : ًسابعا    
   -: لى  من القانون على ماي١٠٨تنص المادة   

على قلم كتاب المحكمة التى تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقـار إخطـار              "   
المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال             

   ٠الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإيداع 
ى كل من يتولى البيع     وعلى قلم كتاب المحكمة التى يحصل البيع أمامها وكذلك عل           

بالمزاد أن يخطر المصلحة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلـم الوصـول بتـاريخ بيـع                
   ٠العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوماً على الأقل 

وكل تقصير أو تأخير فى الإخطار المشار إليه فى الفقـرتين الـسابقتين يعـرض                 
   ٠" تأديبية المتسبب فيه للمساءلة ال

     -: ومن نص هذه المادة يتضح ما يلى     
طبقاً لماورد بالفقرة الأولى من المادة نجد أن القانون قد ألزم قلم كتاب المحكمـة                 

التى يتم أمامها تنفيذ إجراءات بيع العقار إخطار المصلحة بموجب كتاب موصـى عليـه               

بيع العقار بالمحكمة ويكون الإخطار     مصحوباً بعلم الوصول بأنه قد تم إيداع قائمة شروط          

   ٠خلال الخمسة عشر يوماً التاليه لتاريخ إيداع قائمة شروط بيع العقار لدى المحكمة 

كذلك ورد بالفقرة الثانية من المادة ما يفيد إلزام القانون لقلم كتاب المحكمة وكـل                 

 ـ           وم بإخطـار المـصلحة     من يتولى القيام بعملية بيع المنقولات أو العقارات بالمزاد أن يق

بتاريخ البيع وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول على أن يكون الإخطـار قبـل                

   ٠تاريخ البيع بخمسة عشر يوماً على الأقل 
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وطبقاً لماورد بالفقرة الثالثة من المادة فإن التأخير أو التقصير فى الإخطار بإيداع               

ن المادة وكذلك الإخطار بميعاد البيع الوارد فى        قائمة شروط البيع الوارد بالفقرة الأولى م      

   ٠الفقرة الثانية سوف يعرض المتسبب فى التأخير أو التقصير للمساءلة التأديبية 

   

  الشهادات الصادرة من الجهات سند وفاء :  ثامنا   
  : من القانون على ما يلى  ) ١٠٩( تنص المادة   

بالغ تحت حساب المصلحة أو قام      على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز م         "   
 المشار إليه ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم 

أن يعطى الممول الذى حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبة معفاة مـن جميـع                 
 إلـى   الرسوم يوضح فيها المبالغ التى قام بحجزها وتـاريخ الحجـز وتـاريخ توريـدها              

   .المصلحة
وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التى قامت بالخصم أو التحـصيل        

تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول سنداً للوفاء بهذه الضريبة فى حدود المبـالغ    
   ٠" الثابتة بها ، ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى المصلحة  

 أن الفقرة الأولى منها تقضى بأنه فى حالة قيـام أى       : نجدمن نص هذه المادة   

شخص سواء عام أوخاص بحجز مبالغ تحت حساب المصلحة من الممـولين الخاضـعين              

 ٢٠٠٥ لسنة   ٩١للضريبة ، وكذلك عند قيامه بتوريد مبالغ للمصلحة طبقاً لأحكام القانون            

 حساب الضريبة ، وكـذلك      كما فى حالة الضريبة على المرتبات والخصم والتحصيل تحت        

 كما فى حالة الوفاء بما فى الذمـه ، يلـزم هـذا              ١٩٥٥ لسنه   ٣٠٨طبقاً لأحكام القانون    

الشخص بإعطاء الممول الذى حجزت منه هذه المبالغ بناء على طلبه شهادة موضـحابها              

ة المبالغ التى قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى المصلحة وتكون هذه الشهاد            

   ٠معفاة من كافة الرسوم 

كما تقضى الفقرة الثانية من المادة باعتبار الشهادات أو الإيصالات الصادرة مـن               

الجهات التى قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول سنداً             

إذا لـم   للوفاء بهذه الضريبة وذلك فى حدود المبالغ الثابته بالشهادات أو الإيصالات حتى             

   ٠يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى المصلحة 

  مقابل التأخير :  ًتاسعا    
  -:من القانون على ما يلى  ) ١١٠( تنص المادة   

  : يستحق مقابل تأخير على "  



٢٥٨ 
 

  ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لـو صـدر                 - ١
وم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هـذا        قرار بتقسيطها ، وذلك اعتباراً من الي      

   ٠الإقرار
  مالم يورد من الضرائب أو المبالغ التى ينص القانون على حجزها من المنبع               - ٢

أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة ، وذلك اعتباراً من اليـوم التـالى لنهايـة               
  ٠المهلة المحددة للتوريد طبقاً لأحكام هذا القانون 

مقابل التأخير المشار إليه فى هذه المادة على أسـاس سـعر الائتمـان              ويحسب    
والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التـاريخ مـضافاً                

 ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائى  ٠، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه        % ٢إليه  
  ٠" وقف استحقاق هذا المقابل 

  

  -:  من اللائحة على مايلى ١٢٧نص المادة وت   
مـن  ) ١١٠(من المادة     ) ١(تكون الضريبة واجبة الأداء ، فى تطبيق حكم البند          " 

  : القانون فى الحالات الآتية  
  ٠  من واقع الإقرار الضريبى للممول - ١
  ٠  من واقع الاتفاق باللجنه الداخلية - ٢

 ٠ناً عليه   من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعو- ٣

  فى حالة عدم الطعن على نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها             - ٤
   ٠أو المطالبة

   "٠  من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعوناً عليه - ٥

 مـن   ١٢٧ من القانون والمادة     ١١٠من المادة    :  يتضح من نص الفقـرة الأولى        

  : اللائحة مايلى 

 الممول فى أداء الضرائب المستحقة عليه من واقع الإقرارات أو           فى حالة تهاون   -

تراخيه عن السداد بعد إخطاره بضريبة واجبة الأداء يستحق عليه مقابل التأخير            

المنصوص عليه فى القانون ، كما يستحق هذا المقابل أيضاً فى حالة تهاون من              

بـع أو تحـصيلها     يقوم بتوريد الضرائب التى نص القانون على حجزها من المن         

وذلك فى المواعيد القانونية المحددة لها ، وقد ورد بهذه الفقرة إستحقاق مقابل             

 : التأخير وتاريخ بدء سريان مقابل التأخير على النحو التالى 
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 :   استحقاق مقابل التأخير -  ١

  :   يستحق مقابل التأخير على ما يأتى -

   :ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يؤد من*    

   ٠          الضرائب واجبة الأداء من واقع الإقرار 

   ٠   الضرائب واجبة الأداء من واقع الربط   

ويستحق مقابل التأخير حتى لو صدر قرار بتقسيط الضرائب المستحقة من واقـع               

   ٠الربط   

ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التى ينص القانون على حجزها من المنبـع أو                *  

   ٠ها  وتوريدها للمصلحة  تحصيل

 من اللائحة الحالات التى تكون الضريبة فيها واجبة الأداء          ١٢٧  وقد حددت المادة      -

  : وهى 

 – الضريبة من واقع الاتفـاق باللجنـه الداخليـة           –الضريبة من واقع إقرار الممول      

 الـضريبة مـن واقـع       –  ولو كان مطعونا عليه    الضريبة من واقع قرار لجنة الطعن     

  كذلك الضريبة من واقـع المطالبـة         -ضريبة فى  حالة عدم الطعن عليه        ١٩وذجنم

  . ولو كان مطعونا عليه والضريبة من واقع حكم المحكمة–بالسداد 

   

  :  تاريخ بدء سريان مقابل التأخير -  ٢
  :  يسرى مقابل التأخير   -

 بالنـسبه للـضرائب   رإعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرا  *  

  ٠الأداء من واقع الإقرار أو الربط واجبة 

 ـ إعتباراً من اليوم التالى لنهايـة المهلة المحـددة للتـوريد  بالنسبة           *    ضرائب لل

التى ينص القانون على حجزهـا مـن المنبـع أو تحـصيلها وتوريـدها               لمبـالغ    وا

   ٠للمصلحة   

 أنه يتم حساب مقابل التأخير المشار إليه          :وقد ورد بالفقرة الثانية من المادة    

فى الفقرة السابقة على أساس سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول              

ويتم استبعاد كـسور    % ٢من يناير السابق على تاريخ استحقاق مقابل التأخير مع إضافة           

  . قف استحقاق مقابل التأخيرى لايوالشهر والجنيه ، مع مراعاة أن التظلم أو الطعن القضائ

    



٢٦٠ 
 

وسوف نورد فيما يلى نص التعليمـات التنفبذيـة والكتـب الدوريـة الـصادرة * 
   .    ٢٠٠٥ لسنة ٩١اخير فى ظل القانون بشأن مقابل الت

  
  ٢٠٠٧لسنة ) ٧(تعليمات عامة رقم 

    بشأن مقابل التأخير
ن سعر مقابل التأخير  بشأ٢٠٠٦لسنة ) ٤(أصدرت المصلحة الكتاب الدورى رقم       

 ، وإعمالا لأحكام هذا ٢٠٠٥ لسنة ٩١الواجب التطبيق فى ضوء أحكام القانون رقم 

  :القانون توجه المصلحة إلى مايلى 

   : مقابل التأخير : ًأولا  
أرصدة الضرائب واجبة الأداء قبل صدور القانون يحسب لها مقابل التـأخير حتـى                 * 

 ، واعتبـاراً مـن      ١٩٨١ لـسنة    ١٥٧ من القانون    ١٧٢  وفقاً لحكم المادة   ١/٦/٢٠٠٥

   ٢٠٠٥ لسنة ٩١ من القانون ١١٠دة  يحسب مقابل الـتأخير وفقاً لحكم الما١/٧/٢٠٠٥

 ٢٠٠٥ لـسنة    ٩١الضرائب المستحقة عن السنوات قبل سـريان العمـل بالقـانون              * 

ب الأداء وليس   وتصبح واجبة الأداء بعد سريانه يحسب مقابل التأخير لها من تاريخ وجو           

 الأجل المحدد لتقديم الإقرار وبالسعر المحدد وفقـا لحكـم المـادة           ءمن اليوم التالى لانتها   

  ٠ ٢٠٠٥ لسنة ٩١ من القانون ١١٠

  ٠ ٢٠٠٥ لسنة ٩١مقابل التأخير للسنوات التى يسرى عليها القانون : ًانيا ث
ن الضريبة الواجبـة    يستحق مقابل التأخير على ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يؤد م           * 

الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد              

  ٠لتقديم الإقرار 

نص القانون على حجزها    يمقابل التأخير على ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التى            * 

اليوم التالى لنهاية المهلـة     من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة ، اعتباراً من           

  ٠المحددة للتوريد طبقاً للقانون 

 بعد استبعاد   ٢٠٠٥ لسنة   ٩١ من القانون    ١١٠ ويحسب مقابل التأخير طبقاً لما قضت به        

  ٠ التظلم أو الطعن القضائى استحقاق هذا المقابل فكسور الشهر والجنيه ولا يوق

  ٠ ذلك من أحكام فى ما يخاليعمل به من تاريخه وعلى الجميع مراعاة ذلك ويلغ
  

   ٢٠٠٨لسنة ) ٤(تعليمات عامة رقم 
   بشأن  مقابل التأخير

   بشأن مقابل التأخير٢٠٠٧لسنة ) ٧(     أصدرت المصلحة التعليمات العامة رقم 
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 ولقد أثير خلاف حول مدى سريان مقابل التأخير على المتأخرات الضريبية التى أسـاس              

 والتى كانـت تقـضى بـالفقرة        ١٩٨١ لسنة   ١٥٧ القانون   من) ١٢٥(الربط فيها المادة    

 ضرائب وقيام المصلحة    ١٨الثانية منها بوجوب أداء الضريبة عند الاعتراض على نموذج          

  ٠ ضرائب سواء تم الطعن على هذا النموذج أو لم يتم ١٩بالإخطار بنموذج 

 ١٩٨١ لـسنة    ١٥٧من القانون   ) ١٧٢( طبقاً للمادة    ء   ونظراً لكون مقابل التأخير سوا    

 جاء بالفقرة الأولى منها باسـتحقاق       ٢٠٠٥ لسنة   ٩١من القانون ) ١١٠(أو طبقا للمادة    

 جنيه مما يؤد من الـضريبة الواجبـة الأداء أى أن            ٢٠٠ زمـقابل التأخير على ما يجاو    

  ٠وجوب أداء الضريبة شرط أساسى لاستحقاق مقابل التأخير

 فـإن   ٢٠٠٥ لسنة   ٩١اللائحة التنفيذية للقانون    من  ) ١٢٧(   وطبقا لما قضت به المادة      

من القانون فى    ) ١١٠(من المادة     ) ١(الضريبة تكون واجبة الأداء فى تطبيق حكم البند         

 مـن القـانون     ١٢٥حالات محددة ليس من بينها الضريبة واجبة الأداء وفقا لحكم المادة            

  ٠ الملغى ١٩٨١ لسنة ١٥٧

 ضرورة عدم احتساب مقابل تأخير وفقاً لحكـم المـادة               وبناء عليه تنبه المصلحة إلى    

 على المتأخرات الضريبية التى يكون أساس الـربط         ٢٠٠٥ لسنة   ٩١من القانون   ) ١١٠(

 اعتباراً من تاريخ سريان العمـل       ١٩٨١ لسنة   ١٥٧من القانون   ) ١٢٥(فيها حكم المادة    

  ٠ ٢٠٠٥ لسنة ٩١بالقانون 

  ٠ الالتزام بهذه التعليمات بكل دقة    على كافة وحدات المصلحة المعنية
        

  

   ٢٠٠٨لسنة ) ٢٧(تعليمات تنفيذية رقم 
   )شهرى أم سنوى( بشأن  كيفية احتساب مقابل التأخير 

 بـشأن مقابـل     ٢٠٠٧لسنة  ) ٧(     سبق وأن أصدرت المصلحة التعليمات العامة رقم        

 التى نصت صراحة    ١٩٨١ لسنة   ١٥٧ من القانون    ١٧٢التأخير  وباستطلاع نص المادة      

 التى  ١٩٩٣ لسنة   ١٨٧ من القانون    ١٧٢ والمادة   ٠على احتساب مقابل التأخير سنوياً        

نصت صراحة على كيفية احتساب مقابل التأخير شهريا أم سنويا غاية الأمرأنهـا نـصت               

على أن يحتسب مقابل التأخير  طبقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى               

مع اسـتبعاد كـسور الـشهر        % ٢ل من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه          الأو

  ٠والجنيه 
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     ونظرا لأنه ورد للإدارة العديد من الاستفسارات الخاصة بكيفية احتساب مقابل التأخير              

 ٢٠٠٥ لـسنة    ٩١فى ظل القانون رقم     ) أم شهرى   / سنوى  ( وهل يتم ذلك على أساس      

  ٠ من ذات القانون والتى تقضى بأولوية سداد مقابل التأخير  ١١١ة وإعمالا لنص الماد

  لذا تنبه المصلحة نظر جميع المأموريات إلى مايلى 
 بـشأن مقابـل     ٢٠٠٧لـسنة   ) ٧( بالتعليمات العامة رقم     دمراعاة الالتزام بما ور    -١

  التأخير  

نونا بالكامـل   فى حالة سداد المستحقات الضريبية واجبة الأداء فى الميعاد المحدد قا           -٢

 ٠ مقابل تأخير  بلا يحتس

 المحدد قانونا يـتم حـساب       فى حالة سداد المستحقات الضريبية بالكامل بعد الميعاد        -٣

عـشر   التأخير من تاريخ وجوب الأداء وحتى تاريخ السداد منسوبا إلى إثنى          مقابل  

 ٠شهرا دون انتظار نهاية السنة الميلادية مع استبعاد كسور الشهر والجنيه 

ى حالة السداد على دفعات أو أقساط يتم حساب مقابل التأخير من تاريخ وجـوب               ف -٤

الأداء حتى تاريخ السداد منسوبا إلى اثنى عشر شهراً ويعاد حساب مقابل التـأخير              

 الرصيد المتبقى دون سداد مع عدم تكرار الاستفادة مـرة           ى كل سداد وذلك عل    دعن

 ٠أخرى باستبعاد كسور الشهر والجنيه 

  على السادة رؤساء المأموريات ومديرى التحصيل متابعة تنفيذ التعليمات بكل دقة               

وعلى المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابـة والإدارات التابعـة لهـا             

  ٠متابعة التنفيذ 
  

   ٢٠٠٩لسنة ) ٣(كتاب دورى رقم 
    بشأن حساب مقابل التأخير

  -: وجود خلاف بشأن مقابل التأخير مفاده بمتابعة الأداء بالمصلحة تبين
 جنيه من الرصيد عند حساب مقابـل التـأخير  فإنـه             ٢٠٠ استبعاد مبلغ    صيخمѧا   : أولا 

 أو لنص البنـد     ١٩٨١ لسنة   ١٥٧من القانون   ) ١٧٢(من المادة   ) ١(استنادا لنص البند    

بل التأخير    ومفاده أن يتم حساب مقا     ٢٠٠٥ لسنة   ٩١من القانون   ) ١١٠(من المادة   ) ١(

 وحيث ورد هـذا     ٠٠٠ مائتى جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء           زعلى ما يجاو  

 جنيه من رصيد الـضريبة      ٢٠٠النص عاما فإنه التزاما بعمومية النص يتم استبعاد مبلغ          

 تالواجب الأداء عند حساب مقابل التأخير   دون النظر لنوع الضريبة أو لعـدد الـسنوا                

  ٠ها الرصيد المستحق عن
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  -:بالنسبة لكسر الشهر والجنيه  : ثانيا
 ومفاده أنـه فـى      ١٩٨١ لسنة   ١٥٧من القانون   ) ١٧٢(فإنه استنادا لنص المادة             

عن كل شهر تأخير حتى تاريخ الـسداد        % ١جميع الأحوال يتم حساب مقابل التأخيربواقع       

بر الكسر أى تـصحيحه إلـى   مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل أى ج          

 مع التطبيق الصحيح للنص وعليه يتم حساب        قشهر كامل أيا كان كسر الشهر وهو ما يتف        

مقابل التأخير  عن الشهر الذى يتم فيه السداد باعتباره شهرا كاملا أيا كان تاريخ السداد                

 بـذات   ويسرى الحكم ذاته بالنسبة للجنيه اى يتم تصحيح كسر الجنيه إلى جنيهـا كـاملا              

  ٠المعنى 

 ومؤداه أن   ٢٠٠٥ لسنة   ٩١من القانون   ) ١١٠( بنص المادة    د      وفيما يتعلق بما ور   

يتم استبعاد كسر الشهر والجنيه عند حساب مقابل التأخير  أيا كان تاريخ الـسداد خـلال                 

 مـن حكـم     ١٩٨١ لسنة   ١٥٧من القانون   ) ١٧٢(الشهر أى عكس ماورد بنص المادة       

  ٠لشهر والجنيه إلى شهر أو جنيها كاملا مفاده جبر كسر ا

وأما بالنسبة لتحديد النطاق الزمنى لتطبيق مقابل التـأخير   وفقـا لأحكـام : ثالثا 
 فإنـه يـتم ٢٠٠٥ لسنة ٩١من القانون ) ١١٠( ، ٨١ /١٥٧من القانون ) ١٧٢(المادتين 

  -:حساب مقابل التأخير   على النحو التالى 
 يتم حساب مقابـل     ٢٠٠٥السابقة على الفترة الضريبية     بالنسبة للفترات الضريبية      ) أ

  ٠ المعدل ١٩٨١لسنة١٥٧من القانون  ) ١٧٢( التأخير  وفقا لحكم المادة 

 يتم حساب مقابـل     ٢٠٠٥وبالنسبة للفترات الضريبية اعتبارا من الفترة الضريبية          )  ب

 ٠ ٢٠٠٥ لسنة ٩١من القانون  ) ١١٠(التأخير وفقا لحكم المادة 

 عن ضريبة   ١/١/٢٠٠٩ المثال فى حالة استحقاق مقابل التأخير  فى            فعلى سبيل 

 ولم تسدد ، يتم حساب مقابـل التـأخيرعن الفتـرات            ٢٠٠٣واجبة الأداء فى عام     

من القانون  ) ١٧٢(شهريا وفقا لحكم المادة     % ١ بسعر   ٢٠٠٤ ،   ٢٠٠٣الضريبية  

 اعتبـارا مـن      بينما يتم حساب مقابل التأخيرعن الفترات الضريبية       ٨١لسنة ١٥٧

 حتـى   ٢٠٠٥ لـسـنة    ٩١من القـانون    ) ١١٠( وفـقا لحكم المادة     ١/١/٢٠٠٥

  ٠تاريخ السداد 

وفيما يخص حساب مقابل التأخير عن الضريبة التى لم يتم سـدادها مـن               :رابعـا 

واقع الإقرار الاصلى والإقرارالنهائى الذى تقدمه بنوك وشركات ووحدات القطـاع           

ل العام والأشخاص الاعتبارية العامة فإنه وفقا لأحكـام         العام وشركات قطاع الأعما   

 ومفادها أن يستحق مقابل تأخير على       ٢٠٠٥ لسنة   ٩١من القانون   ) ١١٠(المادة  
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جنيه مما لم يؤدى من الضريبة واجبة الأداء حتى لو صدر           ) ٢٠٠( مائتى   زما يجاو 

 ـ             دد لتقـديم   قرار بتقسيطها وذلك اعتبارا من اليوم التـالى لانتهـاء الأجـل المح

الإقرارالضريبى ومن ثم فإن الضريبة التى لم تسدد مـن واقـع الإقـرار الاصـلى                

يستحق عليها مقابل تأخير  اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحـدد لتقـديم               

هذا الإقراروبالنسبة لمقابل التأخير المستحق على فـروق الـضريبة مـن واقـع              

المـذكورة  ) ١١٠(لتأخير عليها وفقا لحكم المادة      الإقرارالنهائى يتم حساب مقابل ا    

اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار تأسيـساً علـى أنهـا               

ضريبة من واقع الإقرار وإن كانت فروق ضريبية إلا أنها تستحق من واقع الإقرار              

  ٠الضريبى 

ة الناتجة عن الفحـص      فروق الضريب  نكذلك يتم حساب مقابل التأخير ع      :خامـسا 

وواجبة الأداء اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى            

  ٠ ٢٠٠٥ لسنة ٩١السنوى وفقا لأحكام القانون 

وإعمالا لصحيح القانون وتوحيدا للتطبيق فى جميع الأحوال تنبـه المـصلحة 
  - :عند حساب مقابل التأخير  إلى ضرورة مراعاة مايلى

 جنيه من رصيد الضريبة الواجبة الأداء عنـد حـساب مقابـل             ٢٠٠يستبعد مبلغ    -١

التأخير  دون النظر لنوع الضرائب المكون منها الرصيد وكذلك دون النظر لعـدد              

  ٠السنوات المستحق عنها الضريبة وحتى تمام السداد 

 ١٥٧نون بالنسبة للشهر الذى يتم فيه السداد فإنه بخصوص الحالات الخاضعة للقا  -٢

 يتم جبر كسرالشهرالذى يتم فيه الـسداد واعتبـاره شـهرا كـاملا              ١٩٨١لسنة  

ويحسب عنه مقابل تأخير أيا كان تاريخ السداد خلال الشهر وكذلك الحكم بالنسبة             

 ٠ هلكسر الجنيه باعتباره جنيها كاملا أيا كانت قيمة كسر الجني

 لـسنة   ٩١ت الخاضعة للقانون        وبالنسبة للشهر الذى يتم فيه السداد فى الحالا       

 فانه يتم  استبعاد كسر الشهر من حساب مقابل التأخير أيـا كـان تـاريخ                 ٢٠٠٥

 ٠السداد خلال الشهر وكذلك استبعاد كسر الجنيه أيا كانت قيمة هذا الكسر 

يتم حساب مقابل التأخير عن الضرائب واجبة الأداء ولم تـسدد عـن الـسنوات                -٣

 ٠ ١٩٨١ لسنة ١٥٧من القانون ) ١٧٢(ام المادة  وفقا لأحكا وما قبله٢٠٠٤

بينما يتم حساب مقابل التأخير  عن الضرائب واجبة الاداء ولم تسدد عن الفتـرة               

 لـسنة   ٩١مـن القـانون     ) ١١٠( وما بعدها وفقا لأحكام المادة       ٢٠٠٥الضريبية  

  ٠ المذكور ٢٠٠٥
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لإقرار الضريبى  كذلك يتم حساب مقابل التأخير عن الضرائب المستحقة من واقع ا           -٤

الاصلى لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشـركات قطـاع الأعمـال العـام              

والأشخاص الاعتبارية العامة اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ انتهاء الأجل المحدد           

 ٠لتقديم هذا الإقرار 

يتم حساب مقابل التأخير عن فروق الضرائب المستحقة من واقع الاقرار الـضريبى             * 

نهائى لهذه الجهات اعتباراً  من اليوم التالى لتاريخ انتهاء الأجل المحـدد لتقديم هذا              ال

  ٠الإقرار 

كما يتم حساب مقابل التأخير عن فروق الضرائب المستحقة الناتجة عن الفحـص              -٥

وواجبة الأداء اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجـل المحـدد لتقـديم الإقـرار               

 ٠ ٢٠٠٥ لسنة ٩١لأحكام القانون الضريبى السنوى وفقا 

وتنبه المصلحة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق ماورد بهذا الكتاب الـدورى بكـل دقـة                    

  ٠ بهذا الكتاب الدورى دويلغى العمل بكل حكم صدر بالمخالفة لما ور

  ٤/٢/٢٠٠٩:    صدر فى 
  

  ٢٠١٠لسنة ) ٦(كتاب دورى رقم 
   البنك المركزىبشأن سعر الائتمان والخصم المعلن من 

  وقضت المادة الثانيـة منـه        ٢٠٠٥ لسنة   ٩١صدر قانون الضريبة على الدخل رقم             

   ٠ وتعديلاته ١٩٨١ لسنة ١٥٧على إلغاء قانون الضرائب على الدخل بالقانون 

 ٢٠٠٥ لسنة   ٩١وحرصا من المصلحة على تحديث التعليمات بما يتفق وما ورد بالقانون            

   ٠ ١١٢ ، ١١١ ، ١١٠ ، ٨٥ ، ٧٢ ، ٦٣بالمواد 

 من القانون على احتساب مقابل التأخير المستحق للمصلحة على          ١١٠وحيث قضت المادة    

أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق علـى               

   ٠% ٢ذلك التاريخ مضافا إليه 

التأخير المستحق للمصلحة على  من ذات القانون على احتساب مقابل      ٦٣كما قضت المادة    

أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق علـى               

   ٠% ٢ذلك التاريخ مخصوما منه 

   ٠لذا تنبه المصلحة إلى ما يلى   
   ٠% ١٠ هو ٢٠٠٥سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير -

  ٠% ١٠ هو ٢٠٠٦ن يناير معلن من البنك المركزى فى الأول موالخصم السعر الائتمان  -

  ٠% ٩   هو٢٠٠٧سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير  -
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  ٠% ٩ هو ٢٠٠٨سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير  -

 ٠% ١١,٥ هو ٢٠٠٩ركزى فى الأول من يناير سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك الم -

  %٨,٥ هو ٢٠١٠ سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير -

               

  ٢٠١٣لسنة ) ٢(كتاب دورى رقم 
   بشأن سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى

  وقضت المادة الثانيـة منـه        ٢٠٠٥ لسنة   ٩١صدر قانون الضريبة على الدخل رقم             

   ٠ وتعديلاته ١٩٨١ لسنة ١٥٧على إلغاء قانون الضرائب على الدخل بالقانون 

 ٢٠٠٥ لسنة   ٩١وحرصا من المصلحة على تحديث التعليمات بما يتفق وما ورد بالقانون            

   ٠ ١١٢ ، ١١١ ، ١١٠ ، ٨٥ ، ٧٢ ، ٦٣بالمواد 

 مقابل التأخير المستحق للمصلحة على       من القانون على احتساب    ١١٠وحيث قضت المادة    

أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق علـى               

   ٠% ٢ذلك التاريخ مضافا إليه 

 من ذات القانون على احتساب مقابل التأخير المستحق على المصلحه ٦٣كما قضت الماده 

من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على أساس سعر الإئتمان والخصم المعلن 

   ٠% ٢على ذلك التاريخ مخصوما منه 

   ٠لذا تنبه المصلحة إلى ما يلى 
   ٠% ١١،٥ هو ٢٠٠٩سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير -

  ٠% ٨،٥ هو ٢٠١٠ن يناير معلن من البنك المركزى فى الأول مسعر الائتمان والخصم ال -

  ٠% ٨،٥ هو ٢٠١١سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير  -

  ٠% ٩،٥ هو  ٢٠١٢ سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير  -

 ٠% ٩،٥ هو ٢٠١٣سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير  -
               

                                                               

  ء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة  ترتيب الوفا:  ًعاشرا  
  :  من القانون على ما يلى  ) ١١١( تنص المادة   

 ٠يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الـضريبة المتعلـق بهـا              "    
بالمبالغ التى تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على        ويكون ترتيب الوفاء      

  : النحو الآتى 
   ٠  المصروفات الإدارية والقضائية - ١
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  ٠  مقابل التأخير - ٢

 ٠  الضرائب المحجوزة من المنبع - ٣

  "٠  الضرائب المستحقة - ٤

نجد أن مقابل التأخير علـى المبـالغ غيـر          : من المـادة من نص الفقرة الأولى  

ده يعامل معاملة الضريبة المتعلق بها على سبيل المثال إذا صـدر قـرار بإسـقاط                المسد

   ٠الضريبة التى استحق عنها مقابل التأخير ، فى هذه الحالة يتم إسقاط مقابل التأخير 

ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة      :  من المادة كما ورد بالفقرة الثانية  

يث يتم سداد المصروفات الإدارية والقضائية أولا ثم يتم سداد          لاستيفاء التزامات الممول ح   

مقابل التأخير فى المرتبه الثانية ثم الضرائب المحجوزة من المنبـع وأخيـراً الـضرائب               

   ٠المستحقة على الممول 

  

  الاسترداد  :  حادى عشر   
    : من القانون على ما يلى ) ١١٢( تنص المادة   

أحقية الممول فى استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرهـا           إذا تبين للمصلحة    "     
من المبالغ التى أديت بغير وجه حق ، التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خـلال خمـسة                 
وأربعين يوماً من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابـل تـأخير علـى                

 الأول من يناير السابق علـى       أساس سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى        
   "٠% ٢تاريخ استحقاق الضريبة مخصوماً منه 

  : من نص هذه المادة يتضح ما يلى      
أن القانون قد ألزم المصلحة برد الضرائب أو المبالغ التى سددها الممول لها بغير                

 هذه  وجه حق وذلك فى خلال خمسه واربعين يوماً من تاريخ تقديم الممول طلب لاسترداد             

الضرائب أو المبالغ ، وعلى ذلك فإذا تبين للممول أن الضريبة التى أداها إلى المـصلحة                

 فله أن يتقدم بطلب للمصلحة لاسترداد المبلغ الذى أداه بالزيادة           ،تزيد على ما يستحق لها    

على حقها وبشرط أن يكون قد أدى جميع الضرائب المستحقة عليه حتـى تـاريخ طلـب                 

ى المصلحة أن تقوم برد هذه المبالغ خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ             الاسترداد ، وعل  

   .تقديمه الطلب

وفى حالة عدم التزام المصلحة برد هذه المبالغ أو الضرائب فى الموعـد المحـدد        

فإنه يستحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلـن مـن                
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اير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخـصوما منـه          البنك المركزى فى الأول من ين     

٠% ٢   
  
  المقاصة:  ثانى عشر     

  :من القانون على ما يلى   ) ١١٣( تنص المادة    
تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة فى أى ضريبة يفرضـها              "   

ب أى قانون ضريبى تطبقـه      هذا القانون وبين ما يكون مستحقاً عليه وواجب الأداء بموج         
  ٠"المصلحة

  

    :من اللائحة على مايلى  ) ١٢٨(وتنص المادة      
  من القانون على النحو الآتى ) ١١٣( تقع المقاصة بقوة القانون طبقا لحكم المادة "       

  أن تكون المقاصة بين المبالغ التى أداها الممول بالزيادة فى أى ضـريبة               - ١
 المبالغ المستحقة عليه وواجبة الأداء يفرضها القـانون      يفرضها القانون وبين  

   ٠ذاته 
  أن تكون المقاصة بين مبالغ مؤداة بالزيادة وفقا للقانون ومبـالغ أخـرى               - ٢

  ٠مستحقة وفقا لأى قانون ضريبى آخر تطبقه المصلحة 

  أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهائية وخالية مـن أى              - ٣
  .نزاع

ع المقاصة بقوة القانون فى تاريخ تـوفر شـروطها ، وعلـى المأموريـة               وتق
  " ٠المختصة إخطار الممول بنتيجة المقاصة 

 القانون قد أقر المقاصة بإعتبارها طريقـة         :من نص هاتين المادتين نجد أن     

من طرق الوفاء بالديون ويفترض فيها وجود شخصين كل منهما دائـن ومـدين للآخـر                

   : الآتيهحكام قاصة ينقضى الدينان بقدر الأقل منهما ويمكن استخلاص الأوبإجراء الم

  المقاصة وسيلة للوفاء والإبراء من دين الضرائب كغيرها من الوسائل الأخرى             - ١

   ٠مثل الشيكات والنقود والصكوك الضريبية 

  المقاصة تقع بحكم القانون بمعنى أنها تقع تلقائياً بحكـم القـانون وذلـك إذا                 - ٢

 :  وافرت شروطها وهى ت

   ٠أن يكون هناك دائن ومدين )  أ (   

   ٠أن يكون الدينان فى قوة واحدة ) ب (   

  .أن يكونا متحدين فى النوع والجودة كالمثليات أو النقود) جـ (   
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  :مثــال   
 ٢٠٠٦ جنيه فى أول ينـاير       ٢٠٠٠استحق لممول ضرائب مسدده بالزيادة قدرها       

 وذلـك بتـاريخ     ٢٠٠٥ جنيه عن سنه     ٢٥٠٠ائب جديدة قدرها    ثم طالبته المصلحة بضر   

 وطالب الممول بإجراء المقاصة بين ما سدده بالزيادة وما استحق عليه من             ٣٠/٥/٢٠٠٦

   ٠ضرائب جديدة 

فى هذه الحاله تقع المقاصة بين الدينين لتوافر شروطها ويتم خـصم الـضرائب                

 وقـدرها   ٢٠٠٥ المستحقة عن سنة      جنيه من الضرائب   ٢٠٠٠المسددة بالزيادة وقدرها    

   ٠ جنيه يتم مطالبة الممول بها ٥٠٠ جنيه فيتبقى للمصلحة مبلغ ٢٥٠٠

  

  : الإسقاط  : ثالث عشر   
  : من القانون على مايلى ) ١١٤(تنص المادة   

للوزير بناء على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعص الضرائب ومقابـل             " 
  : مؤقته فى الأحوال الآتية التأخير عنها بصفة نهائية أو 

   ٠  إذا توفى الممول عن غير تركة ظاهرة – ١
   ٠  إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه - ٢
  إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفـى بكـل أو                   - ٣

 أو لورثته بعد التنفيذ ما      بعض مستحقات المصلحة ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول         
   "يغل إيراداً لا يقل عن خمسة آلاف جنيه سنوياً  

  : من نص هذه المادة نجد أن المشرع قد أقر الأتى     
  ٠من له حق إصدار قرار الإسقاط   -  ١    

  ٠  مبدأ الإسقاط -  ٢

  ٠  أنواع الإسقاط -  ٣

   ٠  حالات الإسقاط -٤     
   
  : الشرح كل من هذه النقاط على النحو التالى وسوف نتناول ب     

  : من له حق سلطة إصدار القرار  �١
ورد بصدر المادة أن وزير الماليه هو صاحب سلطة إصدار القـرار بنـاء علـى                  

   ٠عرض رئيس المصلحة 
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  :   مبدأ الإسقاط  -  ٢
الإسقاط هو تجاوز المصلحة عن مستحقاتها من ضريبة أو مقابـل تـأخير لـدى                 

   ٠ممولين غير القادرين على الوفاء بها ال

  :   أنواع الإسقاط  -  ٣
  : نصت المادة على نوعين للإسقاط   

 ومقابـل   حيث يتم إسقاط كافة الضرائب المستحقة علـى الممـول         :   الإسقاط الكلى     -أ    

   ٠ وذلك فى حالة عدم وجود أى أموال للممول يمكن التنفيذ عليها التأخير

حيث يتم إسقاط بعض الضرائب المستحقه على الممول فى حالة          : زئى    الإسقاط الج   -ب    

   ٠وجود أموال للممول لاتكفى لسداد كافة مستحقات المصلحة  

  :   حالات الإسقاط  -  ٤
  : حددت المادة حالات الإسقاط فيما يلى   

   ٠  عند وفاة الممول وعدم وجود تركة ظاهرة يمكن التنفيذ عليها -أ   

  بين عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه   إذا ت-ب  

  إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها ، هذه الأموال                 -جـ  

 يترك للممول أو لورثته بعد       يجب أن  تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة فى هذه الحالة        

   ٠ التنفيذ ما يغل إيراداً لايقل عن خمسة آلاف جنيه سنوياً

   

  قوة إبراء الصكوك الضريبية :  عشر رابع    
  : من القانون على ما يلى  ) ١١٥(تنص المادة    

للوزير إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائـد معفـى مـن              "   
   ٠الضرائب يحدده الوزير 

ئب وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سـداد الـضرا              
  " المستحقة  

أن المشرع قد أقر مبدأ جـواز اقتـراض الحكومـة مـن             :  من هذا النص نجد  

( الأشخاص عن طريق طرح أوراق مالية تأخذ شكل سندات ضريبيــة محـددة القيمـة               

يكتتب فيها الممولين ويصدرها وزير المالية ، ويكون لهذه الصكوك عائد معفـى     ) صكوك  

   ٠من الضرائب يحدده الوزير

    ٠وقد جعل القانون لهذه الصكوك وعوائدها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة    
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   : تقادم المبالغ المسددة بالزيادة من الممولين:  خامس عشر     
  :  من القانون على ما يلى ٩١تنص الفقرة الثالثة من المادة     

 حساب الـضريبة خـلال      وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت      "  
  " خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه فى الإسترداد 

  : ومن نص هذه الفقرة يتضح مايلى     
أن أجل تقادم المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة هو خمس سنوات من             

تاريخ نشوء حق الممول فى استرداد هذه المبالغ ، بحيث لو انقضى هذا الأجـل دون أن                 

   ٠مول بطلب لاسترداد هذه المبالغ ، يسقط حقه فى استردادها يتقدم الم
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  تدريبات
  ــــــــ

   :أمام ما يناسبها من العبارات التالية) » ( أو  ) √( ضع علامة : ًأولا      

 .يمتاز دين مصلحة الضرائب بامتياز خاص على أموال المدين )١

ل التاخير بمقتـضى مطالبـات واجبـة        بمقايكون تحصيل الضريبة غير المسددة و      )٢

 .التنفيذ

فيذى بقيمة ما يكون مستحقاً من الضرائب مـن         نلايحق للمصلحة توقيع الحجز الت     )٣

 ٠واقع الاقرار المقدم من الممول ، إذا لم يتم أداؤها فى المواعيد القانونية 

 اللجنـة   يخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوماً من تاريخ الموافقة على           )٤

 ٠الداخلية 

  ٠ مدة تجاوز مثلى عدد السنوات الضريبية علىلايجوز تقسيط الضريبة  )٥

يستحق مقابل التأخير على ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة               )٦

  ٠الاداء 

لا يستحق مقابل تأخير فى حالة صدور قرار بتقسيط الضريبة المستحقة من واقع              )٧

 ٠الربط 

 ـ        يحتسب مقاب  )٨  مـن البنـك     نل التأخير على اساس سعر الائتمان والخـصم المعل

  ٠المركزى 

 بين ما أداه الممول بالزيادة وبين ما يكون مستحقا عليـه            ة لايجوز اجراء مقاص   )٩

 بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة 

يجوز اسقاط الضريبة المستحقة للمصلحة فى حالة وفاة الممول عن غير تركة              )١٠

  ٠ظاهرة 

للممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس           ) ١١

  ٠ الاسترداد فىسنوات من تاريخ حقه 

  ٠ بها المتعلقيعامل مقابل التأخير معاملة الضريبة ) ١٢ 

  تدريب 
 بلغـت   ١/٣/٢٠٠٧ بتـاريخ    ٢٠٠٦قدم احد الممولين الإقرار الضريبى عن عام          

 مـن واقـع الاقـرار       د   جنيه ، والمسد   ١٠٠٠٠واقع الاقرار   الضريبة المستحقة من    

   ٠ جنيه ٣٠٠٠

  ٠ ٢٠٠٦ حساب مقابل التأخير المستحق عن عام :المطلوب        
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  ملخص 

  
تناولنا فى هذا الموضوع الاحكام المتعلقة بالحجز والتحصيل والـواردة بالقـانون              

دائه أياز دين الضرائب ووجوب     تم ولائحته التنفيذية ، حيث تناولنا ا      ٢٠٠٥ لسنة   ٩١

أداء دين الضريبة ، ثم كيفية تحصيل الـضريبة         بفى مقر المصلحة ، والتزام الممولين       

 تعريـف   ، وكذلك حكام التقسيط وطريقة تحصيل الديون الضريبية       أو،  ومقابل التأخير   

   ٠ وكيفية توقيعه دارى والحجز التحفظى لإالحجز ا

 ، وترتيب الوفاء بالمبـالغ التـى تـسدد          هفية احتساب ثم تناولنا مقابل التأخير وكي      

قـادم المبـالغ المـسددة    ت و والإسقاطةحكام المقاصأسترداد ، والإ أحكامللمصلحة ، و 

  ٠بالزيادة من الممولين 
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  تحديد المراكز الضريبية للممولين
  

  الهدف 
ضريبية للممـولين   بانتهاء هذا الموضوع سيكون المتدرب قادراً على تحديد المراكز ال         

  ة عن الممول وذلك في ضوءـمتدرب البيانات الكافيـة إذا ما أعطي الـة صحيحـبطريق

  ٠ تعليمات المصلحة 
  

  المحتويات 
  ٠مقدمة  •
  ٠تحديد المراكز الضريبية للممولين  •

o  ٠جانب المستحقات   
o  ٠جانب التسديدات أو الاستبعادات   
o  تحديد الرصيد وإخطار الممول به  
   ٠ات التأخير ومقابل التأخير والربط بها حساب غرام •
   ٠تقرير حوافز لأداء الضرائب  •
   ٠أمثلة  •
   ٠تدريبات  •
   ٠ملخص  •
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  : مقدمة 

يتضمن هذا الموضوع شرح كيفية  قيام المأمور بتحديد المراكز الضريبية للممـولين             

   ٠بمعنى تحديد رصيد الممول المدين أو الدائن حسب الأحوال 

بمكان أن يتم تحديد هذه المراكز بكل دقة لما قد يترتب على ذلك من              وأنه لمن الأهمية    

ضياع حقوق الخزانة العامة إذا ما سدد الممول مبالغ أقل مما هو مستحق عليه فعلاً نتيجة 

تسوية خاطئة ، أو قد يترتب عليها إهدار حق الممول فيما لو سدد مبالغ أكثر ممـا هـو                   

   ٠مستحق فعلاً 

 الخاصة بتنظيم العمل بـشعبة التحـصيل        ١٩٨٢ لسنة   ٥ات رقم   وعند صدور التعليم  

على ثلاث وحدات هي وحدة الحساب الجاري ووحـدة التحـصيل           عملها  والحجز وتوزيع   

المكتبي ووحدة التنفيذ الجبري استتبع ذلك القيام بحملة واسعة النطاق لتـسوية المراكـز              

   ٠قات الحساب الجاري الضريبية لجميع الممولين حتى يمكن إدراج أرصدتهم ببطا

وقد استمر العمل بتلك التعليمات بالرغم من المشاكل التي نتجت عـن تقـسيم شـعبة          

 والتـي   ١٩٩٦ لسنة   ٢١الحجز إلى ثلاث وحدات إلى أن صدرت التعليمات التنفيذية رقم           

تقضي بدمج الثلاث شعب في شعبة واحدة هي شعبة التحصيل والحجز ، وكذلك العودة إلى               

ذي كان معمولاً به من قبل والذي كان يقضي بوجود ملف حجز لكل ممول يرفـق                النظام ال 

به كل ما يخص الممول متعلقاً بالتحصيل والحجز ، وبالتالي  فقد أصبحت عمليـة تحديـد                

   ٠المراكز الضريبية للممولين هى عصب العمل بشعبة التحصيل والحجز 

ية للممولين ، كيفية حساب مقابل      وسوف نتناول فيما يلى كيفية تحديد المراكز الضريب       

  كامـه وكذلك فى ظل أحـ وتعديلات١٩٨١ لسنة ١٥٧ون ـكام القانـأخير فى ظل أحـالت

  .  ٢٠٠٥ لسنة ٩١ القانون 
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  : تحديد المراكز الضريبية للممولين    
لتحديد المركز الضريبي للممول يجب على المأمور أن يقوم بالإطلاع علـى مرفقـات              

قصد حصر وتحديد كافة المستحقات والتسديدات ، وتعد التسوية علـى           بك  ملف الحجز وذل  

 وهـذا النمـوذج     ٠ أ حجز وتحصيل بصفة دورية على الأقل مرتين في العام            ٩النموذج  

 تقيد  نعبارة عن كشف حساب المستحقات والتسديدات الضريبية يحتوى على جانبين الأيم          

   ٠عادات به المستحقات ، والأيسر للتسديدات أو الاستب

  : جانب المستحقات 
يتضمن هذا الجانب بيان بالضرائب المستحقة على الممول من واقع الربط  وهو مقسم              

وعلى المأمور إتباع الآتي    )  سند القيد    – إجمالي المستحق    –السنوات  ( إلى ثلاث خانات    

  : ير النموذج رعند تح
o  ٠ أ حجز من أصل وصورتين ٩يحرر نموذج   
o   قيمتهـا   كامـل   ب بالنموذج   الربط  بة المستحقة من واقع نماذج      يتم إدراج الضري

   ٠دون خصم أي مبالغ مسددة تحت حساب الضريبة 
o               مراعاة تسلسل السنوات التي تم الربط عليها منذ بدء نشاط الممول حتى آخـر

 ـ  الفحص الخاص  سنة تم الربط عليها ، وهذا يستلزم الرجوع إلى ملف            ممولالب
 وكذلك لمعرفة سبب عدم الربط عن بعض السنوات إذا          هاطلمعرفة تاريخ بدء نش   

اكتشف المأمور ذلك ، وقد يكون عدم الربط على تلك السنوات سببه أن الخلاف              
بشأنها معروض أمام لجنة الطعن ولم يصدر فيها القرار بعد ، أو صدر القـرار               
فيها ولم يربط عليها بعد ، وفى هذه الحالة تخطر شـعبة الفحـص عـن هـذه                  

 ٠سنوات التي لم يربط عليها ال
o يتم تجميع خانة إجمالي المستحق في نهاية النموذج . 

  

وفيما يلي نموذج لما يحرره المأمور لشعبة الفحص لاستعجال الـربط عـن بعـض            

   ٠السنوات بافتراض صدور قرار لجنة طعن عن السنوات التي لم يتم الربط عليها 
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  : اسم الممول       مأمورية ضرائب

  :رقم الملف      والحجز بة التحصيلشع

  مراجع الفحص بالمأمورية / السيد الأستاذ 
      تحية طيبة وبعد  

 تسوية المركز الضريبي للممول المذكور بعالية عدم وجود نماذج ربط عن الـسنواتدلوحظ عن 

 بالتنبيهمن           إلى           بالرغم من صدور قرار لجنة الطعن عنها ، لذا نرجو التكرم                                

بسرعة الربط عليها حتى يمكن تحديد المركز الضريبي للممول وإخطاره بالتسوية والسير فـي

   ٠إجراءات التحصيل 

    مع قبول التحية   

  مراجع    مأمور   /     /     تحريراً في    

   : جانب التسديدات أو الاستبعادات
ل سواء كانت من واقع الإقرارات      يتضمن هذا الجانب بياناً بالمبالغ المسددة من الممو       

 أو التسديدات التي قام بها على        التحصيل أو الدفعات المقدمة   وأو من واقع بطاقات الخصم      

دفعات أو أقساط إذا كان قد صدر قرار بتقسيط المبالغ المستحقة على الممول ، وذلك من                

) د النقدي   السداقسيمة  ( ح  ٠ ع ٣٣والاستمارة  ) أذون التوريد   ( إحصاء   ٣واقع استمارة   

   ٠) إيصال السداد بشيكات وحوالات ( ح ٠ ع٤٤، أو من واقع أورنيك 

   ٠ويتم تجميع خانة قيمة المسدد وقيده في نهاية النموذج أمام الإجمالي 

ويتم تحديد الرصيد دائن أو مدين أمام خانة الرصيد بالنموذج ويشطب على كلمة دائن              

ن الرصيد دائن ، ويكتب الرصيد بالأرقام ثم الحروف         والعكس إذا كا  مدين  إذا كان الرصيد    

سم كل منهما ثم توقيعه     إوتستوفي التوقيعات لكل من المأمور والمراجع مع ملاحظة كتابة          

 ١٩٩٦ لـسنة    ١٧حسب ما هو وارد بالنموذج ، وقد تضمنت التعليمات التنفيذيـة رقـم              

   ٠رة التسوية ضرورة تدوين رقم الوارد والتوقيع بالاسم الثلاثي على مذك
  

  ) : حجز " أ  " ٩( وفيما يلي شكل النموذج 
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 )حجز " أ  " ٩نموذج (      المصرية مصلحة الضرائب

        :مأمورية ضرائب 

    :     /    /    /    /ملف رقم     : العنوان 

    :اسم الممول    و الحجزشعبة التحصيل

  كشف حساب المستحقات والتسديدات الضريبية 

  عاداتبالتسديدات أو الاست  ستحقاتالم
  قيمة المسدد  أجمالي المستحق

  السنوات
  جنية  ق

  سند القيد
  جنية  ق

  نوع السداد  التاريخ  مستند السداد

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

        إجمالي        يإجمال

  

.....................................فقط(  جنية  قرش  

(.....  

 :...........المراجع  :..........المأمور  ……  ……  مدين بمبلغ/ دائن : الرصيد 

  :.............الاسم  :............الاسم      

  :...........التوقيع  .........:..التوقيع      
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   : خطار الممول بهإو) ائن أو مدين د( تحديد الرصيد 
 حجز  الذي يحـرر مـن        ٩يتم تحديد الرصيد سواء أكان دائناً أو مديناً على النموذج           

 أ حجز فـي القـسم الخـاص بجملـة           ٩أصل وصورتين ، وذلك بتفريغ بيانات النموذج        

غ جملة التسديدات في القـسم الخـاص        يالمستحقات في السطر الأول من النموذج ، وتفر       

التسديدات ، في السطر الثاني من النموذج ثم يستخرج الفرق بين مجمـوع المـستحقات        ب

   ٠والتسديدات فإذا كانت المستحقات أقل من التسديدات يصبح رصيد الممول دائناً 

ويلاحظ في حالة وجود مبالغ مسددة بالزيادة في بعض أنـواع المـستحقات ومبـالغ               

مبالغ مسددة بالزيادة في النشاط التجاري مـثلاً        مستحقة في أنواع أخرى كأن تكون هناك        

ب علـى المـأمور إجـراء المقاصـة         جلخ وهنا ي  إ ٠٠٠ومبالغ مستحقة في نشاط مهني      

التلقائية بين هذه  الأرصدة بعد التأكد من عدم سقوط بعض هذه المبالغ المسددة بالزيـادة                

   ٠بالتقادم ، وتستوفي التوقيعات وتعتمد من مدير عام التحصيل 

 أ حجز إلـى كاتـب       ٩ حجز ،    ٩هذا ويتم تسليم الأصل والصورة من كل من النماذج          

  : الصادر وتتخذ بشأنها الإجراءات الآتية 

  يصدر الأصل للممول -

   ٠ترفق صورة بملف الحجز  -

   ٠ هيحتفظ بصورة في قسم الحاسب الآلي بسجل لدي -

  

  :  حجز ٩وفيما يلي شكل النموذج رقم    
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 )  حجز ٩نموذج رقم (        المصريةمصلحة الضرائب

        :مأمورية ضرائب 

  : ..................ملف رقم     رقم الصادر      : العنوان 

          تاريخ الصادر     والحجزشعبة التحصيل

  / السيد 

  تحية طيبة وبعد          
ات والتسديدات ومنها   نتشرف بأن نرسل لسيادتكم مع كتابنا هذا كشف تفصيلي بالمستحق             

  : كما يلي ٢٠٠/     /     يتضح أن مركزكم الضريبي في     

  نوع الضريبة

  مقابل تأخير  أخرى  ثروة عقارية  نشاط مهني  نشاط تجاري

إجمالي المستحق 

  بيان  والمسدد

  جنية  ق  جنية  ق  جنية  ق  جنية  ق  يةجن  ق  جنية  ق

                          جملة المستحقات

                          تجملة التسديدا

                          الرصيد المستحق

                          مدين/ دائن 

المرجو من سيادتكم مراجعة هذه البيانات وموافاتنا بملاحظاتكم خلال شهر من تاريخـه مـشفوعة               

 خلاف بحيث إذا لم يصلنا ردكم خـلال المهلـة           ى حالة أ  ىدة لوجهة نظركم وذلك ف    يبالمستندات المؤ 

   ٠لك موافقة من جانبكم على هذه البيانات المذكورة يعتبر ذ

  وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

  :..............المراجع  :..............المأمور      ماعدا السهو والخطأ

  :.................الاسم  :.................الاسم      ٢٠٠:   /     /    تحريراً في 

  :...............توقيعال  :...............التوقيع      

    يعتمد ،      

    مدير عام التحصيل      

  :.................الاسم      

  :...............التوقيع
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هذا ويمكن تحديد الرصيد على أية ورقة تشتمل على نفس البيانـات المبينـة بهـذه                

الخطأ ،  و  حجز مع كتابة جملة ما عدا السهو       ٩ أ أو    ٩النماذج المشار إليها وهى نموذج      

   ٠وأن غرامات التأخير ومقابل التأخير تحت التسوية 

 حجز في الخانات المخصصة  ٩ أ حجز و     ٩كما يجب على المأمور التوقيع على نماذج        

سمه ، ثم تقدم هذه النماذج مع ملف الحجـز الخـاص بـالممول إلـى                إللتوقيع مع كتابة    

لحجز طرفه وقيدها كأعمـال     اات  المراجع لمراجعتها واعتمادها وقيدها بسجل مراجعة ملف      

   ٠منجزة للمأمور 

وفى حالة استلام الممول لمذكرة التسوية التي تحدد مركزه الضريبي واعتراضه على            

الرصيد ، وجب عليه تقديم ما لديه من مستندات تؤيـد وجهـة نظـره سـواء بالنـسبة                   

 بنمـاذج   للتسديدات أو بالنسبة للمستحقات ، وذلك في خلال شهر مـن تـاريخ إخطـاره              

التسوية ، وعندئذ  يقوم المأمور بإجراءات المراجعة مع الممول وإذا تم الاتفـاق علـى                 

الرصيد النهائي يوقع الممول على إقرار بموافقته على الرصيد وهذا الإقرار يحـرر علـى    

   ٠الصورة الثانية لنماذج التسوية بملف الحجز 

  

  : مقابل التأخير  غرامات وحساب   
ض الممول على الرصيد في خلال شهر يعتبر ذلـك موافقـة منـه علـى                رتإذا لم يع   

بعد موافقة الممول على الرصيد أو مرور شهر دون اعتـراض علـى رصـيد               ،  الرصيد  

 ٢٠٠على مـا زاد علـى        % ٤التسوية على المأمور أن يحتسب غرامات التأخير بواقع         

 % ١٣ير بنـسبة     ثم مقابل تـأخ    ١/١/٨١ ،   ١/١/٨٠ ،   ١/١/٧٩جنية على الرصيد في     

  للفائده على القروض    ، ثم بالنسبة التي يقررها البنك المركزي       ١/١/٨٢على الرصيد في    

 ومقابل التأخير   ٧٨ لسنة   ٤٦غرامات التأخير  طبقاً للقانون       ( ٨٢في كل سنة تالية لعام      

  . ) ١٩٨١ لسنة ١٥٧طبقاً للقانون 

 ٣١/١٢/٢٠٠٤حتـى    ١/١/١٩٩٤عن كل شهر تأخير اعتباراً مـن         % ١ثم بواقع   

 لـسنة   ١٥٧لقـانون   ل المعـدل    ١٩٩٣ لسنة   ١٨٧ من القانون    ١٧٢طبقاً لأحكام المادة    

٠ ١٩٨١  

ساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من ينـاير             أم على   ث

ى لى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الإقرار واليوم التـال        اليوم التا ( ريخ  االسابق على ذلك الت   

هـا أو  زجح القـانون علـى   صلنهاية المدة المحددة لتوريد الضرائب أو المبالغ التى يـن     

وذلـك    روالجنيهاء كسور الـشه   بعمع است % ٢مضافاً إليه   " تحصيلها وتوريدها للخزانة    

   ٢٠٠٥ لسنة ٩١لقانون من ا ١١٠ لأحكام الماده طبقاً
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النسبه للأشخاص الطبيعيـين    ب) سداد٣٥(على النموذج رقم    مقابل التأخير بويتم الربط   

   الخـاص بـذلك    سجلال، وتقيد ب   بالنسبه للأشخاص الإعتباريه  )  سداد ٣٦(والنموذج رقم   

   ٠وتتخذ إجراءات تحصيلها كباقي أنواع الضرائب  المختلفة 
  :، سوف نورد الامثلة التاليةولإيضاح كيفية حساب غرامات ومقابل التأخير  -

  

   .)  وتعديلاته ٨١ لسنة ١٥٧لقانون طبقا ل (  :  )١( ثال م     

 ض  ٤ ،   ٣ وتم توجيـه نمـوذج       ٩١/١٩٩٢تم الربط على أحد الممولين عن سنتي        

 ، ١٩٩١سـنة  عـن   جنيـة  ٢٠٠٠ بضريبة أرباح تجارية  قدرها    ١٥/١/١٩٩٤بتاريخ  

  ٠ ١٩٩٢ جنية عن سنة ٢٥٠٠

إليـه   ضريبة موحـدة     ٤ ،   ٣ وتم توجيه نموذج     ١٩٩٣كما تم الربط عليه عن سنة       

   جنية ٣٥٠٠ بضريبة موحدة قدرها ١٥/٦/١٩٩٤بتاريخ 

  فإذا علمت أن 
 ٩١/١٩٩٣بلغت الضريبة المسددة من واقع الإقرار في السنوات          •

 المبالغ الآتية
  ٠ ٢٠/٣/٩٢ في ٤ / ٥٨٨١٢٢ مسددة بالقسيمة رقم ١٩٩١ جنية عن سنة ٨٠٠     

   ١١/٢/٩٣ في ٣/  ٤٨٩٣٢٠سيمة رقم  مسددة بالق١٩٩٢ جنيها عن سنة   ٧٢٠

   .٢٥/٣/٩٤ في ٥ / ٦١٣٣٢١يمة رقم  مسددة بالقس١٩٩٣ جنيها عن سنة ١٠٢٠
 : بلغت الضرائب المخصومة من المنبع عن نفس السنوات المبالغ الآتية  •

   ٠ ١٩٩١ جنيها عن سنة  ٢٢٠
   ٠ ١٩٩٢ جنيهاً عن سنة ١٦٠
   ٠ ١٩٩٣ جنيهاً عن سنة ٣٦٠

   ٠ بالممول صهضافة الخاوذلك من واقع بطاقة الخصم والإ  
  : وقام الممول بسداد بعض المبالغ بعد استلامه للأوراد بيانها كالآتي  •

   ٠ ٣٠/٦/١٩٩٤ في ٦ / ٧٣٢١١٠ بالقسيمة رقم ٩١/٩٢ جنية عن سنتي ٣٠٠
   ٠ ١٠/١٢/١٩٩٤ في ٦ / ٧٦٧٨١١ بالقسيمة رقم ١٩٩٣ جنية عن سنة ٤٠٠
   ٠ ١/٢/١٩٩٥ في ٧ /٥٧٢٢٨ بالقسيمة رقم ٩١/٩٢ جنية عن سنتي ٢٠٠
   ٠ ٢٣/٣/١٩٩٥ في ٧ / ٥٨٢١٢٣ بالقسيمة رقم ١٩٩٣ جنية عن سنة ٥٠٠

فإذا فرضنا ان الممول سيقوم بسداد باقي الرصيد المستحق عليه           •
 . ٣١/١٢/١٩٩٥ في ٩١/٩٣عن السنوات 

  :المطلوب    
حساب هذا الرصيد وحساب مقابل التأخير الذي يـستحق علـى الممـول فـي                     

٣١/١٢/١٩٩٥ .  



٢٨٣ 
 

   ) : ١( حل المثال 
  جنية       

  ٢٠٠٠    ١٩٩١سنة   ٩١/٩٢الضريبة المستحقة عن سنتي 

  ٢٥٠٠    ١٩٩٢سنة   

  ٤٥٠٠    الجملة  ١٥/١/١٩٩٤من واقع الربط في 

  يخصم المسدد 

      : من واقع الإقرار 

     جنية٨٠٠    ١٩٩١سنة   

     جنية٧٢٠    ١٩٩٢سنة   

   جنية ١٥٢٠                 الجملة  

  : المبالغ المخصومة من المنبع -

     جنية٢٢٠                  ١٩٩١سنة                                

     جنية١٦٠                 ١٩٩٢سنة                                

     جنية ٣٨٠                 الجملة                               

١٩٠٠          جملة المسدد    

                                                                              ــــ        

  ٢٦٠٠          ٩١/٩٢صافي الضرائب المستحقة عن 

  : كيفية حساب مقابل التأخير    
تحسب مدة التأخير اعتباراً من الشهر التالي لإنتهاء مدة شهر على تاريخ الإخطار              •

   ٠لقانون ل طبقاًبالورد 
   ١٤/٢/١٩٩٤نتهي مدة الشهر من تاريخ الإخطار بالورد في ت •
 وهو الشهر التالي لإنتهاء مدة شـهر        ١/٣/١٩٩٤التأخير من   مقابل  يبدأ حساب    •

  ٠على تاريخ الإخطار بالورد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٨٤ 
 

١/٣/١٩٩٤    

  ٢٩/٦/١٩٩٤  حساب مقابل التأخير عن المدة من
  الرصيد المستحق ٢٦٠٠

  المبلغ المعفي  ٢٠٠   )٣٠/٦/١٩٩٤ في حيث قام بأول سداد( 

   ٢٤٠٠  الرصيد الذي يحسب عليه المقابل

       جنيها٩٦ % = ١×  أشهر ٤ × ٢٤٠٠مقابل التأخير 

  جنية ٢٦٠٠  ٣٠/٦/١٩٩٤الرصيد في 

ــصم   ٦ /٧٣٢١١٠ ــي : يخ ــسدد ف  ٣٠/٦/١٩٩٤الم

  ٣٠/٦/١٩٩٤  بالقسيمة
٣٠٠    

   ٢٣٠٠  الرصيد  

قابـل  م ، حيث يبـدأ حـساب        ١٥/٦/١٩٩٤ بتاريخ   ١٩٩٣ط عن سنة    نظراً لأنه قد تم الرب    *  

 ، لذلك  فيجب حساب مقابل التأخير الخاص برصيد          ١/٨/١٩٩٤التأخير بالنسبة لها اعتباراً من      

 أيـضاً قبـل تجميـع رصـيد     ٣١/٧/١٩٩٤ حتى ١/٧/١٩٩٤ عن المدة من     ٩١/١٩٩٢سنتي  

   ٠ ١٩٩٣ على رصيد سنة ٩١/١٩٩٢

١/٧/١٩٩٤  
  ن المدة حساب مقابل التأخير ع

٣١/٧/١٩٩٤  
  جنية الرصيد  ٢٣٠٠

  يخصم المبلغ المعفي  ٢٠٠  

    ٢١٠٠  ه المقابل سالمبلغ الذي يحسب على أسا

       جنيه ٢١ % = ١×  شهر ١ × ٢١٠٠مقابل التأخير 

  جنية  ٢٣٠٠    ٣١/٧/١٩٩٤رصيد الضرائب المستحقة في 

       ١٩٩٣الضريبة المستحقة من واقع الربط عن سنة 

  جنية٣٥٠٠     مبلغ ١٥/٦/١٩٩٤المؤرخ 

  جنية     ١٠٢٠   ١٩٩٣ المسدد من واقع إقرار سنة - :يخصم

  جنية١٣٨٠  ٣٦٠  ١٩٩٣المبالغ المخصومة من المنبع عن سنة  -

      

      ٤٤٢٠           ١/٨/٩٤ في ٩١/٩٣الرصيد المستحق عن السنوات 
 مع رصيد سنة    ٩١/٩٢ توحيد حساب مقابل التأخير على رصيد سنتي         وهو التاريخ الذي يتم فيه    

   ٠ كما سبق أن ذكرنا من قبل ١٩٩٣
١/٨/١٩٩٤  

  حساب مقابل التأخير عن المدة 
  ١٢/١٩٩٤/حتى 

    

   )١٠/١٢حيث قام بالسداد في (  

    ١/٨/١٩٩٤الرصيد في 
   جنية٤٤٢٠

  



٢٨٥ 
 

   جنية ٢٠٠    المبلغ المعفي: يخصم 

   جنية ٤٢٢٠    حسب على أساسة المقابل المبلغ الذي ي

  )٩٤ سنة )بعد جبر كسور شهر ديسمبر(  أشهر ٥ × ٤٢٢٠= مقابل التأخير 

      جنية٢١١                                                              % =١ × 

      

       جنية٤٤٢٠      مبلغ  ١/٨/١٩٩٤الرصيد في 
  ١٩٩٣ عن سنة ١٠/١٢/٩٤ بتاريخ ٧٦٧٨١١/٦ بالقسيمة رقم ١٠/١٢/١٩٩٤ يخصم المسدد في

   جنية٤٠٠    

   جنية ٤٠٢٠    ١/١/١٩٩٥الرصيد في 

 ـحساب مقابل التـأخير       )٩٤سبق جبر كسور شهر ديسمبر( ١/١/٩٥ ن م

   )١/٢/٩٥حيث قام بالسداد في ( ٣١/١/٩٥حتى   المدة 
  

   جنية ٤٠٢٠    ١/١/١٩٩٥الرصيد في 

   جنية ٢٠٠    المبلغ المعفي: يخصم 

   جنية ٣٨٢٠    المبلغ الذي يحسب على أساسة المقابل 

 ٣٨,٢٠ % = ١×  شـهر    ١×  جنيـة    ٣٨٢٠= مقابل التأخير   

   ١/١/١٩٩٥ جنية الرصيد في ٣٩تجبر إلى 

  

   جنية ٤٠٢٠

 ١/٢/١٩٩٥  فـي     ٧ / ٥٧٢٢٨المسدد بالقسيمة رقـم     : يخصم  

   ٩٢ /٩١عن سنتي 

  

٢٠٠"       

  ٣٨٢٠  ١/٢/١٩٩٥د في الرصي

 حتــى ١/٢/١٩٩٥حـساب مقابـل التـأخير عــن المـدة مـن      

٢٢/٣/١٩٩٥  
  

   ) ٢٣/٣/١٩٩٥حيث قام بالسداد الأخير في ( 

  ٣٨٢٠  ١/٢/١٩٩٥الرصيد في 

  

  ٢٠٠  المبلغ المعفي: يخصم 

  ٣٦٢٠  ه سالمبلغ الذي يحسب المقابل على أسا

ور شـهر   بعد جبر كـس   ( ×  شهر   ٢ × ٣٦٢٠= مقابل التأخير   

  جنيه ٧٣ تجبر إلى ٧٢,٤٠ % = ١ × ١٩٩٥مارس سنة 
  

  ٣٨٢٠  ١/٢/١٩٩٥الرصيد في 

  

  

  

  

  

  



٢٨٦ 
 

 ٢٣/٣/١٩٩٥في   / ٥٨٨١٢١٢٣المسدد بالقسيمة رقم    : يخصم  

   ١٩٩٣عن سنة 

٥٠٠  

   ٣٣٢٠  ٢٣/٣/١٩٩٥الرصيد في 

 ( ٣١/١٢/١٩٩٥ حتـى    ١/٤/١٩٩٥حساب مقابل التأخير مـن      

   )حيث سبق جبر كسور شهر مارس 

  ١/٤/١٩٩٥الرصيد في 

  

  

   جنيها٣٣٢٠ً

  ٢٠٠  المبلغ المعفي: يخصم 

  ٣٢١٠  ه المقابل سالمبلغ الذي يحسب على أسا

 تجبـر   ٢٨٠,٨٠ % = ١×  شهور   ٩ × ٣٢١٠= مقابل التأخير   

   جنيها ٢٨١إلى 
  

 ١/٤/١٩٩٥ هو نفس الرصيد في      ٣١/١٢/١٩٩٥ويكون الرصيد المستحق على الممول في       * 
   جنيهاً ٣٣٢٠أي مبلغ 

  -: ويكون مقابل التأخير المستحق كالآتي 

    جنية

  ٠ ٣٠/٦/١٩٩٤ حتى ١/٣/١٩٩٤مقابل التأخير عن المدة من   ٩٦

  ٣١/٧/١٩٩٤ حتى ١/٧/١٩٩٤مقابل التأخير عن المدة من   ٢١

  ٣٠/١٢/١٩٩٤ حتى ١/٨/١٩٩٤مقابل التأخير عن المدة من   ٢١١

  ٠ ٣٠/٢/١٩٩٥ حتى ١/١/١٩٩٥مقابل التأخير عن المدة من   ٣٩

  ٣٠/٣/١٩٩٥ حتى ١/٢/١٩٩٥مقابل التأخير عن المدة من   ٧٣

  ٣٠/١٢/١٩٩٥ حتى ١/٤/١٩٩٥مقابل التأخير عن المدة من   ٢٨١

   ٩١/٩٣جملة مقابل التأخير المستحق عن السنوات   ٧٢١

  : ملحوظة 
 ـ ٨٢أسعار الفائدة على القروض المعلن بالبنك المركزي  خلال الـسنوات مـن       وردت ىالت

بالكتب الدورية الصادرة عن المصلحة كما يلي مع مراعاة أن مقابل التأخير يسرى على السنوات               

   : ١/١/١٩٨٢من 

  ٨٧ لسنة ٦ب دوري رقم تاك   %١٣  ٨٢/٨٣  السنوات

  ٨٧ لسنة ٦كتاب دوري رقم    %١٦  ٨٤/٨٧  السنوات

  ٨٩ لسنة ٨كتاب دوري رقم    %١٦  ٨٨/٨٩  السنوات

  ٨٩ لسنة ٢٨كتاب دوري رقم    %١٨  ٩٠/٩١  السنوات 

  ٩٢ لسنة ٣كتاب دوري رقم    %٢٠  ٩٢  السنوات 

  ٩٣ لسنة ٢كتاب دوري رقم    %١٨,٤  ٩٣  السنوات

  



٢٨٧ 
 

  )٢٠٠٥ لسنة ٩١ًطبقا للقانون (   : )٢(مثال  
 وقـد   ٣١/٣/٢٠٠٦ بتـاريخ    ٢٠٠٥قدم أحد الممولين الإقرار الضريبى عن عام          

  ٠ جنيه ٥٠٠٠دده على الممول من واقع الإقرار بلغت الضريبة المستحقة غير المس

  : المطلوب 
 ـ   ٢٠٠٦حساب مقابل التأخير المستحق على الممول عن سنة          أن سـعر   علمـاً ب

  . % ) ١٠ ( ١/١/٢٠٠٦الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى 

  

  :لحــل ا  
  جنيه  ٥٠٠٠  الضريبة المستحقة على الممول من واقع الإقرار             

    جنيه٢٠٠ )                    ١١٠/١نص مادة (  جنيه ٢٠٠يتم خصم 

   ـــــ                                                                 

   جنيه ٤٨٠٠    الباقى                                                       

     جنيه ٤٣٢     =   ٩/١٢ ×% ١٢ ×٤٨٠٠ = ٢٠٠٦مقابل التأخير عن سنة 

                                                       

تم حساب مقابل التأخير على أساس سعر الأتنمان والخصم المعلن من البنـك             :  ملحوظة  

   ٠طبقاً لنص المادة % ٢% + ١٠المركزى 

  

  ) :٣(مثــال رقم 
 ١/٢/٢٠٠٩ وذلـك بتـاريخ      ٢٠٠٨قدم أحد الممولين الإقرار الضريبى عن عام        

 جنيه فإذا علمت أن المسدد من واقـع         ٣٠٠٠وكانت الضريبة المستحقة من واقع الإقرار       

   ٠ جنيه ١٢٠٠الإقرار مبلغ 

  : المطلــوب  
 ـ   ٢٠٠٩حساب مقابل التأخير المستحق على الممول عن سنة          أن سـعر   علمـاً ب

   ٠%) ١١,٥ ( ١/١/٢٠٠٩الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى 

  

  : الحــــل 
    جنيه ٣٠٠٠الضريبة المستحقة على الممول من واقع الإقرار                         

    جنيه   ١٢٠٠المسدد من واقع الإقرار                                                  

   ـــــ                                                                          



٢٨٨ 
 

     جنيه١٨٠٠باقى الضريبة المستحقة على الممول                                     

      جنيه٢٠٠ جنيه طبقاً لنص المادة                                    ٢٠٠يتم خصم 

    ـــــ                                                                        

     جنيه ١٦٠٠:                                                                 الباقى 

    جنيه                        ١٦٢         = ٩/١٢×% ١٣,٥×١٦٠٠ = ٢٠٠٩مقابل التأخير عن سنة 

  
   :)٤(رقم : مثــال 

الداخليـه وتـم     وفقاً لقرار اللجنـة      ٢٠١١تم الربط على أحد الممولين عن سنة        

 بقيمة الضريبة المستحقة عليه والناتجة عن مزاولته نـشاط          ٣/٥/٢٠١٢إخطاره بتاريخ   

   ٠ جنيه ٦٠٠٠تجارة الأدوات الصحية وقدرها 

  :   المطلوب 
 ـ  ٢٠١٢حساب مقابل التأخير المستحق على الممول عن سنة    أن سـعر  علمـاً ب

   ٠ % )  ٩,٥  ( ١/١/٢٠١١الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركـزى فى 

  : الحـــل 
   جنيه٦٠٠٠الضريبة المستحقة على الممول من واقع الربط                        

     جنيه٢٠٠ جنيه طبقاً لنص المادة                                 ٢٠٠يتم خصم 

  ــــ                                                                       

     جنيه  ٥٨٠٠                                   :                            الباقى 

    جنيه٥٠٠,٢٥  =   ٩/١٢× % ١١,٥ ×٥٨٠٠ = ٢٠١٢مقابل التأخير عن سنة 

                        جنية٥٠٠تجبر الى                                                                    

  : ملحوظة 
يلاحظ فى جميع الأمثله السابقة أنه لاعبرة بتاريخ تقديم الإقرار أو إتمام الربط النهائى   

على الممول حيث يحسب مقابل التأخير اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد 

                         ٠لتقديم الإقرار 



٢٨٩ 
 

  
  : ص ملخ

  
تناولنا في هذا الموضوع الإجراءات التي يتبعها المأمور لتحديد المركز الضريبي للممـول             

علـى  ) الضرائب المستحقة من واقع الربط قبل خصم التـسديدات        ( وذلك بتحديد المستحقات    
ع قسائم السداد المختلفة    ق أ حجز في جانب المستحقات والتسديدات بأنواعها من وا         ٩النموذج  
ب التسديدات والاستبعادات ، وبعد ذلك إظهار الرصيد سواء أكان هذا الرصيد دائنـاً أو          في جان 

، وهذا الرصيد يمثل الفرق بين المستحقات والتسديدات        )  حجز   ٩( مديناً وذلك على النموذج     
تحرر من أصل وصـورتين الأصـل يرسـل         )  أ حجز    ٩ حجز ،    ٩( ، وأوضحنا أن النماذج     
 وصـورة   حدة البطاقات والصورة الثانية والأخيرة ترفق بملف الحجز       للممول وصورة تسلم لو   

 كما أوضـحنا ضـرورة إجـراء الـربط     – ترسل لوحدة الحاسب الالى للتسجيل بملف الممول   
 ١٥٧  رقم  بالنسبة للغرامات والقانون   ٧٨ لسنة   ٤٦  رقم بغرامات ومقابل التأخير طبقاً للقانون    

 جنية من الرصيد المدين في      ٢٠٠لك على ما زاد على       بالنسبة لمقابل التأخير وذ    ١٩٨١لسنة  
 لـسنة   ١٨٧ المعدل بالقانون    ١٩٨١ لسنة   ١٥٧  رقم   أول يناير من كل عام ، وكذلك القانون       

وبينا ٢٠٠٥ لسنة   ٩١  رقم  وكذلك بالقانون   ١٧٢ بما يشمله من تعديلات على المادة        ١٩٩٣
   ٠ مثلة العملية من خلال الاكيفية حساب تلك الغرامات ومقابل التأخير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



٢٩٠ 
 

  
  إجراءات  توقيع ورفع الحجز التحفظي 

  الهدف 
بانتهاء هذا الموضوع سيكون المتدرب قادراً على التحديد الصحيح لإجراءات الحجز التحفظي 

 ٢٠٠٥ لـسنة    ٩١على العقار والمنقول وتحت يد الغير وإجراءات رفعها طبقاً لأحكام القـانون             
   ٠وتعديلاته  

  
  :لمحتويات ا

  ٠مقدمة  •
  ٠أسباب توقيع الحجز التحفظي  •
  ٠أسباب انتهاء الحجز التحفظي  •
  ٠إجراءات طلب استصدار أمر الحجز التحفظي  •
  ٠ عليها الحجز التحفظي يوقعترتيب الأموال التي  •
  ٠الإجراءات المانعة لسقوط محضر الحجز التحفظي  •
  ٠إجراءات الحجز التحفظي على العقار  •
  ٠ الحجز التحفظي على المنقول إجراءات •
  ٠إجراءات الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير  •
 إجراءات رفع الحجز التحفظي  •
  ٠أمور يجب مراعاتها بخصوص الحجز التحفظي  •
 ٠أمثلة   •
  ٠تدريبات  •
   ٠ملخص   •

  



٢٩١ 
 

  : مقدمة 
 أى نـص علـى أى إجـراءات         ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨لم يرد بقانون الحجز الإداري رقم       

ارية  لتوقيع الحجزالتحفظى ، وقد ورد النص الخاص بالحجز التحفظي ضـمن أحكـام               إد

والتى  ) ١٠٧(  وتعديلاته وذلك بالمادة     ٢٠٠٥ لسنة   ٩١قانون الضرائب على الدخل رقم      

  المخـتص  ن يطلب من قاضى الأمورالوقتيه    أ فى   تقضى بأحقية رئيس مصلحة  الضرائب       

تبين لمصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة العامة       بإصدار أمر حجز تحفظى ضد أى ممول ي       

   ٠قبله معرضة للضياع 

 أى ضـرائب     (والحجز  التحفظى يوقع نظير ضرائب منتظر استحقاقها على الممول ،          

، لذلك فإنه فى حالة توقيع الحجز التحفظى لا يحدد ميعاد لبيع المـال              )غير واجبة الأداء    

الحجز التحفظي كما هو الحال عنـدما يـتم          في محضر    )عقارى أو منقول  (المحجوز عليه 

 الممول العقارية أو المنقولة نظير الـضرائب         وممتلكات توقيع الحجز التنفيذى على أموال    

  لمحجوز في محضر الحجز التنفيذى الواجبة الأداء والذى  يتم فيه تحديد ميعاد لبيع المال ا

يد الغير فإنـه لا يترتـب       وأيضاً في حالة توقيع الحجز التحفظى على ما للممول تحت           

توريـد مـا     قيام تلك الجهه ب    ها بما فى ذمتها للممول     المحجوز تحت يد    الجهه على إقرار 

 بعكس الحال عندما يتم توقيع  الحجز التنفيذى على ما           أقرت به فى ذمتها للجهه الحاجزه     

توريـد  للممول تحت يد الغير فإنه يترتب على إقرار ما في ذمة المحجوز تحت يده قيامه ب               

   ٠ما فى ذمته لخزينة المأمورية فى خلال المدة القانونية 

وسنتناول في هذا الموضوع مهام مأمور الحجز في الإشراف على إجـراءات توقيـع              

   ٠  الحجز التحفظى على العقار والمنقول وتحت يد الغير ورفعه

  



٢٩٢ 
 

   : أسباب توقيع  الحجز التحفظي
ل فإن أمر الحجـز التحفظـي لا يـصدر إلا إذا            طبقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخ     

 من الـضياع    إلى خشية مصلحة الضرائب على حقوق الخزانه العامه       نشأت أسباب تؤدى    

  : مثل 

  ٠فلاس الممول   إشهارإ -١

 ٠ الممول من الجهات الرقابية  أموالصدور قرارات تحفظ على -٢

  ٠لاد علم المصلحة بعزم الممول على الهجرة أو المغادرة النهائية للب -٣

  ٠علم المصلحة بعزم الممول على ترك نشاطه أو التنازل عنه  -٤

 علم المصلحة بعزم الممول على التصرف في أملاكه المنقولة أو العقارية بقصد -٥

   ٠التهرب من سداد ما قد يستحق عليه من ضرائب 

 ومن هذا يتضح أنه يقع باطلاً الحجز التحفظي الذي يوقع لأي سبب آخر بخلاف خشية              

   ٠مصلحة  الضرائب من ضياع حقوقها قبل مموليها 

  

   : أسباب انتهاء الحجز التحفظي

  : ينتهى الحجز التحفظى للأسباب الآتية 

  ٠ آثاره انتهاءصدور حكم محكمة ببطلان الحجز التحفظي أو  .١

  ٠صدور قرار من رئيس المصلحة برفع الحجز التحفظى  .٢

) شـعبة الفحـص     ( ن قيام المأموريـة     مضي ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز دو        .٣

بإخطار الممول المحجوز ضده تحفظياً بمقدار الضريبة المستحقة عليه حسب تقديرها           

أما إذا أخطر الممول بمقدار الضريبة في خلال ستين يوماً فإن الحجز التحفظي يظـل               

ويرفـع قائماً حتى يتم استبداله بالحجزالتنفيذى بعـد أن تصبح الضريبة واجبة الأداء            

  ٠  )٢٠٠٥لسنة ٩١ ق ١٠٧م  (الحجز التحفظى بعد ذلك

قيام الممول بإيـداع مبلـغ       ل  وذلك الأمور الوقتيه برفع الحجز    صدور قرار من قاضى      .٤

 ٠بخزينة المحكمة يكفى لسداد دين الضريبة 
 

  : إجراءات طلب استصدار أمر الحجز التحفظي

 : ظي تحرير مذكرة تفصيلية بطلب توقيع الحجز التحف* 

عندما تنشأ أسباب تدعو المأمورية للخشية من ضياع حقوقها قبل أحد الممولين سواء             

عن طريق وصول شكوى ضد أحد الممولين للمأمورية أوعن طريق الإعلانات بالـصحف             

اليومية أو ورود إفادة من مكافحة التهرب من الضرائب أو نتيجة تحريات أحد مـأمورى               



٢٩٣ 
 

 ، يقوم المأمور الفاحص بتحرير       أو أى سبب آخر    عن الممول أومندوبي الحجز بالمأمورية    

سم الممول بالكامـل    إمذكرة بطلب توقيع الحجز التحفظى من أصل وصورتين يوضح فيها           

ونشاطه وعنوانه وأسباب ومبررات طلب توقيع  الحجز التحفظي ضده ومقدارالـضرائب            

لأسس التـي اتبعـت فـي       المنتظر استحقاقها على الممول ونوعها وسنوات استحقاقها وا       

تقدير الأرباح والضرائب المنتظر استحقاقها ويوقع على هذه المذكرة التفصيلية كـل مـن              

   ٠وتسلم إلى شعبة التحصيلالمأمور والمراجع ومدير الفحص ورئيس المأمورية 

عداد البيانـات والأوراق المطلوبـة      إ الحجز التحفظى    أمرويراعى عند طلب استصدار     

 لتعليمـات التنفيذيـة    ل ٢٠١٠ لـسنة    ٥٣ رقم تذكيرية   وفقا للتعليمات ال   لىعلى النحو التا  

  -: حيث ورد بها ما نصه  ١٩٩٨لسنة٥٣  رقمللتحصيل

   : من شعبة الفحص بالمأمورية: ًأولا " 

  : تعد شعبة الفحص مذكرة تشتمل على البيانات الآتية 

ين والشركاء الموصين   اسم الممول ثلاثياً ومحل إقامته وأسماء كل الشركاء المتضامن         .١

والشريك الحقيقي في شركات المحاصة والمتنازل إليه في حـالات التنـازل وأسـماء              

 ٠)  الواقع ءشركا (     الورثة

  ٠سم التجارى لإنوع النشاط وا .٢

   وسنوات استحقاقها ونوعها وأساس ربطها  على كل شريكمقدار الضريبة المستحقة .٣

حتى آخرسنة لجميع أوجه نشاط الممـول وأسـس      مقدار الضريبة المنتظر استحقاقها      .٤

  تقديرها 

  ٠تاريخ آخر إجراء اتخذ بشأن الضرائب المنتظر استحقاقها  .٥

مبرر طلب الحجز التحفظي في حالة كون المعلومات عن الخشية على حقوق الخزانة              .٦

   ٠العامة مصدرها شعبة الفحص 

ور والمراجـع ومـدير     وتعد هذه المذكرة من أصل وصورتين ويوقع عليها من المأم         

   ٠الفحص ورئيس المأمورية ويسلم أصل وصورة إلى شعبة التحصيل 

   : من شعبة التحصيل: ًثانيا 

تعد شعبة التحصيل مذكرة شاملة توضح كافة البيانات التي وردت بمـذكرة  الفحـص               

  : علاوة على البيانات الآتية 

امة ويجب أن تكون هذه     مبررات طلب الحجز وأسباب الخشية على حقوق الخزانة الع         .١

  ٠الأسباب جدية 

  ٠ اتخذت بشأن الضرائب واجبة الأداء التىالإجراءات  .٢



٢٩٤ 
 

 التابع لها نشاط آخر للممول سواء أكـان نـشاط فـردى أو              ةما يفيد إخطارالمأموري   .٣

   ٠كشريك 

وتعد هذه المذكرة من أصل وصورة ويوقع عليها كل من المأمور والمراجـع ومـدير               

   ٠مأمورية التحصيل ورئيس ال

  

   : طلب أمر الحجز التحفظي: ًثالثا 

 بمثابة طلب لاستصدارأمر       للتحصيل المركزيهتعد شعبة التحصيل كتاب موجه للإدارة       

الحجز التحفظى ويوقع عليه من رئيس المأمورية أو من ينوب عنه فى حالة غيابه ويختم               

   ٠بخاتم شعار الدولة ويرفق مع هذا الطلب 

o  ٠التحصيل أصل مذكرة شعبة  

o ٠ مذكرة شعبة الفحص صورة  

o              مشروع أمر الحجز التحفظي العقاري محرراً على العقد الأزرق بـالحبر الـشيني

 في حالة    وموقعاً عليه من المأمور والمراجع ومدير التحصيل ورئيس المأمورية        

  ٠  عقارالطلب الحجز على 

 : مع مراعاة ما يلي 

الحجز واستلامه وأن يتم ذلك في أسرع وقت ومـع           السرية التامة في استصدار أمر       -١ 

  ٠مخصوص في حالة الضرورة 

 مركزيـة تـرد مـن الإدارة ال     سرعة الرد على كافة الإيضاحات والاستفسارات  التي          -٢ 

 . للتحصيل

 مسئولية المأمورية عن كل ضرر يلحق بحقوق الخزانة العامة نتيجة بيانـات غيـر               -٣ 

  غيـر  وإعدادها بشكل  دار الأمر أو عدم استكمال الأوراق     كاملة أو خاطئة عند طلب استص     

     ." سليم

يقوم المأمور الفاحص بتسليم أصل وصورة مذكرة طلب توقيـع الحجـز التحفظـي              *

   ٠لمأمور الحجز المختص للسير في إجراءات طلب استصدار أمر الحجز التحفظي 

جـز التحفظـي    يقوم مأمور الحجز المختص بإرسال أصل مذكرة طلب توقيـع الح          * 

 للتحصيل بمصلحة الضرائب ويطلب موافاة المأمورية بـأمر الحجـز           المركزيهللإدارة  

 وإذا كان أمر الحجز التحفظي المطلوب عقارياً تقوم المأمورية           التحفظي المطلوب ،    

سم الجهة والمركز والناحية أو الـشارع       به إ بتحرير أمر الحجز على عقد أزرق يذكر        

ويتم الحصول عليها بالإطلاع      ( المكلفه  الموجود به العقار ورقم     أو الشياخة والقسم    

دون الحاجة إلى ذكر رقم القطعة      )  الضرائب العقارية المختصة      مأمورية على سجلات 



٢٩٥ 
 

أو الملك أو الحدود على أن يوقع المـأمور والمراجـع ومـدير التحـصيل ورئـيس                 

  ٠  للتحصيل المركزيهة المأمورية على جانب العقد ويرسل العقد المذكور للإدار

  

  : ترتيب الأموال التي يوقع عليها الحجز التحفظي 
تقوم إدارة الحجز بتنفيذ أمر الحجز التحفظى بتوقيع الحجز العقارى أولاً  ثم الحجـز               

المنقول وفى حالة عدم استيفاء قيمة الضريبة يتم اتخاذ إجراءات حجز ما للمـدين لـدى                

   ٠لتى يوقع عليها الحجز التحفظى وال امالغير وفى هذا ترتيب للأ

  

   : الإجراءات المانعة لسقوط محضر الحجز التحفظي

بعد توقيع الحجز التحفظي العقاري أو المنقول يقوم مأمور الحجز المختص بإخطـار             

المأمور الفاحص بمذكرة تتضمن التاريخ الذي تم توقيع الحجز فيه ، وذلك لاتخاذ الـلازم               

ضده تحفظياً بمقدار الضريبة المـستحقة عليـه حـسب تقـدير            لإخطار الممول المحجوز    

المأمورية قبل مضي ستين  يوماً من تاريخ توقيع الحجز حتى لا يتعرض محضر الحجـز                

   ٠التحفظي للسقوط 

   : لإخطارلوفيما يلي مثال 

 ---------------مأمورية ضرائب 

  شعبة التحصيل والحجز 

  : اسم الممول 

  : رقم الملف 

  مدير شعبة الفحص / لأستاذ السيد ا

  تحية طيبة وبعد  

بالإشارة إلى مذكرة طلب توقيع الحجز التحفظي ضد الممول المذكور بعالية المسلمة إلينا 

 نفيدكم بأننا قمنا بتوقيع الحجز التحفظي ضد الممول بتاريخ     ٢٠٠/    / بتاريخ      

بالتضامن في نفس التاريخ أو كما تم توقيع الحجز ضد المسئول  ( ٢٠٠/    /     

   ٠ ) ٢٠٠/   /   بتاريخ    

بالتقـديرات وبالـضرائب    ) والمسئول بالتـضامن    ( رجاء العلم ومراعاة إخطار الممول      

المستحقة عليه خلال ستين يوماً من تاريخ الحجز حتى لا يتعرض محضر الحجز للسقوط              

  وذلك حرصاً على حقوق الخزانة العامة 

    كم بقبول فائق الاحترام وتفضلوا سيادت  

        ٢٠٠/   / تحريراً في    

  مدير التحصيل   المراجع   المأمور



٢٩٦ 
 

  : إجراءات الحجز التحفظي على العقار 

 يمتلك عقاراً ، ففي هذه الحالـة        عليهإذا كان الممول المطلوب توقيع الحجز التحفظي        

   :تتبع الإجراءات الآتية لتوقيع الحجز التحفظي على العقار 

يحرر مشروع أمر الحجز التحفظي العقاري على عقد أزرق وهو عبارة عـن محـرر                .١

مدموغ تصدره مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتسجيل العقارات ولونه يميل للزرقة           

، والعقود الزرقاء نوعان عقود  خاصة بالحكومة وأخرى خاصة بـالأفراد ويوضـح              

 دون الحاجة إلى ذكر رقم القطعة أو الملك          هبالعقد عنوان العقار بالتفصيل ورقم المكلف     

أو الحدود ، ويتم تحرير العقد الأزرق بالمداد الأسود الشيني ويوقع عليـه  المـأمور                

 .والمراجع ومدير الحجز ورئيس المأمورية  
 
  وفيما يلي نموذج للعقد الأزرق محرراً عليه مشروع أمر الحجز التحفظي العقاري   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  



٢٩٧ 
 

  م الشهرقر

................  

مصلحة الشهر العقاري 

والتوثيق مكتب 

.........  

  مأمورية

رسوم الشهر 

............  

رسوم مقررة 

............  

رسم تصدير 

............  

رسم حفظ 

...............  

رسم نسبة 

...............  

رسم دمغة 

..............  

المجموع 

................  

يصال رقم حصلت بالإ

  .......بتاريخ ....... 

  توقيع المحصل

  توقيع مراجع التحصيل

  الخاتم بعد التحصيل

  

  وزارة المالية 

  مصلحة الضرائب 

   .................مأمورية ضرائب  ........)ملف رقم ( 

  أمر حجز تحفظي عقاري
  نحن قاض الامور الوقتية  

نة  لـس  ٩١ مـن القـانون      ١٠٧بعد الإطلاع على المادة     

 وبناء على مـا ورد بكتـاب مأموريـة ضـرائب            ٢٠٠٥

وبمـا أن   .....بتاريخ  ......... رقم  ...................... 

ــول  ــشاطه / ............. المم ــالعنوان .......... ون ب

فقـط  ........ ( مدين لمصلحة الضرائب بمبلغ     ......... 

 ضرائب تجارية ودمغة منتظر   )  من الجنيهات   ............ 

بما أن حقوق   /     /   استحقاقها عليه عن السنوات               

 يمتلـك   أنـه الخزانة العامة قبله معرضة للضياع وحيـث        

  ...............شارع ......... العقار رقم

  لذلك نأمر

بتوقيع الحجز التحفظي العقاري على كامـل أرض وبنـاء          

شــــــارع ............ العقــــــار رقــــــم 

.............. شياخة  .......... ..........................

.............. قسم شرطة   ....................  رقم   مكلفه

وذلك طبقاً لـنص المـادة      ...................... محافظة  

  سالفة الذكر ،،

  المأمور      المراجع    مدير الحجز    رئيس المأمورية

  يعتمد ،         

  قاضى الأمور الوقتية         

  : ملحوظة 
إذا كان الممول يمتلك جزءاً من العقار فيوقع الحجز على هذا الجـزء الـذي يمتلكـه                 

  ٠الممول على المشاع في كامل الأرض والبناء 



٢٩٨ 
 

 بعد صدور أمر من قاضى الأمور الوقتيه بـالحجز التحفظـى علـى           تقوم المأمورية    

 ـ  العقاريه والمنقوله تحت أى يد كانت       (أموال الممول وشركاه      بعـد   د الأزرق بإرسال العق

 مع إقرار بقبول خصم الرسوم المستحقة علـى حـساب           توقيعه من قاضى الأمور الوقتيه    

 للسيد الأستاذ أمين مكتب الشهر العقـاري والتوثيـق           جاري المصلحة من أصل وصورة    

المختص لشهره ويراعي اعتماد إقرار الخصم من مدير عام المأمورية مع ختمـه بخـاتم               

 . ورية شعار الجمهورية للمأم

  :  الخصم المذكور لإقرار قبولوفيما يلي نموذج 

  ---------------مأمورية ضرائب 

  شعبة التحصيل والحجز 

  ............................ملف رقم 

   خصم قبولإقرار
بقبول خصم الرسوم المستحقة عن شهر الحجز التحفظي العقاري ضد          ..................... تقر مأمورية ضرائب    

  ....قسم شرطة ....... شياخة ..... شارع ...... عن الملك رقم ............ الممول 

   ٢٧/٣٥/٣٢على حساب جاري المصلحة طبقاً لكتاب وزارة الخزانة والاقتصاد الدوري رقم 

    المدير العام                             

        

  :يرسل للشهر العقاري لتسجيل الحجز التحفظي العقاري وفيما يلي نموذج للخطاب الذي 

  مأمورية ضرائب 

  شعبة التحصيل والحجز 

  : اسم الممول 

  : رقم الملف 

   مرفقات -  

 صورة +  خصم من أصل قبول إقرار١عدد 

 مشروع أمر الحجز التحفظي العقاري  ١"  

  ر العقاري والتوثيق للشه......................... أمين مكتب / السيد الأستاذ 

  بعد التحية  

  بناء على أمر الحجز التحفظى الصادر من قاضى الأمور الوقتيه

بناء علـى أمـر الحجـز التحفظـى          نتشرف بأن نرسل لسيادتكم رفق هذا مشروع أمر الحجز التحفظي العقاري            

وذلك على العقار ملكه    .... عنوان  بال.......  الممول المذكور بعاليه ونشاطه      الصادر من قاضى الأمور الوقتيه ضد     

  محرراً على عقد أزرق ........ مكلف رقم ..... محافظة ...... قسم شرطة ...... شياخة .... شارع ..... رقم 

رجاء التفضل بالتنبيه إلى سرعة شهر العقد المذكور وموافاتنا بصورة ضوئية ومرفق طيه  إقرار بقبول خـصم                   

  ٠ة من أصل وصورةرسوم الشهر على حساب المصلح

    وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام   

    المدير العام    المأمور  المراجع    مدير عام التحصيل   



٢٩٩ 
 

بعد شهر العقد الأزرق بمكتب الشهر العقارى والتوثيق يعاد للمأمورية ويـتم إرفاقـه               .٢

  ٠بملف الحجز التحفظي العقاري 

لتحفظي لمراعاة إخطار الممول المحجـوز      تخطر شعبة الفحص بتاريخ توقيع الحجز ا       .٣

 بعناصر ربط الضريبة خلال ستين يوماً من تاريخ إشهار العقد الأزرق حتـى لا                عليه

يتعرض الحجز التحفظي للسقوط وذلك في حالة الاكتفاء بالحجز التحفظـي العقـاري              

  ٠لكفايته بقيمة الضرائب المستحقة والمصاريف 
 

  لمنقول إجراءات الحجز التحفظي على ا
 هذه الحالة   ففىإذا كان الممول المطلوب توقيع الحجز التحفظي ضده لا يمتلك عقارات            

أو منقـولات    الممول أو ماله من أموال        على منقولات  الحجز التحفظي ب استصدار أمر    يتم

     تحت يد الغير

  : وفيما يلي بيان إجراءات توقيع الحجز التحفظي على المنقول 

 ـ توقيع الحجز التحفظي للإدارة الترسل أصل مذكرة طلب  .١ ة للتحـصيل بخطـاب   مركزي

من قاضـى الأمـور     أمر الحجز التحفظي  المطلوب       استصدار يحرره المأمور  بطلب     

 :  وصورة هذا الخطاب كما يلى  الوقتيه المختص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



٣٠٠ 
 

 ---------------مأمورية ضرائب 

  شعبة التحصيل والحجز 

  : اسم الممول 

   : رقم الملف

سرى وعاجل  وهام 

ويرسل مع 

  مخصوص

   مرفقات-  

 مذكرة بطلب توقيع الحجـز التحفظـي مـن ثـلاث            ١عدد  

  صفحات  

  

   للتحصيل بمصلحة الضرائب رئيس الإدارة المركزية/ السيد الأستاذ 

  بعد التحية  

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم مذكرة المأمورية الخاصة بطلب توقيع الحجز التحفظي ضـد             

حيث قد نما إلى علم     ................. وعنوانه  .......... مول المذكور بعاليه ونشاطه     الم

  المأمورية أنه 

سيتـصرف  (أو  ( ) يقوم بتصفية نـشاطه     ( أو  ) ينوي الهجرة أو مغادرة البلاد نهائياً       ( 

بالبيع في أملاكه العقارية والمنقول بقصد التهرب من سداد ما قد يـستحق عليـه مـن                 

   ٠) سيتنازل عن منشأته للغير ( أو  ) ضرائب

وأن ) إذا لـم يكـن لـه عقـارات          ( وحيث أن الممول المذكور ليس له أملاك عقاريـة          

   ٠المأمورية تخشي على ضياع حقوق الخزانة العامة 

  لذلك

تحت أية يد كانت فـي حـدود      ..... نرجو التكرم بموافاتنا بأمر حجز تحفظي ضد الممول         

 المنتظر استحقاقها عليـه      قيمة الضرائب   ) من الجنيهات   ......... ..فقط وقدره   (مبلغ  

وإذا كان هناك متنازل إليه عن المنشأة يطلب أمر حجـز           ( ٢٠  /  ٢٠٠عن السنوات         

كما  نرجو موافاتنا بـأمر حجـز تحفظـي ضـد الممـول              " تحفظي ضده بإضافة عبارة     

......  فـي حـدود مبلـغ        بصفته مسئولاً بالتضامن تحـت أيـة يـد كانـت          .......... 

قيمة الضرائب المنتظر استحقاقها عليه بصفته مسئولاً       ) من الجنيهات   ........... فقط  ( 

   ٠بالتضامن 

    وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام   

        ٢٠٠/   / تحريراً في    

  رئيس المامورية مدير عام التحصيل   المراجع   المأمور

  
  



٣٠١ 
 

  : ملحوظة 

 طلب المأمورية توقيع الحجز التحفظي المنقول ضـد المـسئول بالتـضامن               في حالة 

يراعي أن المتنازل إليه عن المنشأة يكون مسئولاً بالتضامن عن الضرائب    ) المتنازل إليه   (

  ٠المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها 

لحجز التحفظي   للتحصيل بمصلحة الضرائب بدراسة طلب توقيع ا       المركزيهتقوم الإدارة   -٢

طلـب  ) ١( الإدارة نمـوذج رقـم      إليها من المأمورية وإذا كانت مستوفاة تـصدر        المرسل

حتى يقوم مأمور  للمأمورية ويرسل النموذج   )مرفق صورته(حجز تحفظى   أمر   استصدار

القضايا المختص بالتوجه للمحكمه المختصه لتقديمها لقاضى الأمور الوقتيه للحصول على           

حفظى على أموال الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمه للحفاظ علـى حقـوق            أمر الحجز الت  

   .ةالخزان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



٣٠٢ 
 

   استمارة رقم                    حجز تحفظى       مصلحة الضرائب المصرية                

   حجز تحفظىصورة أمر الإدارة العامة للتحصيل والحجز                                       

  / ملف تسجيل رقم   

  أمر رقم   

  ٢٠٠٥ لسنة ٩١ ق ١٠٧بعد الإطلاع على المادة 
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  المؤرخ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ رقم ٠٠٠٠٠٠٠٠   وبناء على ما ورد بكتاب   

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠لمقيم بجهــــة ٠٠٠٠٠٠٠وبما  أن الممول 

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ئب مدين لمصلحة الضرا٠٠٠٠٠٠٠٠ونشاطـــــــ

  وبما أن حقوق الخزانة قبل الممول المذكور معرضة للضياع وبناء على أمر قاضى الأمور الوقتية 

طبقاً لنص المادة سالفة الذكر ٠٠٠٠٠تحت يد ٠٠٠٠٠٠٠بتوقيع الحجز التحفظى على 

                                     ٢٠سنة        ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠صدر فى ٠٠٠٠٠٠٠

  التوقيع

  

  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مأمورية ضرائب 

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠العنوان 

  ير محضر الحجز التحفظى تحت يد الغ                                                         

  نه فى يوم  إ

بناء على أمر الحجز التحفظى المبين صورته بعاليه والصادر من قاضى الأمور الوقتية قد أوقعنا               

   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بموجب هذا الحجز التحفظى ضد    

   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تحت يد المحجوز لديه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الممول 

ة أو خلافه ونبهت عليه بأن يمتنع عن الوفاء بمـا           على كافة ما فى ذمته من نقود أو أوراق مالي         

ته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ       مفى يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه أياه وأن يقر بما فى ذ            

إعلانه بهذا المحضر على أن يوضح فى إخطاره وصف  ما لديه وصفا دقيقاً مفـصلاً مـع بيـان      

   ٠عدده أو وزنه أو مقداره وقيمته 

  مور                          مراجع                                            مدير عام   مأ    

  

  : وفيما يلي صيغة أمر الحجز التحفظي 

  

  



٣٠٣ 
 

   

  : ملف رقم 

  :أمر رقم 

   

  أمر حجز تحفظي

    نحن قاضى الأمور الوقتية 

لى ما ورد بكتاب مأمورية ضـرائب        وبناء ع  ٢٠٠٥ لسنة   ٩١ من القانون    ١٠٧بعد الإطلاع على المادة     

  ٢٠٠/     /   المؤرخ      ....... رقم ....... 

  مدين لمصلحة الضرائب ......ونشاطه ......المقيم بجهة   ......  وبما أن الممول 

  : وبما أن حقوق الخزانة العامة قبل الممول المذكور معرضة للضياع لذلك 

  نأمر

فـي  ...... ......                                      وال الممول     بتوقيع الحجز التحفظي على كافة أم     

قيمة الضرائب  المنتظر استحقاقها عليـه عـن الـسنوات ) فقط                                      ( حدود مبلغ               

   ٠ طبقاً لنص المادة سالفة الذكر ٠ تحت أية يد كانت ٢٠ ٠ /     ٢٠٠

        

  خاتم شعار الجمهورية      

  اضى الأمور الوقتيةق

  

  

  

  

 يقيد بسجل قاضى الأمور الوقتيه المختص أمر الحجز التحفظي من صدور بعد -٣ 

 لدى المراجع ويتم تسليمه لمندوب  الحجز على ذات السجل  الحجوز التحفظية الموجود

٠مع توقيعه بالاستلام في الخانة المخصصة لذلك بالسجل المذكور   

يع الحجز التحفظي على منقولات الممول تحت إشراف مأمور          يقوم مندوب الحجز بتوق    -4

 الحجز التحفظي على المنقول بقيام مندوب الحجز بتحرير النموذج          ويتمالحجز المختص ،    

 حجز بأن ينسخ صورة أمر الحجز التحفظي على هذا النموذج ثم يحرر محضر الحجز               ٢٧

 كل من مندوب الحجز والمعلن      التحفظي على المنقول تحت يد الممول المدين ويوقع عليه        

إليه بعد تسليم صـورة منه للمدين ، على أن يوضح بهذا النموذج تاريخ وساعة انتقالـه                

وبصحبة شاهدين إلى عنوان الممول ويقوم بإعلان الممول أو من يجيب عنه بأنه مـدين               

وقيـع  لمصلحة الضرائب ، وأنه قد أوقع الحجز على المنقولات التي وجدها ، كما يقوم بت              

الحجز التحفظي على الحقوق المعنوية للمنشأة بما فيها الجدك  وحق الإيجار ، ولكنـه لا                

يحدد ميعاداً لبيع هذه المنقولات ولكنه يصفها وصفاً دقيقاً ويقدر لها قيمة ويتركهـا فـي                

حراسة الممول أو غيره ويقوم بتسليم صورة المحضر للممول وصورة أخرى للحارس إذا             

ول حارساً في حالة عزمه على هجرة البلاد أو مغادرته لها نهائيـاً ويمكـن               لم يعين المم  

 ٠تعيين حارس بأجر 



٣٠٤ 
 

بعد توقيع الحجز التحفظي يعيد المندوب الأمر والأوراق الخاصة بالحجز إلى مـأمور              -٥

 بمراجعة محضر الحجز التحفظي للتأكد مـن اسـتيفائه لكافـة             بدوره الحجز الذي يقوم  

 ٠البيانات 

 ٠ذلك ما يفيد تنفيذ الأمر بسجل الحجوز التحفظية لدى المراجع يقيد بعد  -٦

يخطر المأمور الفاحص بمذكرة بتاريخ توقيع الحجز  لمراعاة إخطـار الممـول      -٧  

 توقيع الحجز ويثبت تاريخ إخطـار        تاريخ  من ستين يوما بعناصر ربـط  الضريبة خلال      

ظية  ويراعي متابعة  قيـام       شـعبة الفحـص بالخـانة المخصصة بسجل الحجوز التحف      

شـعبة الفـحص  بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وإثبات تاريخ الإخطار بالخانة            

  ٠المخصصة لها بسجل الحجوز التحفظية لدي مراجع الحجز 

  

   : إجراءات الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير

للممول المطلـوب الحجـز     يقوم مأمور الحجز المختص  بتوقيع الحجز على ما يكون           *  

  و ضده من مال تحت يد الغير والأموال السائلة بالبنوك إذا لم تكن المحجوزات العقاريـة              

بتحديد الجهات والأفراد الذين سيتم توقيـع  مأمور الحجز المنقولة تفي بالمستحقات ويقوم    

  ٠الحجز التحفظي تحت يدهم وذلك على النماذج المعدة لذلك 

 الجهات   تلك ات ما فى الذمة من الجهات المحجوز تحت يدها لا تطالب          عند ورود إقرار  *  

   ٠٠ غير واجبة الأداء تحفظيا أن الضرائب المحجوز نظيرها حيث بتوريد ما فى ذمتها

عند صيرورة الضرائب واجبة الأداء يتم استبدال الحجوز التحفظية الموقعة تحت يـد             *  

   ٠ تنفيذية تحت يد الغير  أخرىالغير بحجوز

 تحت يـد الغيـر       على ماله   بتوقيع الحجز التحفظى   عليه المحجوز    الممول يجب إعلان * 

  ٠ك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذل
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  مأمورية ضرائب 

  العنوان

)  حجز ٢٦للنموذج ( النصف الأسفل 

  محضر الحجز التحفظي تحت يد الغير 

  ......الساعة   ......أنه في يوم  

 قاضى الأمور الوقتيـه   مر الحجز التحفظي المبينه صورته بعاليه والصادر من         بناء على أ  

  ...... مندوب مأمورية ضرائب ...... أنتقلت أنا    

  ...... الشاهدان إلى محل الإقامة وأعلنته مخاطباً مع ....../ ...... وبصحبتي 

  ......وعنوانه ...... ونشاطه ......    بأن الممول ......  بصفته    

 ٠٠٠/  المحجوز لديه  مدين لمصلحة الضرائب ، وقد أوقعت الحجز التحفظي تحت يد

  ......وعنوانها ...... ونبهت عـليه بـأن يقر لدى مأمورية ضرائب 

بما في ذمته من نقود أو أوراق مالية أو بضائع أو خلافه مما للممول تحت يده في خلال                  

يم أي شيء مما ذكر للممول المدين وإلا يكـون           يوماً من تاريخه مع امتناعه عن تسل       ١٥

  ٠مسئولاً عن الضرائب المستحقة على الممول في حدود المبلغ المطلوب 

  وقد سلمت المعلن إليه صورة من هذا المحضر

    مندوب المأمورية     المستلم
 

 التحفظى على    بتوقيع الحجز  عليه   طبقاً للمبادئ العامة للحجز يجب إعلان المحجوز        

   ٠ تحت يد الغير لهما

   : عليهوفيما يلي نموذج للإعلان الذي يوجه للممول المحجوز    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٠٦ 
 

 ---------------مأمورية ضرائب 

  شعبة التحصيل والحجز 

  موصي علية بعلم الوصول 

  : رقم الملف 

  .....عنوانه     .....  نشاطه      .....  السيد 

  بعد التحية  

 بتوقيـع الحجـز التحفظـي علـى         ٢٠/      /      ا بتاريخ             نحيطكم علماً بأننا قمن   

  .....، بنك         : .....بنك : مستحقاتكم لدى الجهات الآتية 

  /.....، السيد     ..... ، شركة  ..... ، شركة      .....بنك 

 بناء على   ٢٠/      ٢٠وذلك نظير الضرائب المنتظر استحقاقها عليكم عن السنوات                 

قاضـى الأمـور     مـن    ٢٠/       /   لتحفظي الصادر ضدكم بتاريخ                   أمر الحجز ا  

  ٠ الوقتيه

  رجاء العلم والإحاطة 

    وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام   

        ٢٠٠/   / تحريراً في    

  رئيس المأمورية   التحصيل عاممدير  المراجع   المأمور

   : وتحت يد الغيرإجراءات رفع الحجز التحفظي العقاري والمنقول 

عندما تزول الأسباب التي من أجلها تم استصدار أمر الحجـز التحفظـي ، أو عنـدما          

تصبح الضريبة واجبة الأداء ، ويتم توقيع الحجز التنفيذي في نظيرها ، تقوم شعبة الحجز               

بالمأمورية بتحرير مذكرة بأسباب ومبررات رفع الحجز التحفظي ، وبنـاء عليـه تقـوم               

 برفع الحجوز التحفظية السابق توقيعها بعد استبدالها بالحجوز التنفيذية علـى            المأمورية

 ٩١ مـن القـانون      ١٠٧ ، وطبقا للماده     حسب الأحوال   العقار والمنقول وتحت يد الغير      

  :فإنه يتم رفع الحجز التحفظى لأحد الأسباب التالية  ٢٠٠٥لسنة  

  صدور حكم من المحكمه برفع الحجز*

   رئيس المصلحه برفع الحجزصدور قرار من*

بقرار من قاضى الأمور الوقتيه إذا قام الممول بإيداع خزينة المحكمه مبلـغ يكفـى              *

  لسداد تلك الحقوق

 على الممول بعد مضى ستين يوما من تـاريخ       سقوط محضر الحجز التحفظى الموقع    *

  ٠مختصه قيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبه طبقا لتقدير المأموريه التو

  للتحصيل بمبررات رفـع الحجـز   المركزيهوفيما يلي نموذج للخطاب الذي يرسل للإدارة    

  : التحفظي 
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 ---------------مأمورية ضرائب 

  شعبة التحصيل والحجز 

  : ملفكم رقم 

  : اسم الممول 

  : رقم الملف 

  بمصلحة الضرائب      للتحصيلالمركزيه الإدارة رئيس/ السيد الأستاذ     

  بعد التحية  

  ٢٠/        /     بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم                       بتاريخ         

 ضد الممول المـذكور      من قاضى الأمور الوقتيه    المرسل معه أمر الحجز التحفظي الصادر     

جنية  قيمة الضرائب المنتظر اسـتحقاقها عليـه عـن           .....                بعالية بمبلغ   

 نفيد سيادتكم بأن المأمورية قامت بمحاسبة الممـول ،          ٢٠ /         ٢٠السنوات              

أو لجنة  ( وتم الربط عليه وأصبحت الضرائب المستحقة عليه طبقاً لقرار اللجنة الداخلية            

تم توقيع الحجز التنفيـذي علـى عقـار ( بمبلغ           جنية قام بسدادها أو                ) الطعن  

نقولات منشأته ، وتفي بقيمة المستحقات أو أن له أموالاً بـالبنوك تـم              الممول أو على م   

مما يتحتم معه رفع الحجز التحفظي السابق توقيعه ضـده ) توقيع الحجز التنفيذي عليها     

   ٠ ٢٠/      /       بتاريخ     

  ٠لذلك نرجو موافاتنا بأمر رفع الحجز التحفظي على أموال الممول المذكور 

     سيادتكم بقبول فائق الاحترام وتفضلوا  

  ٢٠٠/   / تحريراً في    

  

      

  رئيس المأمورية   التحصيل عاممدير  المراجع   المأمور

  

وفيما يلي صورة من أمر رفع الحجز التحفظي الذي تتلقـاه المأموريـة مـن الإدارة                

  ٠ أو من قاضى الأمور الوقتيه  للتحصيل المركزيه
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                            حجز ٣٧( استمارة رقم                                ية                         وزارة المال

  مصلحة الضرائب المصرية       

             ـــ
  / ٢/٢ /٢٢٤: رقم الملف بالإدارة 

  : رقم ملف الممول 

  ع حجز تحفظى أمر رف                                        
  

   ٠٠٠نحن قاضى الأمور الوقتيه بمحكمة 

  ــــــــــــــــــــــ

 ٩١ وتعديلاته والقانون    ١٩٨١ لسنة   ١٥٧ من القانون رقم     ١٧١بعد الإطلاع على المادة     

 وعلى أمر الحجز التحفظى رقم          الصادر من قاضى الأمور الوقتيـه                     ٢٠٠٥لسنة  

  / مول  ضد الم٢٠٠:       /  /بتاريخ 

  / بالعنوان /                                                ونشاطه  

  / والخاص بتوقيع الحجز التحفظى على كافة الأمور العقارية والمنقولة الخاصة بالممول 

  فى حدود مبلغ                                 جنيه 

   ٠تحت أى يد كانت 

    ٢٠٠:   /   /     المؤرخ فى               رقم    وعلى كتاب مأمورية ضرائب     -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالذى جاء به  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أمرنلذلك 
/ برفــع الحجــز التحفظــى عــن الأمــوال العقاريــة والمنقولــة الخاصــة بــالممول 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   

   ٠تحت أى يد كانت 

  ٢٠٠:     /   /  در فى ص

    

  قاضى الأمور الوقتيه                                                        
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  )                      حجز ٣٧( استمارة رقم                                  وزارة المالية                   

  مصلحة الضرائب المصرية    

  ـــ           
  / ٢/٢ /٢٢٤: رقم الملف بالإدارة 

  : رقم ملف الممول 

  أمر رفع حجز تحفظى                                         
    رئيس مصلحة الضرائب المصرية  -نحن وكيل أول الوزارة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩١ وتعديلاته والقانون    ١٩٨١ة   لسن ١٥٧ من القانون رقم     ١٧١بعد الإطلاع على المادة     

 وعلى أمر الحجز التحفظى رقم          الصادر من قاضى الأمور الوقتيـه                     ٢٠٠٥لسنة  

  /  ضد الممول ٢٠٠:       /  /بتاريخ 

  / بالعنوان /                                                ونشاطه  

  / عقارية والمنقولة الخاصة بالممول والخاص بتوقيع الحجز التحفظى على كافة الأمور ال

  فى حدود مبلغ                                 جنيه 

   ٠تحت أى يد كانت 

    ٢٠٠:   /   /    رقم           المؤرخ فى اب مأمورية ضرائب               وعلى كت-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالذى جاء به 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أمرنلذلك 
/ برفــع الحجــز التحفظــى عــن الأمــوال العقاريــة والمنقولــة الخاصــة بــالممول 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   

   ٠تحت أى يد كانت 

  ٢٠٠:     /   /  صدر فى 

  رئيس                                                                 
  مصلحة الضرائب المصرية                                                           
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   : أمور يجب مراعاتها بخصوص الحجز التحفظي 

فيذه وذلك  يجب مراعاة السرية التامة عند طلب استصدار أمر الحجز التحفظي وعند تن            .١

 ٠لعدم الإضرار بحقوق الخزانة العامة 

يجب  إعطاء الأولوية في الفحص لحالات الممولين الذين تم توقيع حجـوز تحفظيـة                .٢

 في خـلال  لتقدير المأموريهضدهم حتى يتم إخطارهم بالضرائب المستحقة عليهم طبقاً    

  ٠ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز 

دهم تحفظياً وأحيلت ملفاتهم إلى لجنة الطعن ، فيجـب           بالنسبة للممولين المحجوز  ض     .٣

على المأمورية عند إحالة هذه الملفات إلى اللجنة إحاطتها علماً بذلك ، وذلـك حتـى                

  ٠تعطيها اللجنة الأولوية في الفصل فيها 

لا يجوز إصدار أمر حجز تحفظي بالنسبة لفرق الضريبة بين ما قدرته المأمورية  ومـا                 .٤

لجنة الطعن باعتبار أن احتمال ضياع ما قد تحكم به المحكمة ،  في حالة               صدر به قرار    

قيام المأمورية برفع دعوى المحكمة في قرار لجنة الطعن زيادة على قـرار اللجنـة لا                

  ٠يعتبراً سنداً قانونياً لتوقيع الحجز التحفظي 

 : ولإيضاح ذلك نسوق المثال التالي 

 جنيـة اعتـرض     ٥٠٠٠رائب المستحقة عليه مبلغ     ممول بلغت تقديرات المأمورية للض    

الممول على تلك التقديرات وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارهـا بتخفـيض               

تقديرات المأمورية بحيث أصبحت الضرائب المستحقة على الممول طبقاً لقرار اللجنة مبلـغ             

بتدائيـة ، وقامـت شـعبة        جنية ، طعنت المأمورية في قرار الجنة أمام المحكمة الا          ٤٠٠٠

  ٠ جنية ٤٠٠٠التحصيل والحجز بتوقيع الحجز التنفيذي نظير مبلغ 

علمت المأمورية أن الممول يعتزم الهجرة إلى الخارج ،هنا لا يجوز للمأمورية إصـدار               

 جنيـة رغـم     ١٠٠٠أمر حجز تحفظي بالفرق بين تقديرات المأمورية وقرار اللجنة وقدره           

تمال ضياع ما قد تحكم به المحكمة زيادة على قرار اللجنة ، لأن ذلك خشية المأمورية من اح 

  ٠لا يعتبر سنداً قانونياً لتوقيع الحجز التحفظي 

الممول عن منشأته ، فيراعـي      ) بيع  ( إذا كان طلب توقيع الحجز التحفظي بسبب تنازل          .٥

مـسئولاً  بصفته  ) مشترى المنشأة   ( طلب استصدار أمر حجز تحفظي ضد المتنازل إليه         

  ٠بالتضامن وذلك لتوقيع الحجز التحفظي ضده 

إذا كان للممول المطلوب توقيع الحجز التحفظي ضده أكثر من نشاط فيجب أن تـشتمل                .٦

 مذكرة طلب توقيع الحجز التحفظي على أسس تقدير أرباحه وإيراداته من كافة أنشطته

لنص عليهـا فـي      لا تستحق لمصلحة الضرائب مصروفات عن الحجز التحفظي لعدم ا          .٧

القانون ، ولكن إذا تحملت مصلحة الضرائب بأى مصروفات فعلية لتنفيذه كأجر حراسة             
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المحجوزات أو مصاريف  نقلها أو مصاريف الشهر العقاري بالنسبة للحجوز التحفظيـة             

العقارية فهذه يلتزم الممول بأدائها للمصلحة لأنه أوجدها بفعلة أو لأن الظروف المحيطة             

لمصلحة تخشي من ضياع حقوقها قبله مما اضطرها لتوقيع الحجز التحفظـي            به جعلت ا  

  ٠ضده 

تكون  المأمورية مسئولة عن كل ضرر يلحق بحقوق الخزانة العامة نتيجـة للتجهيـل                .٨

الذي يكون قد لحق بطلب توقيع الحجز التحفظي ، مما ترتب عليه عـدم إصـدار أمـر                  

   ٠ التحفظي بكل دقه الحجز التحفظي أو عدم تنفيذ تعليمات الحجز

لا يجوز للمأمورية قانوناً تجديد محضر الحجز التحفظي في حالة عدم قيامها بإخطار             ٠  .٩

 ٠توقيع الحجزمن تاريخ الممول بعناصر ربط الضريبة خلال ستين يوماً 

لا يجوز توقيع حجز تحفظي تحت يد مدين الممول على قيمة السند الإذني لأنه قابـل                ٠ ١٠

، أو ضياع الصك ، ولكن يجـوز أن يوقـع           ) الممول  (  حالتي افلاس الدائن     للتداول إلا في  

على الصك تحت يد المصلحة نتيجة عملية ضبط ، ومن ثم يمتنع علـى الممـول أن ينقـل                   

ملكيته ، فيجوز توقيع الحجز التحفظي ولكن لا يجوز المطالبة بقيمة الضرائب غير واجبـة               

   ٠لمحجوز عليها للممول الأداء ، كما لا يجوز تسليم الورقة ا
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   :تدريبات 

    ــــ

   : يلي ماأجب ع: ًأولا 

أذكر الأسباب التي تستند إليها مصلحة الضرائب في إصدار أمر الحجز التحفظي ضـد               .١

    الممول 

   ٠أذكر ثلاثة أسباب تؤدي إلى انتهاء الحجز التحفظي  .٢

   ٠ التحفظي أذكر الإجراء المانع من سقوط محضر الحجز .٣

 ٠أذكر ترتيب أموال الممول التي يحجز عليها تحفظياً  .٤

  

   :أمام ما يناسبها من العبارات التالية  ) x( أو  ) √( ضع علامة : َثانيا 

  ٠يترتب على توقيع الحجز التحفظي بيع المال المحجوز  .١

وما لا يجوز إصدار أمر حجز تحفظي ضد الممول بفرق الضريبة بين تقدير المأمورية               .٢

   ٠صدر به قرار لجنة الطعن 

   ٠يصدر أمر الحجز التحفظي ضد الممول من رئيس مأمورية الضرائب المختصة  .٣

  ) المشترى (  ضد عن المنشأة يستصدر أمر حجز تحفظيفي حالة وجود تنازل  .٤

   ٠عند صيرورة الضريبة واجبة الأداء يتم استبدال الحجز التحفظي بحجز تنفيذي  .٥
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   : ملخص

  
 في هذا الموضوع دراسة إجراءات  الحجز التحفظي على العقار وعلى المنقول             تناولنا

وتحت يد  الغير وإجراءات رفعها وبيان الحالات التي يوقع فيها الحجز التحفظـي ومتـي                

، والفرق بين الحجز التحفظي والحجز      حفظي والإجراءات المانعة لسقوطة     ينتهي الحجز الت  

وال التي يوقع عليها الحجز التحفظي ومدي اختلافه  عـن  التنفيذي ، وأوضحنا ترتيب الأم   

  ٠الحجز التنفيذي من هذه الناحية 
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  إجراءات البت في طلبات التقسيط

  
  : الهدف 

بانتهاء هذا الموضوع سيكون المتدرب قادراً على البت في طلبات التقسيط المقدمـة               

 ولائحتـه   ٢٠٠٥ لـسنة    ٩١ء أحكام القـانون     من الممول على وجه سليم وذلك في ضو       

   ٠التنفيذيه وتعليمات المصلحة الصادرة في هذا الخصوص 

  

  : المحتويات 
   ٠مقدمة  •
  ٠الأمور الواجب مراعاتها عند دراسة طلبات التقسيط  •
  ٠الضرائب والمبالغ التى لايجوز تقسيطها  •
   ٠التعليمات التنفيذية المتعلقة بالتقسيط  •
   ٠كرة التقسيط كيفية تحرير مذ •
   ٠إصدار قرار التقسيط  •
   ٠إخطار الممول بالقرار  •
   ٠إجراءات إصدار قرار التقسيط الموحد  •
   ٠أمثلة  •
   ٠تدريبات  •
   ٠ملخص  •



٣١٥ 
 

  : مقدمة 
الأصل في الضريبة أنها فريضة نقدية يجب أن يقوم الممول بـسدادها دفعـة واحـدة                

ط على المدين على عدة سنوات دفعة       بمجرد علمه بدين الضريبة ، ولكن نظراً لإمكان الرب        

   ٠نصت قوانين الضرائب في مصر على جواز تقسيط الضرائب المستحقة د واحدة ، فق

 ٩١   من القانون      ١٠٥وقد سبق أن تناولنا أحكام التقسيط حيث شرحنا أحكام الماده           

   ٠  من اللائحة التنفيذية  للقانون ١٢٦ و١٢٥   وكذلك المواد٢٠٠٥لسنة 

المواد يتبين أنه يمكن للممول سداد المستحق عليه من ضرائب على أقساط             ومن تلك   

   ٠وذلك في حالة عدم مقدرته على السداد دفعة واحدة 

  

  : والتقسيط نوعان 
  

  : التقسيط العادي 
وفيه يتم تقسيط الضريبة في حدود عدد السنوات المربوط عنها الضريبة وتكون مـن              

   ٠اختصاص المأمورية 

  

  :  الاستثنائي التقسيط 
وفيه يتم تقسيط الضريبة على ضعف عدد السنوات المربوط عنها الضريبة ويكون من             

اختصاص الإدارة العامة للحجز والتحصيل التي تتبعها المأمورية طبقا للتفويض الـصادر            

   ٠ ١٩٩٨لسنة ٢٠٢بالقرار الإدارى رقم  من رئيس المصلحه

  

خاصة بالبت في طلبات التقسيط لكـل مـن         وسنتناول في هذا الموضوع الإجراءات ال     

   ٠هذين النوعين في ضوء تعليمات المصلحة بخصوص التقسيط 
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  الأمور الواجب مراعاتها عند دراسة طلبات التقسيط  
إذا أتضح أن الممول قادر على الوفاء العاجل لكافة الضرائب المستحقة عليه ، علـى                .١

ول بخطاب موصي عليـه بـالرفض بعـد          المأمورية أن ترفض التقسيط وتخطر المم     

 .تسبيبه 

إذا اتضح قدرة الممول على الوفاء العاجل جزئياً يلزم الممول بالسداد الفـوري بقـدر                .٢

هذا الجزء  ، ويتم تقسيط الباقي مع مراعاة التناسب بين قيمة الأقساط ومـداها مـن                 

  ٠على السداد حيث عدد السنوات وقيمة الضرائب المستحقة فيها وبين مقدرة الممول 

في حالة عدم مقدرة الممول نهائياً على السداد العاجل يتم تقسيط الضريبة المـستحقة               .٣

  ٠عليه مع مراعاة ظروف الممول وقدرته على السداد 

  .ضرورة مطالبة الممول بسداد دفعة مقدمة مع الطلب من رصيد الضرائب المستحقة .٤

ذلك على ضوء الاعتبارات العامـة  يحوز تقسيط الضرائب المستحقة عن سنتين فأقل و       .٥

وقدرة الممول على السداد ، وكافة التعليمات السابق صدروها وذلك طبقاً للتعليمـات             

 علماً بأن الكتب الدورية السابق صدورها من المصلحة         ١٩٩٨ لسنة   ٣٨التنفيذية رقم   

  ٠كانت تقضي بعدم جواز تقسيط الضرائب المستحقة عن سنتين فأقل 

التمتع بمزايـا التقـسيط الممنوحـة       ) المشترى للمنشأة   (  بالتضامن     يحق للمسئول  .٦

ويترتب على مخالفة التقسيط حق المأمورية فـي        ) البائع للمنشأة   ( للمدين الأصلي     

     ٠التنفيذ على أمواله 
 

  :                                                  الضرائب والمبالغ التى لايجوز تقسيطها 

  خاصه وأن الضريبة غير مباشرة تستقطع من العاملين لدى الممول           المرتباتبة  ضري -١

 ٠توريدها للمصلحة ومن ثم لايجوز تقسيطها و يتم 

 ٠مقابل التأخير المقرر قانونا عن الضرائب التى لم يتم سدادها  -٢

 ٠ضريبة الدمغة   -٣

 ٠غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبى   -٤

قرار المقدم من الممول وذلك لوجود  مواعيد محددة         الضرائب المستحقة من واقع الإ     -٥

 والتي يتعين سدادها قبل أول أبريل مـن كـل سـنة بالنـسبه للأشـخاص                 هالسداد

الطبيعيين ، وقبل أول مايو من كل سنه أو خلال أربعة أشهر تالية لتـاريخ انتهـاء                 

  ٠السنه الماليه بالنسبه للأشخاص الإعتباريه 

 ٠هرب الضريبى ت ال التعويضات فى حالات -٦
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 المعدلـة بالقـانون     ١٩٨١ لسنة   ١٥٧ من قانون    ١٥٤الغرامات فى حالات المادة      -٧

 ٠) حالات الربط الإضافى  (١٩٩٣ لسنة ١٨٧
                       

 : التعليمات التنفيذية المتعلقة بالتقسيط 

 ١٣/٨/١٩٩٨ بتـاريخ    ١٩٩٨ لـسنة    ٣٠أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم      
ضي بجواز التقسيط على عدد من السنوات يجاوز عدد السنوات الضريبية وتنص علـى              تق

  : ما يلي 
 لسنة  ١٨٧ المعدل بالقانون    ٨١ لسنة   ١٥٧من القانون رقم     ) ١٢٧( تقضي المادة   " 

 بالفقرة الثانية بأنه إذا طرأت ظروف عامة أو خاصة تحول دون تحصيل الضريبة              ١٩٩٣

جاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة جـاز          دفعة واحدة أو أقساط لا ت     

لرئيس مصلحة  الضرائب أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلـي                 

   ٠عدد السنوات الضريبية 

 بتفـويض مـدير عـام الإدارة        ١٩٩٨لسنة   ) ٢٠٢( ولقد صدر القرار الإداري رقم      

لتقسيط التي تقدم للمأموريات مـع تطبيـق الاسـتثناء          العامة للتحصيل للنظر في طلبات ا     

الوارد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة وعملاً على سرعة البت في هذه الطلبـات مـع                

  : التيسير على الممولين تقديراً لظروفهم الخاصة والعامة يلزم إتباع ما يلي 

ه على أقساط تجـاوز عـدد       فور تقدم الممول بطلب تقسيط الضرائب المستحقة علي       : ولاً  أ

السنوات الضريبية تقوم المأمورية بقيد الطلب في سجل خاص بطلبات التقسيط على عـدد        

   ٠يجاوز عدد السنوات الضريبة 

فور تسلم مأمور التحصيل لطلب التقسيط يقوم بدراسته وإعـداد المـذكرة الفنيـة               : ثانياً

 ويتم إخطار الممول  بالقرار مـع        للتقسيط ويصدر القرار في حدود عدد السنوات الضريبة       

الإشارة إلى أن الطلب جاري دراسته من ناحية تطبيق الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من              

   ٠من القانون  ) ١٢٧( المادة 

يعد مأمور التحصيل مذكرة بشأن طلب الممول التقسيط على عدد أقساط يجاوز عدد              : ثالثاً

  : المذكرة البيانات الآتية السنوات الضريبية ويجب أن تتضمن 

   ٠الضرائب المطلوب تقسيطها وسنوات استحقاقها وتاريخ الربط وأساس الربط  .١

  ٠إمكانية الممول وقدرته على السداد  .٢

  ٠ الثروة تبيانات عن أملاك الممول مستمده من إقرارا .٣

مدي انتظام الممول في السداد في القرارات السابق صدروها ومدي تجاوبـه مـع               .٤

 ٠مورية في السداد المأ
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  ٠قيمة المحجوزات السابق توقيع الحجز عليها  .٥

بيان عن حجم معاملات الممول ومقدار رأس ماله مستمد من الإقـرارات وبيانـات        .٦

  ٠الخصم والإضافة 

رأى المأمورية في طلب  الممول واقتراحاتها في هـذا الخـصوص علـى ضـوء                 .٧

 ٠الظروف العامة والخاصة للممول 

اعتماد المذكرة من رئيس المأمورية يتم رفعها إلى الإدارة العامة للتحـصيل             فور   :رابعاَ  

للنظر في الموافقة على منح الممول الاستثناء الـوارد بالقـانون وعلـى الإدارة العامـة                

   ٠للتحصيل البت في الطلب في أسرع وقت وإخطار المأمورية بالرأي 

تم إعداد قرار التقسيط في حالة الموافقة       فور ورود رد الإدارة العامة  للتحصيل ي       : خامساً  

على منح الممول الاستثناء على عدد من الأقساط طبقاً لما جاء بالموافقة وفى حالة عـدم                

الموافقة يتم إخطار الممول بأن الطلب الخاص بالاستثناء قد رفض ويتعين على الممـول              

   ٠نوات الضريبية الانتظام في الأقساط طبقاً للقرار الصادر له في حدود عدد الس

هذا ويراعي استكمال بيانات السجل الخاص بطلبات التقسيط على عدد من الـسنوات             

يجاوز السنوات الضريبية  واتخاذه مصدراً للمتابعة المـستمرة لهـذه القـرارات وحـث               

الممولين على سداد كافة المستحقات في حالة زوال الأسباب العامة أو الخاصـة حتـى لا                

  ." أخير المستحق عليهم يزيد مقابل الت

  

 بتـاريخ   ٢٠٠١لسنة   ) ٤( كذلك أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للتحصيل رقم         •
  :  في شأن تقسيط الضريبة المستحقة وتنص على ما يلي ٣١/١/٢٠٠١
نظراً لما لوحظ من صدور قرارات التقسيط دون دراسة جادة لقدرة كل ممـول ممـا           " 

ي تحصيل الضرائب وعدم التزام مـن جانـب الممـولين ،            يسفر في النهاية عن تأخير ف     

وتيسيراً على المتقدمين بطلبات تقسيط وتشجيعاً لهم على الانتظـام فـي الـسداد طبقـاً                

 بالعودة إلى ١٩٩٦ لسنة ٢١للقرارات الصادرة لهم   وبعد صدور التعليمات التنفيذية رقم        

 ٥لغاء التعليمات التنفيذيـة رقـم       ما كان معمولاً به من قبل في شأن الحجز والتحصيل وإ          

 وحرصاً من المصلحة علـى جديـة قـرارات التقـسيط            ١٩٨٨ لسنة   ٣ ،   ١٩٨٢لسنة  

  : وملاءمتها لحالة كل ممول فقد تقرر ما يلي 

  : التقسيط في حدود عدد السنوات الضريبية : أولاً 

على فور ورود طلب التقسيط يقيد بسجل خاص لدى المراجع ويسلم للمأمور المختص              .١

  ٠ذات السجل 
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يتولي كل مأمور في اختصاصه إخطار الممول للحضور خلال أسبوع لمناقشة الطلـب              .٢

 : وأثناء هذه الفترة يقوم المأمور بدراسة الطلب دراسة كاملة من حيث 

  ٠بيانات إقرار الثروة  »

  ٠حجم تعاملات الممول طبقاً لبيانات الخصم والإضافة  »

  ٠لاثة سنوات الأخيرة صافي الأرباح النهائية في الث »

  ٠قيمة المحجوزات المنقولة والعقارية  »

  ٠مدي التزم الممول في السداد إذا كان قد سبق صدور قرارات تقسيط له  »

  ٠مدة عقد الإيجار  »

وعند حضور الممول أو    )  تقسيط   ١استمارة رقم   ( يعد المأمور نموذج مذكرة التقسيط       .٣

 ات المتوفرة وطلباته من حيث ب على ضوء البيانمن يمثله قانوناً يتم مناقشته في الطل

  ٠قيمة الدفعة المقدمة  »

  ٠قيمة القسط ونظام السداد وفترة التقسيط  »

  ٠مقابل التأخير الذي سيتحمله الممول  »

يتم العرض على مراجع الشعبة بما يتم الاتفاق عليه وكذا بنقاط الخلاف لوضع الاتفاق               .٤

ير شئون التحصيل للموافقة عليه بحيـث يـتم         في صورته النهائية ثم يعرض على مد      

الموافقة عليه من الممول أو ممثلة القانوني والمأمور والمراجع ومدير الشعبة لشئون            

التحصيل ، ثم يتم ترجمة ذلك في شكل محضر اتفاق بالسداد على أقـساط باسـتكمال                

ه واعتمـاده   ويتم التوقيع علي  )  تقسيط   ٣استمارة رقم   ( النموذج الخاص بذلك                  

    ٠من مدير شئون التحصيل ويرفق بالملف

من أصل وصورة ويتم تـسجيله      )  تقسيط   ٤استمارة رقم   ( يعد نموذج قرار التقسيط      .٥

في سجل قرارات التقسيط وكذا سجل قيد طلبـات التقـسيط ويخـتم الأصـل بخـاتم                 

  ٠المأمورية ويتم تصديره للممول وترفق الصورة بعد التصدير بملف الممول 

يتم في أول كل شهر إعداد كشف الأقساط الشهرية ويتم متابعته بصفة مستمرة وفـى                .٦

( حالة تأخير أي ممول عن سداد قسطين يتم إنذاره بإلغاء  قرار التقسيط على نموذج                

وعند عدم الاستجابة يلغي القرار وتتخذ الإجراءات الجبريـة         )  تقسيط   ٥استمارة رقم   

  ٠للتحصيل فوراً 

 : تقسيط على أقساط تجاوز عدد السنوات الضريبية  ال:ثانياً 

عند مناقشة الممول وبعد تجميع كافة البيانات عنه إذا ما تبين للمأمورية أن ظـروف               

الممول وحالته المادية لا تسمح بالتقسيط على عدد السنوات الضريبية ورأت المأموريـة              

لى عدد السنوات الضريبية     مراعاة لظروف الممول التقسيط على عدد من السنوات تزيد ع         
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فيلزم قيام المأمورية بإعداد مذكرة التقسيط على مدة تزيد على عدد السنوات الـضريبية              

 ١٩٩٨لسنة   ) ٣٠( وإعمال التعليمات التنفيذية للتحصيل رقم      )  تقسيط   ٢استمارة رقم   (

ت مـذكرة   ويتم البت في القرار بعد ورود رأى الإدارة العامة للتحصيل ثم تستكمل إجراءا            

   ٠التقسيط ومحضر الاتفاق وصدور قرار التقسيط 

  : حالة رفض التقسيط : ثالثاً 

بعد تجميع البيانات والمناقشة وعدم الوصول إلى اتفاق مع الممول يتم تحرير المذكرة             

وتحديد مبررات عدم الوصول إلى اتفاق ويتم إخطار الممول بذلك وتتخذ إجراءات التنفيـذ              

   ٠ جبرياً على الفور

  :  حالة تعديل التقسيط :رابعاً 

قد تطرأ ظروف عامة أو خاصة تحول دون التزام الممول بالـسداد  طبقـاً للاتفـاق                 

الموقع مع المأمورية وتقديراً لهذه الظروف يكون للممول الحق في التقدم للمأمورية بطلب     

 علـى وجـه   تعديل قرار التقسيط ويتم بحث الطلب بذات الإجراءات السابقة والبـت فيـه            

   ٠السرعة 

  :  حالة توحيد قرارات التقسيط :خامساً 

قد يتم الربط على الممول عن سنوات ويتقدم بطلب تقسيط بشأنها ويكون قد سبق أن               

صدر له قرار تقسيط لسنوات سابقة ومنتظم في السداد ومن الطبيعي أن يتم توحيد قيمـة                

  : تظام في السداد لذلك يراعي ما يلي القسط بما يحقق التيسير على الممول ومعاونته للإن

ه للممـول   وريتم دراسة الطلب مع الأخذ في الحسبان قرار التقسيط السابق صـد            »

 تقسيط ٦استمارة رقم ( ق تقسيط ودراسة حالته ويحرر مذكرة تقسيط وتوحيد اتفا      

يتم مناقشة الممول والاتفاق على قيمة قسط بناسب قدرته المالية لكي يتمكن مـن              

   ٠ام في السداد الانتظ

يصدر القرار بحيث يكون القسط منخفضاً خلال فتـرة اسـتمرار سـريان اتفـاق                »

   ٠التقسيط الأول ثم يزيد بعد انتهاء الاتفاق 

يصدر قرار موحد يشمل الأقساط الباقية من القرار السابق والأقساط للقرار الجديد             »

  ٠بتوحيد قيمة القسط وموعد السداد 

  : مثال 
 جنية عن سـنتين بواقـع قـسط         ١٠٠٠قرار تقسيط لضريبة جملتها     ممول صدر له    

 قسط شهري من شهر ينـاير       ٢٤ جنية ولعدد    ٤٠ جنية بعد سداد دفعة مقدمة       ٤٠شهري  

٠ ٢٠٠٠   
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 ١٢٠٠ بضريبة قـدرها    ٢٠٠٠صدر ربط جديد عن سنتين جديدتين في شهر ديسمبر          

   ٠ جنية ٢٤٠جنية وتقدم بطلب تقسيطها بعد سداد دفعة مقدمة 

في هذه الحالة لو صدر قرار تقسيط دون مراعاة لقدرة الممول على السداد وتوحيـد               

القسط ربما يكون القسطين معاً يفوقا قدره الممول وبالتالي يصعب عليـه الانتظـام فـي                

   ٠السداد 

  : ويمكن في هذه الحالة مثلاً صدور القرار الجديد على النحو التالي 

 قسط بقيمـة    ١٢ لعدد   ٢٠٠١ وحتى ديسمبر    ٢٠٠١ جنية قسط شهري من يناير       ٢٠

 ١٢ لعـدد    ٢٠٠٢ وحتى ديـسمبر     ٢٠٠٢ جنية قسط شهري من يناير       ٦٠ جنية ،    ٢٤٠

   ٠ جنية ٧٢٠قسط بقيمة 

   ٠ قسط ٢٤ جنية لعدد ٦٠ويصدر القرار الموحد بذلك بقسط شهري 

  جنية مـن القـرار الجديـد       ٢٠ جنية شهرياً ،     ٤٠ قسط من القرار القديم بواقع       ١٢

   ٠ جنية ٦٠بإجمالي 

   ٠ جنية ٦٠ قسط من القرار الجديد بواقع ١٢

وعلى السادة مديري عموم التحصيل ومديري التحصيل بالمأموريات  متابعة تنفيذ ذلك            

بكل دقة وعلى السادة الموجهين الفنيين التحقق من تنفيذها ومتابعـة تحـصيل الأقـساط               

  "دورياً  

   -:اذج التالية المتعلقة بالتقسيط  هذا وقد أرفق بتلك التعليمات النم

 ) تقسيط ١استمارة رقم (                     مذكرة تقسيط أو تعديل تقسيط  .١

 ) تقسيط ٢استمارة رقم (   مذكرة تقسيط على مدة تزيد عن عدد السنوات الضريبية .٢

 )  تقسيط ٣استمارة رقم (               محضر اتفاق بالسداد على أقساط  .٣

 )  تقسيط ٤استمارة رقم (                    قرار تقسيط .٤

 )  تقسيط ٥استمارة رقم (                 إنذار بإلغاء اتفاق تقسيط  .٥

 )  تقسيط ٦استمارة رقم (       مذكرة تقسيط وتوحيد اتفاقات تقسيط .٦

  )  تقسيط ٧استمارة رقم (                 مذكرة إلغاء اتفاق تقسيط  .٧

  

  : ونورد هذه النماذج بالصفحات التالية 
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  وزارة المالية

  مصلحة الضرائب

  منطقة ضرائب 

  مأمورية ضرائب

) تقسيط ١استمارة رقم (   
  :   ملف رقم            

  )مذكرة تقسيط أو تعديل تقسيط ( 
  : اسم الممول 

  : العنوان 

  : النشاط 

  : تاريخ الطلب 

  : بيان عن الضرائب المطلوب تقسيطها أو تعديل قسطها . ١

 الرصيد المطلوب تقسيطه  المسدد  الضريبة  تاريخ الربط  لربطسنوات ا

  

  

        

  :بيانات عن الحالة المالية للممول . ٢

صافي الأرباح 

لأخر ثلاث 

  سنوات

قيمة 

المحجوزات 

  المنقولة

قيمة 

المحجوزات 

  العقارية

حجم تعاملات 

الممول أخر ثلاث 

  سنوات 

أي بيانات أخرى 

مستمدة من إقرار

  الثروة

    

  

      

  مبررات الموافقة على التقسيط أو التعديل أو عدم الموافقة . ٣

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------  

  :    /     /تحريرا في 

  :المأمور 

             توقيع

  :المراجع 

             توقيع

  :مدير التحصيل 

           توقيع

  

  

  



٣٢٣ 
 

  

  وزارة المالية

  مصلحة الضرائب

  منطقة ضرائب 

  مأمورية ضرائب

)  تقسيط ٢استمارة رقم (   

  :                         ملف رقم 

   مذكرة تقسيط  على مدة تزيد عن عدد السنوات الضريبية

  : اسم الممول 

  : العنوان 

  : النشاط 

  : تاريخ الطلب 

ائب المطلوب تقسيطها أو تعديل قسطها على مدة تزيد عن عدد السنوات            بيان عن الضر  * 

  : الضريبية 

 الرصيد المطلوب تقسيطه  المسدد  الضريبة  تاريخ الربط  سنوات الربط

  

  

        

  :بيانات عن الحالة المالية للممول * 

صافي الأرباح 

لآخر ثلاث 

  سنوات

قيمة 

المحجوزات 

  المنقولة

قيمة 

المحجوزات 

  يةالعقار

حجم تعاملات 

الممول أخر ثلاث 

  سنوات 

أي بيانات أخرى 

مستمدة من إقرار

  الثروة

    

  

      

  مبررات الموافقة أو عدم الموافقة * 

---------------------------------------------------

----  

  رأى الإدارة العامة للتحصيل * 

---------------------------------------------------  

  :    /     /تحريرا في 

  :المأمور 

              توقيع

  :المراجع 

              توقيع

  :مدير التحصيل 

           توقيع

  



٣٢٤ 
 

  وزارة المالية  
  مصلحة الضرائب

  منطقة ضرائب  
  مأمورية ضرائب 

  )  تقسيط ٣استمارة رقم    (               
  

  محضر اتفاق بالسداد على أقساط 
    : الممول اسم 

    رقم الملف
    النشاط

    : العنوان 
  بيانات عن طلب التقسيط . ١

تاريخ ورود 
  الطلب

الضرائب 
المطلوب 
  تقسيطها

عدد السنوات 
  الضريبية

تاريخ الربط أو 
  آخر مطالبة

 القسط المقترح

          

  :شروط الاتفاق . ٢

 تقسيط المبالغ المستحقة على عدد           قسط بواقع  »
 
 /      /قسط الأول يسدد بتاريخ      ال »
 باقي الأقساط تسدد في موعد غايته  »
  ٠يتم سداد الأقساط في خزينة المأمورية  »
 يسرى على المبالغ المقسطة مقابل التأخير المقرر قانوناً  »
  ٠في حالة التأخير في سداد أي قسط يلغي قرار التقسيط بموجب صدور قرار الإلغاء  »
  حقة أو تستحق لا يشملها هذا الاتفاق يتعين سدادها فوراًأي مبالغ أخرى مست »
  : الإقرار بقبول الاتفاق . ٣

  بصفتي /                              أتعهد أنا 
وبعد مراجعة المديونية المستحقة علينا والتحقق من صحتها  بالـسداد طبقـاً لـشروط               

   ٠ر أولا بأول الاتفاق الموضحة عالية مع تعهدي بسداد مقابل التأخي
   للمأمورية الحق في إلغاء الاتفاق والتنفيذ جبرياً موفى حالة عدم الوفاء بهذا الالتزا

  وهذا تعهد منى بذلك
  :المأمور 

  :الاسم 
  التوقيع

  :المراجع 
  :الاسم 
  التوقيع

  :مدير التحصيل 
  :الاسم 
  التوقيع

  

  

  

  



٣٢٥ 
 

  وزارة المالية 

  مصلحة الضرائب

  منطقة ضرائب 

  ضرائبمأمورية 

)   تقسيط٤استمارة رقم ( 

  :كود المنطقة  

  :كود مأمورية 

  :رقم الشريك 

  :رقم الملف              

  نوع الضريبة  مسلسل  كود النشاط  شياخة أو قرية  قسم أو مركز

  

  

        

  قرار تقسيط رقم         لسنة 
  

  / السيد 
قسيط الضريبة المـستحقة علـيكم   لت/     /      بناء على الطلب المقدم منكم بتاريخ      

  عن السنوات من         إلى 
 بـشروط الاتفـاق     مفإن عليكم الالتزا  /     /      وطبقاً للاتفاق المبرم معكم بتاريخ              

  : وهى 
تقسيط المستحق وجملته         على عدد        قسط شهري وذلك علـى النحـو                            »

 : التالي 
، والأقساط التاليـة فـي      /      /     ايته            يتعين سداد القسط الأول في موعد غ       »

  ٠موعد  غايته          من كل شهر 
  ٠يتم سداد الأقساط بخزينة المأمورية  »
عند  التأخير في سداد أي قسط تحل باقي الأقساط فوراً ويلغي اتفاق التقسيط بموجب                »

  ٠ستحقات قرار الإلغاء  وتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري ضدكم لتحصيل كامل الم
 المبالغ المقسطة يسرى عليها مقابل التأخير المقرر قانوناً »
 أي مبالغ مستحقة أو تستحق من غير المبالغ المقسطة يلزم سدادها فور استحقاقها  »

  ٠ونأمل التزامكم بالاتفاق حتى لا تضطر المأمورية إلى إلغائه والتنفيذ عليكم جبرياً 
  ير وتفضلوا بقبول موفور التحية والتقد

  :    /     /تحريرا في 
  :المأمور 

  :الاسم 
  التوقيع

  :المراجع 
  :الاسم 
  التوقيع

  :مدير التحصيل 
  :الاسم 
  التوقيع

  
  
  

  



٣٢٦ 
 

  وزارة المالية

  مصلحة الضرائب

  منطقة ضرائب 

  مأمورية ضرائب

   

)  تقسيط ٥استمارة رقم (   

  :                          ملف رقم 

  تقسيط إنذار بإلغاء اتفاق 
  

  :السيد 

  :العنوان 

  : النشاط 

  تحية طيبة وبعد ، ،

  /      /نظراً لعدم التزامكم بالاتفاق السابق توقيعه منكم بتاريخ     

  وتأخركم في سداد مبلغ وقدره 

  قيمة الأقساط المتأخرة وعددها         قسط 

ضور وسداد كافـة    قررت المأمورية منحكم مهلة قدرها خمسة عشر يوماً من تاريخه للح          

الأقساط المتأخرة وبانتهاء هذه المهلة دون حضوركم سيتم إصدار قـرار إلغـاء اتفـاق               

   ٠التقسيط تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الجبرية ضدكم على الفور 

  وتفضلوا بقول وافر التحية

  :    /     /تحريرا في 

  :المأمور 

             التوقيع

  :المراجع 

  يع           التوق

  :مدير التحصيل 

          التوقيع

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٢٧ 
 

  

  

  وزارة المالية

  مصلحة الضرائب

  منطقة ضرائب 

  مأمورية ضرائب

  )  تقسيط٦استمارة رقم ( 

  :                       ملف رقم 

  مذكرة تقسيط وتوحيد اتفاقات تقسيط 
  : اسم الممول 

  : العنوان 

  : النشاط 

  : تاريخ الطلب 

  :  الضرائب المطلوب تقسيطها بيان عن* 

 الرصيد المطلوب تقسيطه  المسدد  الضريبة  تاريخ الربط  سنوات الربط

          

  :بيانات عن الحالة المالية للممول * 

صافي الأرباح 

لأخر ثلاث 

  سنوات

قيمة 

المحجوزات 

  المنقولة

قيمة 

المحجوزات 

  العقارية

حجم تعاملات 

الممول أخر ثلاث 

  سنوات 

أخرى أي بيانات 

مستمدة من إقرار

  الثروة

          

  : بيانات الاتفاق السابق * 

الضرائب 

السابق 

  تقسيطها

تاريخ الاتفاق 

  السابق

المسدد طبقاً 

  للاتفاق السابق

الباقي من 

الاتفاق السابق 

  ومدته

مدى الانتظام 

  في الاتفاق 

          

  .الرأى في التقسيط وتوحيد الاتفاق * 

  /:    /     تحريرا في 

  :المأمور 

             التوقيع

  :المراجع 

             التوقيع

  :مدير التحصيل 

          التوقيع    

  



٣٢٨ 
 

  وزارة المالية

  مصلحة الضرائب

  منطقة ضرائب 

  مأمورية ضرائب

   

  )  تقسيط٧استمارة رقم ( 

  :                         ملف رقم 

  قرار إلغاء اتفاق تقسيط 
  :السيد 

   :العنوان

  : النشاط 

  تحية طيبة    وبعد 

  حيث قد سبق أن أصدرنا لكم قرار التقسيط رقم       بناء على الاتفاق الموقع منكم 

بتاريخ          عن المديونية المستحقة عليكم عن السنوات                 نظير ضرائب                

  قدرها 

كم عن تنفيذ بنود الاتفاق الموقـع       نحيطكم علماً بأننا قد قررنا إلغاء هذا القرار وذلك لتخلف         

  منكم عن هذه المديونية بعد أن تم إنذاركم بتاريخ 

ويعتبر قرار التقسيط كأن لم يكن وعليكم سداد كامل المستحقات فوراً حتى لا نضطر إلـى                

  اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل المحافظة على حقوق الخزانة العامة

  وهذا قرار منا بذلك 

   وتفضلوا بقول وافر التحية       

  

  :    /     /تحريرا في 

   ةرئيس المأموري    

  



٣٢٩ 
 

   : كيفية تحرير مذكرة التقسيط   

  : بالنسبة لطلبات التقسيط أوتعديل التقسيط العادية : أولاً 

  : تحرر مذكرة التقسيط في هذه الحالات كالآتي 

ها كأن تكـون الـسنوات      في حالة عدم استحقاق ضرائب أخرى غير المطلوب تقسيط         »

المقدم بشأنها طلب التقسيط أو سنوات تم الربط فيها على الممول ، أو يكون الممـول                

قد قام بسداد الضريبة المستحقة عليه عن السنوات السابقة ، ففى هذه الحالة تحـرر               

  -:المذكرة بعد التأكد من صحة الرصيد كما يلي 

اناتها مع ذكـر رأى المـأمور فـي طلـب            تقسيط مستوفاة كافة بي    ١تحرر الاستمارة   

التقسيط وأسباب قبوله أو رفضه ، ويقوم المأمور بالتوقيع على المذكرة ، كما يقـوم               

  ٠المراجع بمراجعتها وتعتمد من مدير التحصيل 

يتم مناقشة الممول أو من يمثله قانوناً في الطلب المقدم منه ، حيث يتم ترجمة ذلـك                  »

  ٠ تقسيط ٣د على أقساط وذلك على الاستمارة رقم في شكل محضر اتفاق بالسدا

  : مثال 
 ١فيما يلي بيانات طلب تقسيط وكيفية تحرير المذكرة الخاصة به على استمارة رقـم               

   ٠ تقسيط ٣تقسيط ، وكذلك محضر الاتفاق بالسداد على أقساط على استمارة 

ادات    جنية ضرائب عن إيـر     ٥٥٥٠ع مبلغ   ٠س٠بفرض أنه استحق على الممول س     

 من واقع ربط طبقاً لقرار      ٢٠٠٥/٢٠٠٧عن السنوات   )بقاله  ( النشاط التجارى والصناعى  

 ، ثم تقدم الممول للمأمورية بطلب تقسيط الـضريبة          ١١/١٢/٢٠٠٩لجنة الطعن  بتاريخ     

المطلوبة على أقساط شهرية بواقع القسط الشهري مائه وخمسة عشره جنيهاً وسدد مـع              

 ١٣٦٢١١ جنيـة بالقـسيمة رقـم        ١٢٨٧ , ٥فعة المقدمة وقدرها  الطلب المقدم قيمة الد   

   ٠ ٧/٢/٢٠١٠بتاريخ 

  :  كما يلي ٢٠٠٥/٢٠٠٧وبفرض أن صافي ربح الممول في السنوات 

   جنية ٢٠٠٠٠  مبلغ    ٢٠٠٥سنة 

   جنية ٢٢٠٠٠ مبلغ     ٢٠٠٦سنة 

   جنية  ٢٥٠٠٠ مبلغ     ٢٠٠٧سنة 

   جنية ١٢٦٥٠وأن قيمة المحجوزات المنقولة تبلغ 

  : وأن حجم تعاملات الممول آخر ثلاث سنوات كما يلي 

   جنية ٦٠٠٠٠ مبلغ     ٢٠٠٥سنة 

    جنية ٥٧٠٠٠  مبلغ    ٢٠٠٦سنة 

   جنية ٧٥٠٠٠      مبلغ ٢٠٠٧سنة 



٣٣٠ 
 

  ٥/-/١٣١/٥فإذا علمت أنه ليس للممول ممتلكات أخرى ، وأنه يحاسب بالملف رقم             

   ٠ النزهة – شارع محمد نور الدين –وعنوانه    

  : فيتم البت في هذا الطلب كالآتي 
 

  وزارة المالية

  مصلحة الضرائب

  القاهرة سادس: منطقة ضرائب 

  النزهة: مأمورية ضرائب 

  ) تقسيط ١استمارة رقم ( 

  ٥/-/١٣١/٥: ملف رقم                 

  مذكرة تقسيط أو تعديل تقسيط 
   ع٠ س٠س :  اسم الممول 

   النزهة–نور الدين  محمد ٠ش:  العنوان 

  بقالة :  النشاط 

  ٧/٢/٢٠١٠:  تاريخ الطلب 

  : بيان عن الضرائب المطلوب تقسيطها أو تعديل قسطها . ١

الرصيد المطلوب تقسيطه  المسدد  الضريبة  تاريخ الربط  سنوات الربط

٤١٦٢،٥  ١٢٨٧,٥  ٥٥٥٠ ١١/١٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٧-٢٠٠٥  

  :بيانات عن الحالة المالية للممول . ٢

خر ثلاث لآصافي الأرباح 

  سنوات

قيمة المحجوزات 

  المنقولة
قيمة المحجوزات 

  العقارية

 خرحجم تعاملات الممولآ

  ثلاث سنوات 

أي بيانات أخرى 

 مستمدة من إقرار الثروة

  ٢٠٠٠٠ ٢٠٠٥سنة  

  ٢٢٠٠٠ ٢٠٠٦ سنة  

  ٢٥٠٠٠ ٢٠٠٧سنة  

   

١٢٦٥٠  

  

  ٦٠٠٠٠ ٢٠٠٥سنة   لايوجد

  ٥٧٠٠٠ ٢٠٠٦سنة 

  ٧٥٠٠٠ ٢٠٠٧سنة 

  

  لا يوجد

  مبررات الموافقة على التقسيط أو التعديل أو عدم الموافقة . ٣

 يلـتمس فيـه تقـسيط الـضريبة         ٢/٢٠١٠/ ٧حيث تقدم الممول بطلب تقسيط بتاريخ       

   .٢٠٠٥/٢٠٠٧المستحقة عليه عن السنوات 

    وحيث تبين عدم مقدرة الممول على سداد المستحق عليه دفعة واحدة

  على التقسيط فنرى الموافقة 

     ١٥/٢/٢٠١٠:  تحريرا في 

  :المأمور 

             توقيع

  :المراجع 

             توقيع

  :مدير التحصيل 

          توقيع  

  



٣٣١ 
 

  
  

  وزارة المالية
  مصلحة الضرائب
  القاهرة سادس: منطقة ضرائب  

  النزهة: مأمورية ضرائب 

)   تقسيط٣استمارة رقم (                
  

  اتفاق بالسداد على أقساط محضر 
   ع٠ س ٠س : اسم الممول 
  ٥/-/١٣١/٥: رقم الملف 

  بقاله: النشاط 
   النزهة –شارع محمد نور الدين :  العنوان 

  بيانات عن طلب التقسيط . ١

الضرائب   تاريخ ورد الطلب
المطلوب 
  تقسيطها

عدد 
السنوات 
  الضريبية

تاريخ الربط أو 
  آخر مطالبة

 رحالقسط المقت

١١٥ ١١/١٢/٢٠٠٩  ٣  ٤١٦٢،٥  ٧/٢/٢٠١٠  

  :شروط الاتفاق . ٢

 ١٣٧ جنية ، القـسط الأول       ١١٥ قسط بواقع    ٣٦تقسيط المبالغ المستحقة على عدد       »
 جنية 

 ١/٣/٢٠١٠القسط الأول يسدد بتاريخ   »
 ١/٢/٢٠١٣باقي الأقساط تسدد في موعد غايته  »
  ٠يتم سداد الأقساط في خزينة المأمورية  »
  المبالغ المقسطة مقابل التأخير المقرر قانوناً يسرى على »
  ٠في حالة التأخير في سداد أي قسط يلغي قرار التقسيط بموجب صدور قرار الإلغاء  »
  أي مبالغ أخرى مستحقة أو تستحق لا يشملها هذا الاتفاق يتعين سدادها فوراً »
  : الإقرار بقبول الاتفاق . ٣

  ممول ع  بصفتي  ال٠س ٠س /  أتعهد أنا 
وبعد مراجعة المديونية المستحقة علينا والتحقق من صحتها  بالـسداد طبقـاً لـشروط               

   ٠الاتفاق الموضحة عالية مع تعهدي بسداد مقابل التأخير أولا  بأول 
   للمأمورية الحق في إلغاء الاتفاق والتنفيذ جبرياً موفى حالة عدم الوفاء بهذا الالتزا

  وهذا تعهد منى بذلك 
  /  / ريرا فى       تح

  
  :المأمور 

  :      الاسم 
        التوقيع

  :المراجع 
  :الاسم 
  توقيع

  :مدير التحصيل 
  :الاسم 
  توقيع

  



٣٣٢ 
 

  إصدار قرار التقسيط 
 ٤بعد تحرير مذكرة التقسيط سالفة الذكر واعتمادها يتم إصدار القرار بتحرير استمارة             

  . تقسيط ٣تقسيط في ضوء بيانات استمارة 

موذج من أصل وصورة ويعتمد من المراجع ومـدير التحـصيل ، ويؤشـر              ويحرر الن 

عليها بأن القسط المذكور يسدد في الموعد المحدد بالقرار ، ويكون قرار التقسيط بالشكل              

  : الآتي 

  وزارة المالية

  مصلحة الضرائب

  القاهرة سادس: منطقة ضرائب 

  النزهة: مأمورية ضرائب 

  )  تقسيط ٤استمارة رقم (  

  :د المنطقة  كو

  :كود مأمورية 

  :رقم الشريك 

  رقم الملف              

  نوع الضريبة  مسلسل  كود النشاط  شياخة أو قرية  قسم أو مركز

٥  --  ٥    ٥  

  ٢٠١٠  لسنة  ١٥قرار تقسيط رقم  
  ع٠ س ٠س / السيد 

 ـ     ٧/٢/٢٠١٠بناء على الطلب المقدم منكم بتاريخ        ن  لتقسيط الضريبة المستحقة عليكم ع
  ٢٠٠٧ إلى  ٢٠٠٥السنوات من         

 بشروط الاتفاق وهى م  فإن عليكم الالتزا١٥/٢/٢٠١٠وطبقاً للاتفاق المبرم معكم بتاريخ 
  قسط شهري وذلك علـى النحـو         ٣٦ على عدد    ٤١٦٢،٥تقسيط المستحق وجملته     »

 : التالي 
ة في موعـد     ، والأقساط التالي   ١/٣/٢٠١٠يتعين سداد القسط الأول في موعد غايته         »

  ٠غايته        الأول من كل شهر 
  ٠يتم سداد الأقساط بخزينة المأمورية  »
عند  التأخير في سداد أي قسط تحل باقي الأقساط فوراً ويلغي اتفاق التقسيط بموجب                »

  ٠قرار الإلغاء  وتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري ضدكم لتحصيل كامل المستحقات 
 مقابل التأخير المقرر قانوناًالمبالغ المقسطة يسرى عليها  »
 أي مبالغ مستحقة أو تستحق من غير المبالغ المقسطة يلزم سدادها فور استحقاقها  »

  ٠ونأمل التزامكم بالاتفاق حتى لا تضطر المأمورية إلى إلغائه والتنفيذ عليكم جبرياً 
  وتفضلوا بقبول موفور التحية والتقدير 

  :    /     /تحريرا في 
  :المأمور 

  :   الاسم 
     توقيع

  :المراجع 
  :  الاسم 
    توقيع

  :مدير التحصيل 
  :   الاسم 
     توقيع
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   إخطار الممول بالقرار 

يخطر الممول بأصل القرار بخطاب موصي عيه بعلم الوصول وتبقي الصورة الثانيـة             

 لدى شعبة الحجز لإرفاقها بملف الحجز الخاص بالممول لمتابعة سـداد الأقـساط ومـدى              

    .الانتظام في السداد 

وفى حالة التخلف عن سداد قسطين أو أكثر تقوم المأمورية بإنذار الممول بإلغاء قرار              

   ٠ تقسيط تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الجبرية على الفور ٥التقسيط على استمارة 

 عـدد   أي طلبات التقسيط على مدة تزيد على      ( بالنسبة لطلبات التقسيط الاستثنائية     : ثانياً  

   .)السنوات الضريبية ولا تتجاوز ضعف عدد السنوات الضريبية 

  

 ٤ ، ورقـم     ١٩٩٨ لـسنة    ٣٠سبق أن أوردنا التعليمات الصادرة في هذا الشأن رقم          

 والتي توضح الإجراءات التي تتخذ في هذا الخصوص والتي يتضح منها ان             ٢٠٠١لسنة  

زيد عن عدد السنوات الضريبية هو      الاختلاف في الإجراءات  الخاصة بالتقسيط على مدة ت        

 تقسيط وأنه يلزم موافقـة الإدارة العامـة         ٢أن مذكرة التقسيط تكون على الاستمارة رقم        

  ٠للتحصيل عليها ، ثم تتخذ باقي الإجراءات شأنها شأن إجراءات التقسيط العادي

مـه  وفيما يلى نموذج للخطاب الذى يرسل إلى السيد الأستاذ مـدير عـام الإدارة العا              

  ٠للحجز والتحصيل 
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 ---------------مأمورية ضرائب 

  شعبة التحصيل والحجز

  : اسم الممول 

  : رقم الملف 

  : مرفقات   

   عدد

    طلب تقسيط  على ضعف عدد السنوات ١  

   تقسيط ٢  الاستمارة ١  

  ــ

    مجموع ٢  

  ل و الحجز مدير عام الإدارة العامة للتحصي/ السيد الأستاذ   

  بعد التحية                    

     نتشرف بأن نرسل لسيادتكم رفق هذا طلب التقسيط علـى ضـعف عـدد الـسنوات                

 المـذكرة    وكـذا  ٢٠/      /     الضريبية المقدم من الممول المذكور بعالية بتاريخ                

)  طلب الممول  تقسيط مشفوعة برأي المأمورية في٢الاستمارة (المحررة عن هذا الطلب 

ونظراً للظروف التي أبداها الممول في طلبه فإننا نري تقسيط الـضرائب المـستحقة                  

   ٠قسط شهرياً …………… جنية على …………… عليه وقدرها 

  رجاء التكرم بموافاتنا بقرار سيادتكم بالنسبة للطلب المقدم من الممول و المرسل لكم 

  والرأي مفوض

  حترام ؛؛وتفضلوا بقبول فائق الا

  ٢٠/     /       تحريراً في      

  المدير العام  مدير التحصيل  المراجع  المأمور
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  : هذا ويجب مراعاة الآتي  
إذا تأخر الممول عن سداد أكثر من قسطين في مواعيدها تقـوم المأموريـة بإنـذاره                 »

عنـد عـدم    و)  تقسيط   ٥استمارة رقم   ( بتسديد الأقساط المتأخرة فوراً على النموذج       

  ٠الاستجابة يلغي القرار وتتخذ الإجراءات الجبرية للتحصيل فوراً 

لا يجوز للمأمورية إلغاء قرار التقسيط أو تعديله بزيادة قيمـة القـسط طالمـا كـان                   »

  ٠الممول ملتزماً بسداد الأقساط المستحقة عليه طبقاً لقرار التقسيط الصادر له 

 أموال الممول بالبنوك أو لدى الغيـر أو علـى           لا يجوز للمأمورية توقيع الحجز على      »

  ٠النقود بالخزينة طالما كان الممول منتظماً في سداد الأقساط المستحقة عليه 

يترتب على إشهار افلاس الممول وجوب إلغاء قرار التقسيط وحلـول أجـل الـسداد                 »

سداد للضرائب  والسابق صدور قرار تقسيط بشأنها حتى ولو كان الممول مستمرا في              

  ٠الأقساط في مواعيدها بانتظام 

في حالة تعرض حقوق الخزانة العامة للضياع بسبب آخر غير عدم انتظام الممول في               »

سداد الأقساط يلغي القرار بعد عرضه على رئيس المـصلحة أو مـن ينيبـه كحالـة                 

 .الافلاس 

 لأحكـام   يجب أن يشار في قرار التقسيط إلى استحقاق غرامة أو مقابل التأخير طبقـاً              »

  ٠ وتعديلاته ٢٠٠٥ لسنة ٩١ ، ٧٨ لسنة ٤٦القانون رقم 

 : إجراءات إصدار قرار التقسيط الموحد 

لا يقصد بقرار التقسيط الموحد ضم جميع المبالغ المستحقة على الممول عن السنوات             

المختلفة التي ربطها على دفعات ثم تقسيطها على دفعات متساوية ولكن المقصود به هـو               

 مـع   – سداد الأقساط التي تضمنها قرار تقسيط سابق لا يزال قائماً أي لم تنته مدته                تنظيم

أقساط المبلغ الذي تم ربطة مؤخراً على الممول والذي  تقدم الممـول بطلـب لتقـسيطه                  

 لـسنة   ٤وذلك بتحديد تاريخ دوري موحد لسداد القسطين ، وقد ورد بالتعليمـات  رقـم                

ات التي تتبع في حالة توحيد قرارات التقسيط ومثال على           السابق ورودها الإجراء   ٢٠٠١

   ٠ذلك 

وإذا كان الممول غير منتظم في سداد الأقساط طبقاً لقرار التقسيط الموحـد ، فيلـزم                 »

  ٠الممول بسداد الأقساط المتأخرة ثم يصدر له قرار تقسيط موحد طبقاً لما سبق بيانه 

 2007 /٢١/٨ بتاريخ ٢٠٠٧ لسنة ٤كذلك أصدرت المصلحه التعليمات العامه رقم  •
 :بخصوص سداد الأقساط الضريبيه وتنص على مايلى 
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تقدم العديد من الممولين بشكوى من مطالبة بعض المأموريات تحرير شيكات بقيمة            "      

الضريبة الصادر بها قرار تقسيط عن طريق تقديم شيك بقيمة كل قسط ثـم شـيك علـى                  

  ٠لضريبية بياض بكامل قيمة المستحقات ا

       ويعد هذا أمراً معيباً فى العلاقة المنشودة بين المصلحة ومموليها ، ويتعين الالتزام             

  . ٢٠٠١لسنة ) ٤بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وهى التعليمات الخاصة بالتقسيط رقم 

ق        ونظراً لكون هذه التعليمات توضح أن قرار التقسيط صادر بناء على محضر اتفـا           

يتعهد الممول بمقتضاه بسداد الأقساط فى موعدها ويحق للمصلحة عند التخلف عن سداد             

  ٠قسطين إلغاء قرار التقسيط واتخاذ الإجراءات الجبرية للتحصيل فوراً  

 الممول بتقديم شيك على بياض خاصة أن ذلك يـضر           م       وعليه فليس من مبرر لقيا    

  ٠ها العلاقة المنشودة بين المصلحة وممولي

  

  ٠"       على السادة رؤساء المأموريات مراعاة ذلك 
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  تدريبات    
       ــــــ

  : أمام ما يناسبها من العبارات التالية  ) x( أو  ) √( ضع علامة : ًأولا  
  ٠يلغي قرار التقسيط بعد عرضة على رئيس المصلحة في حالة افلاس الممول  .١

  ٠تضامن بمزايا التقسيط الممنوحة للمدين الأصلي لا يتمتع المسئول بال .٢

  ٠يجب سداد دفعه مقدمة مع طلب التقسيط وإلا يقوم المأمور بحفظه  .٣

  ٠يجوز للمأمورية زيادة قيمة القسط للممول الملتزم بسداد الأقساط المستحقة عليه  .٤

  ٠يجوز تقسيط الضرائب المستحقة عن سنتين  .٥

  ٠على استحقاق غرامة أو مقابل تأخير يجب ان يشار  في قرار التقسيط  .٦

يلغي قرار التقسيط وتصبح باقي الضرائب المستحقة واجبة الأداء بالكامـل إذا تـأخر               .٧

  ٠الممول عن سداد أكثر من قسطين في مواعيدها 

  ٠يجوز تقسيط الضرائب المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول  .٨

  ٠ا أو تقبلها التقسيط رخصة جوازية للمصلحة أن ترفضه .٩

  ٠التقسيط العادي يكون على ضعف عدد السنوات المربوط عنها الضريبة  .١٠

 للحجـز   المركزيـه ص الإدارة   البت في طلبات التقسيط الاستثنائي مـن اختـصا         .١١

  ٠والتحصيل

  ٠يرفض طلب التقسيط إذا اتضح قدره الممول على السداد المعجل  .١٢
 
  تدريب : ًثانيا 

عـن    جنيه  ضـريبة     ٣٦٠٠٠ مبلغ   )شخص طبيعى   ( بفرض أنه استحق على ممول    

 ، ثم   ١٠/١٢/٢٠٠٩ بتاريخ   سداد  ٣٥ ، وتم إخطار الممول بنموذج       ٢٠٠٧/٢٠٠٨سنتي  

تقدم الممول بطلب لتقسيط  الضريبة المستحقة على أقساط شهرية بواقع قـسط شـهري               

 ٦ / ٧٢٥ جنية بالقسيمة رقـم      ٩٠٠٠ جنيه وسدد مع الطلب دفعة مقدمة قدرها         ١١٢٥

   ٠ ٢/١/٢٠١٠يخ اربت

  : المطلوب 

   ٠ دارسة طلب التقسيط 

  تحرير مذكرة التقسيط 

   ٠تحرير محضر الاتفاق بالسداد على أقساط 

   ٠تحرير قرار التقسيط 
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   ملخص 

تناولنا في هذا الموضوع إجراءات البت في طلبات التقسيط التي تقدم مـن الممـولين               

د السنوات الضريبية أو على عدد من السنوات        لتقسيط الضرائب المستحقة عليهم على عد     

يجاوز عدد السنوات الضريبية وبحيث لا تزيد على ضعف عدد الـسنوات الـضريبية إذا               

طرأت ظروف عامة أو خاصة بالممول ، كما تناولنا الأمور الواجب مراعاتها عند دراسـة           

سيط مـن حيـث     طلبات التقسيط ، وأوردنا التعليمات الصادرة من المصلحة بخصوص التق         

اعتبار التقسيط منحة من المصلحة للممول والإجراءات التي تتبع للبت في طلبات التقسيط             

   ٠العادية والاستثنائية 

 كما تناولنا كيفية تحرير مذكرة التقسيط ومحضر الاتفاق بالسداد على أقـساط وكـذا             

رار التقسيط الموحد  وأخيراً تناولنا إجراءات إصدار قوإخطار الممول قرار التقسيط ،إصدار

 ولائحته التنفيذيه وتعليمات المـصلحة      ٢٠٠٥ لسنة   ٩١، وذلك فى ضوء أحكام القانون       

    ٠المتعلقه بالتقسيط 
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  ستردادلإ اإجراءات

 
  : الهدف    

بانتهاء هذا الموضوع سيكون المتدرب قادرا على القيام  بالإجراءات اللازمه للبت                

 وتعليمـات  وتعديلاتـه    ٢٠٠٥ لـسنة    ٩١قاً لأحكام القانون     بدقة طب  فى حالات الاسترداد  

   ٠المصلحة في هذا الخصوص 

  
  :  المحتويات  

   ٠مقدمة  •

   ٠إجراءات رد المبالغ  •

o  ٠إجراءات الرد بناء على طلبات   

o  ٠إجراءات رد المصروفات القضائية   

o  ٠إجراءات الرد التلقائي   

   ٠أمثلة  •

   ٠تدريبات  •

   ٠ملخص  •
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  : مقدمة 
 يقوم بها مـأموري الحجز وسبق      التى من المهام الرئيسية     ي حالات الاسترداد    البت ف 

 ، وأوضـحنا حـالات    أن تناولنا عند دراسة القانون بحث الأحكـام العامـة للاسـترداد            

الاسترداد ورد المبالغ المحصلة بدون وجه حق و المدد القانونية  للرد طبقـاً لنـصوص                

  : في حالة  وتعديلاته ٢٠٠٥ لسنة ٩١القانون 

   ٠الرد بناءاً على طلبات  -٢

   ٠الرد التلقائي  -٣

ويحتسب المقابل ابتداء مـن      تأخير  لصالح الممول       على المصلحه مقابل   وإلا احتسب 

   ٠   نهاية المده المحدده بالقانون حتى تاريخ الأداء

  

وسنتناول فيما يلي الإجراءات الواجب على المأمور اتخاذها لرد الـضرائب والمبـالغ             

   ٠  الحالتين السابق الإشارة إليهمالمسددة بالزيادة أو بدون وجه حق فيا
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  إجراءات رد المبالغ  
  : وتنقسم إلى جزءين 

  إجراءات رد المبالغ بناء على طلبات : الأول 

  إجراءات الرد التلقائي : الثاني 

  

   ): الخطوات الآتية ويتبع فيها( إجراءات رد المبالغ بناء على طلبات : ًأولا 

   : قيد الطلب في سجل الاسترداد. ١ 

 ما أداه بالزيادة علـى الـضريبة        لاستردادعندما يتقدم أحد الممولين بطلب للمأمورية       

 لمدير التحـصيل    على الطلب  بالتأشير  أو من ينيبه   المستحقة عليه يقوم رئيس المأمورية    

   ٠مه للمأمور المختص الذى يقوم بتسجيله في سجل طلبات الاسترداد ويسل

   :دراسة الطلب . ٢

  : يتسلم المأمور المختص طلب الاسترداد ويقوم بما يلى  

   ٠دراسة الطلب من الناحية الشكلية والموضوعية    .أ 

   ٠تحديد مركز الممول الضريبى   . ب 

 الفنية الحسابية وإعداد المذكرة   . ج 
  
 ٠ دراسة الطلب من الناحية الشكلية والموضوعية ٠ أ

   :  بالناحية الشكليةالمقصود
أي قبل مضي خمس سنوات     (    أن يكون الممول قد تقدم بطلبه في الميعاد القانوني          

، أى يكون حقه في الاسترداد قـائم ولـم يتقـادم    )من تاريخ نشوء حقه فى الاسترداد  

   ٠بمضي المدة 

  : المقصود بالناحية الموضوعية 

 الـضرائب أو المبـالغ      لاسـترداد لبه  أن يكون الأساس الذي استند إليه الممول في ط        

   ٠المسددة منه بالزيادة أساس سليم وله سند من القانون ويحق له بالفعل استردادها 

  : مثال ذلك 
تقدم ممول بطلب استرداد مبالغ مسددة منه بالزيادة عن سنة ما ، وبإجراء التسويات               

 المبـالغ المـسددة     اللازمة له قبل الرد تبين استحقاق ضرائب عن سنوات أخرى تجـب           

بالزيادة ، وقد تزيد بالتالي يكون طلب الممول في مثل هذه الحالة مرفوض مـن الناحيـة                 

    لعدم وجود مبالغ مسددة بالزيادة  الموضوعية
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  : استيفاء الطلب المقدم من الممول لكافة البيانات الواجب توافرها فيه *
  : لابد أن يشمل طلب الاسترداد  البيانات الآتية 

 مقدار الـضرائب المـستحقة      – عنوانه   – رقم ملفه    – نشاطه   –سم الممول ثلاثياً    إ( 

  الزيادة المطلوب ردها المبالغ المسدده ب ما دفعه منها ومقدار–عليه وسنوات استحقاقها 

   ٠)  أي ضرائب أخري  عليه وأنه لا يستحق–وأنه لم يسبق له صرفها  ( 

هذه البيانات يتم إخطار الممول لاستيفاء جميـع         مستوفي  ل   طلب الاسترداد فإذا لم يكن    

  ٠البيانات 

التأكد من أن الممول أرفق مع الطلب الإيصالات الدالة على سداده للـضرائب عـن               *

  . السنوات المطلوب رد المبالغ عنها

 ويلاحظ أنه في حالة عدم استيفاء الطلب لكافة البيانات المطلوبة أو في حالة عـدم                *

سداد مع الطلب فيجب أن يقوم المأمور المختص بإرسال طلب حـضور            إرفاق إيصالات ال  

 لاستيفاء البيانات الناقصة بالطلـب       الممول  إلى ضرورة حضور    فى الطلب  للممول ويشير 

  . معه الإيصالات الدالة على سداده للضرائب بالزيادة  الممولوأن يكون

   :شار إليه وفيما يلي مثال للبيانات التي يجب تضمينها طلب الحضور الم

  مصلحة الضرائب

 ---------------مأمورية ضرائب 

  شعبة التحصيل والحجز

 :    /     /رقم الملف 

  طلب حضور            
  

  : ............. رقم الصادر 

 : ...............تاريخ الصادر 

  / السيد 

 /العنوان 

الموافق .......... صباح يوم   .. ...........     نخطر سيادتكم بأننا قد حددنا لكم الساعة        

وذلـك بغـرض اسـتيفاء بعـض        /                       لمقابلة السيد    ٢٠/      /      

   ٢٠/    /      بتاريخ    ...... البيانات الخاصة بطلب الاسترداد المقدم منكم برقم 

حقة عليكم عن الإيصالات الدالة على سدادكم للضرائب المست( على أن يكون معكم 

ونأمل عدم التخلف للأهمية ) السنوات من         إلى          المطلوب  رد المبالغ فيها 
  وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام  

    ٢٠٠/   / تحريراً في    

 عالمراج المأمور  
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قـوم  عند حضور الممول يستوفي المأمور البيانات الناقصة بالطلب من الممول ، وي           *

بإرفاق إيصالات سداد الضرائب  المطلوب رد مبالغ منها ، وإذا اتضح أن الممول قـد                

بدلاً منها  ( فقد الإيصالات السابق الإشارة إليها والواجبة الإرفاق بالطلب يأخذ المأمور           

إقراراً  كتابياً من الممول بفقد الإيصالات الدالة على سداده لهذه الـضرائب ، وفـى                ) 

   ٠ تعتبر لاغية حالة ظهورها

  

  : وفيما يلى مثال لهذا الإقرار       

  إقرار
 والمقـيم بـالعنوان      ..............  رقـم      بطاقـة رقـم قـومى     .........  أنـا    أقر

....................................................  

مـستحقة  وال..................... بأنني فقدت الإيصالات الدالة  على سدادي لضريبة         

   ٠على عن السنوات من            إلى          وفى حالة ظهورها تعتبر لاغية 

   ٢٠٠/   /    تحريراً في     

  

  : ..............  المقر بما فية

  : ..............  نشاطه 

  : .............  ملف رقم 

     : تحديد مركز الممول الضريبى. ب

ودراسته من الناحية الشكلية والموضوعية ، يقـوم        بعد تسلم المأمور لطلب الاسترداد      

خطار الإدارة العامة لتجميع البيانات فى حالة وجود مبالغ         إبتحديد مركز الممول الضريبى و    

 ـ    علـى ا  خـرى   أفادة عن مدى استحقاق ضرائب      مسددة بالزيادة للإ    ه لممـول مـن عدم

جهة من جهـات    ممول   ال خطارالإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة إذا كان       إو

الإدارة العامة لتجميـع    ويعتبر عدم رد     ) ٢٠٠٥ لسنة   ٩١  رقم القانونب الواردة   (الالتزام  

على المأمورية خـلال خمـسة      البيانات والإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة        

 يعتبر ذلـك بمثابـة      رى على الممول  أخعشرة يوماً إقرار بعدم وجود مستحقات ضريبية        

  ٠ ) ٢٠٠٥ لسنة ٨١تعليمات تنفيذية رقم  ( ، منها للصرف إقرار

   ٠رة العامة لتجميع البيانات اوسنورد فيما يلي مثال لإخطار الإد
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  مصلحة الضرائب

 ---------------مأمورية ضرائب 

 شعبة التحصيل والحجز

  -----------------: رقم الملف 

  

  ----------------: اسم الممول 

  -------------------: نشاطه 
 

 رئيس الإدارة العامة لتجميع البيانات  / السيد الأستاذ 
 تحية طيبة وبعد  

قـد تقـدم بتـاريخ      .................... /       نتشرف بإفادة سـيادتكم بـأن الممـول         

المسددة منه بالزيادة عن السنوات مـن مبالغ  بطلب لاسترداد ال  ......................... 

        ٠)يذكر نوع الضريبة ( عن ضريبة ٠٠٠٠٠وقدرها ........ إلى  ........
     جنية   

  ٠) يذكر نوع الضريبة ( عن ضريبة ................. وقدرها 

والإفادة عما إذا كان يستحق     على وحدات المصلحة المختلفة             برجاء التكرم بالنشر  

من أي نوع من عدمه حتى يتسنى لنا اتخاذ الـلازم بـشأن           على الممول المذكور ضرائب     

  ........الطلب المقدم منه علماً بأن محل إقامته هو 
 
  وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام  

    ٢٠٠/   / تحريراً في    

  المأمور 
 

 المدير العام مدير التحصيل المراجع

  : إعداد المذكرة الحسابية والفنية  . ج
 استلام المأمور المختص الـرد مـن الإدارة العامـة لتجميـع البيانـات والإدارة          فور

خمـسة  (ددة للرد   ـ للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة أو انتهاء المدة المح         المركزيه

الفنية واعتمادهما من مدير عام التحـصيل       الحسابية و يقوم بإعداد المذكرة    ) عشرة يوماً   

   ٠شعبة الحسابات لإعداد المذكرة الحسابية ويتم اخطار ورئيس المأمورية 

   إعداد المذكرة الحسابية) ١(

     يسلم المأمورالمختص بيان لكاتب الحسابات بالمبالغ المسددة من الممـول ورقـم            

ح وحـوافظ   ٠  ع  ٨١قسائم السداد وتاريخها لعمل مـذكرة حسابية من واقـع دفــاتر            

   ٠التوريد 
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   في حالة السداد نقداً ٠أ

  : أن تشتمل المذكره على البيانات الآتيهيجب

وتاريخها والجهة التـي سـدد لهـا    ) ح ٠ع٣٣( رقم قسيمة السداد   -المبلغ المسدد   

إذا كانت مسددة لمندوب التحصيل ويذكررقم قسيمة       ( المبلغ المطلوب رده أورد جزء منه       

يمة المـسددة    جملة علم خبر التوريد الذي وردت منه القـس          - )توريد المندوب للخزينة    

  ٠نقداً من الممول ورقمه وتاريخه 

   على دفعات توضح هذه البيانات عن كل دفعة على حده ا المبالغ قد سبق سدادهتوإذا  كان

  

   :مثال للمذكره الحسابية وفيما يلي 

   مذكرة حسابية 
  رقم وتاريخ قسيمة    المبلغ المسدد    

  السداد        

   علم الخبرجملة  

  وتاريخه  

  خ علم الخبريقم وتارر

    

  

ــم  ــسيمة رقــ قــ

  بتاريخ

    

   صحيحةبياناتهاح ووجدت ٠ ع٨١تسديدات المذكورة بعاليه على دفتر التم مراجعة

    ٢٠٠/   / تحريراً فى     

  

    توقيع

  كاتب الحسابات        رئيس الحسابات              مدير عام المأموية

  

   في حالة السداد بشيك ٠ب

   -:جب ان تشتمل المذكرة الحسابية على البيانات الآتية ي     

 ٤٧ تاريخ التسوية ورقم الحافظة      – اسم البنك المسحوب عليه      –المبلغ  ورقم الشيك     

 وجملتها وتاريخ إرسالها للبنك المركزي ، على أن         –ح التي أدرج ضمنها قيمة الشيك       ٠ع

   ٠ حدة تكون بيانات كل شيك مطلوب رد قيمته أو جزء منه على

  وبالنسبة للتحصيل الالكترونى تحتوى المذكرة على حافظة إدخال الشيكات على الحاسب           

   ٠) إشعار الإضافة بالبنك الاهلى ( الآلى وكذلك تاريخ حافظة تحصيل الشيكات بالبنك 

  

   في حالة السداد بحوالة ٠ج

  : يجب أن يضمن كاتب الحسابات المذكرة الحسابية البيانات الآتية    
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وتاريخ التسديد وتاريخ وجملة المدة الحسابية التـي أدرج         ،      قيمة الحوالة ورقمها    

مطلوب رد قيمتـه     ) توريدأو إذن   ( ضمنها قيمة الحوالة على أن تكون بيانات كل حوالة          

   ٠أو جزء منه على حده

ويوقع كاتب الحسابات ورئيس الحسابات  ومدير عـام المأموريـة علـى المـذكرة               

ية بما يفيد بأن تسديدات الممول الموضحة بالمذكرة الحسابية روجعت على دفتـر             الحساب

   ٠ووجدت بياناتها صحيحة ) الممسوك بمعرفة الحسابات (ح ٠ ع٨١

  

    إعداد المذكرة الفنية. ٢

يحرر المأمور المختص مذكرة فنية من أصل وصورة  ، وتعتمـد مـن مـدير عـام                  

  : ا يلي التحصيل ورئيس المأمورية  وتتضمن م

   ٠  قيمة  الضرائب المربوطة عن كل سنة بحسب نوعها -

  ٠  قيمة التسديدات كل سنة على حده -

  الفرق بين ما أداه الممول وما هو مستحق عـليه بموجب الـربط ويمثل قــيمة                -

   ٠المطلوب رده  المبلغ

 وأن حــق    ) مقبولاً شكلاً    أى الطلب ( ويوضح أن الطلب مقدم في الميعاد القانوني         -

  الطلـب  أي(  المبالغ المسددة بالزيادة     له استرداد الممول قـائم في الاسترداد ويحق      

  ٠) مقبول من الناحية الموضوعية

 في حالة استحقاق  ضرائب أخرى على الممول بخلاف الـضريبة المـسدد عنهـا                -

 ـ              شمل الممول مبالغ بالزيادة فيمكن في هذه الحالة أن تعد المذكرة الفنيــة بحيـث ت

إجراء عملية المقاصة  بين ما سدده الممول بالزيادة في إحدى الـضرائب ومـا هـو                 

مستحق عليه وواجب الاداء بموجب اى قانون ضريبى تطبقه المصلحة ،  وتـستكمل              

 ٠باقي إجراءات الاسترداد بالنسبة للمبالغ المتبقاة كسداد بالزيادة بعد إجراء المقاصة 

مور والمراجع ومدير عام التحصيل ، وتعتمد من رئيس          وتوقع هذه المذكرة من المأ     -

   ٠المأمورية 
 

   : ح٠ ع٥٠تحرير استمارة اعتماد الصرف . ٣

ح مـن  ٠ ع٥٠يقوم المأمور المختص بالاشتراك مع الوحدة الحسابية بإعداد استمارة        

به المبلغ المطلوب صرفه    موضحاً  من الاستمارة   ) أ  ( نسخة واحدة ، ويملأ خانات القسم       

 ـ) طلب الممول أو مـذكرة المأموريـة        ( ومستند الصرف   ) المستحق للممول   (   هوتاريخ

  ، ويملأ خانات القسم )بشيك أو إذن صرف (سم صاحب الحق وعنوانه وكيفية الصرف إو
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 ) خانة نوع الخصم    (من الاستمارة موضحاً به المبلغ الواجب صرفه للممول في        ) ب  ( 

  ٠م عليه ويبين بند الميزانية الواجب الخص

ح ٠ ع ٥٠في حالة وجود مبالغ  مسددة بالزيادة بعد إجراء المقاصة تحرر اسـتمارة              

  : كالآتي 

ح وكـذلك في خانة نوع الخصم من       ٠ ع ٥٠من الاستمارة   ) أ  ( يبين في القسم حرف     

   ٠المبالغ التي تستحق للممول وأنواعها ) ب ( القسم 

الضرائب موضوع المقاصـة    ) ب  (  ويوضح في خانة الاستقطاعات من القسم حرف        

ويلاحظ أن الفرق بين الأصـول      ( الضريبة  وسنة  والمستحقة على الممول مع إيضاح نوع       

   ٠) أ ( والذي يقيد بالقسم حرف  هاستردادوالاستقطاعات هو المستحق  للممول 

انه لم يـسبق    "عه بعبارة   يح من رئيس الحسابات وتوق    ٠ ع ٥٠ويؤشر على الاستمارة    

  ٠ ويتم اعتمادها من رئيس المأمورية " ولا توجد مستحقات أخرى–مبلغ صرف هذا ال

) عهدتـه   ( ح بمعرفة كاتب الحسابات     ٠ ع ٥٥ح بسجل   ٠ ع ٥٠تقيد بيانات الاستمارة    

ح قبل إرسالها للوحدة الحسابية بخاتم شعار       ٠ ع ٥٠مع ملاحظة ضـرورة ختم الاستمارة      

  ٠الجمهورية 

  

    ملف الاستردادإنشاء.٤

ح قبـل   ٠ ع ٥٠مأمور المختص الأوراق والمستندات الآتية مـع الاسـتمارة          يرفق ال 

  : إرسالها للوحدة الحسابية بالمنطقة الضريبية التابع لها المأمورية 

أو مذكرة مأمور الحجز في حالة المبالغ المسددة        ( طلب الاسترداد المقدم من الممول        .أ 

سترداد بناءاً علـى الـسداد      طبقاً لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة أو الا        

  ) أي الرد التلقائي ( التنبيه اقع بالزيادة من و

  ٠المذكرة الحسابية   . ب 

 ٠المذكرة الفنية   . ج 

  ٠الإيصالات الدالة على سداد المبالغ المطلوب استردادها والمقدمة من الممول   .د 

 داد الـس  وفى حالة فقدها ، يرفق الإقرار الكتابي المأخوذ من الممول بفقـد ايـصالات             

   ٠والسابق الإشارة اليه 

فى حالات الاسترداد   ( الصيغة النهائية للحكم بالإضافة إلى موافقة هيئة قضايا الدولة           .هـ

خطـار شـعبة    إفى هذه الحالة يـتم      ،  بالموافقة على الصرف    ) محاكم  البناء على أحكام    

 يكـون   أن القضايا بالمأمورية لأخذ موافقة هيئة قضايا الدولة على الصرف مع ملاحظـة           

  ٠يةالحكم مزيل بالصيغة التنفيذ
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    : إرسال ملف الاسترداد إلى المنطقة المختصة. ٥

 والتأكـد   )بعد اعتماده من رئيس المأمورية    ( يرسل المأمور المختص ملف الاسترداد      

من أن جميع المستندات المرفقة مستوفاة وقيد ما تم بشأن الطلب من إجراءات وتاريخ كل               

إلى المنطقة الضريبية التابع لها المأمورية حيث يقوم السيد         ) ع الشعبة   إجراء بسجل مراج  

رئيس المنطقة بتحويل الملف إلى مديرعام التحصيل بالمنطقة الذى يقوم بتسجيله بـسجل             

حالته إلى المفتش الفنى الذى يقـوم       إشرافه شخصياً ويتم    إخاص بهذا الشأن يكون تحت      

رسـال الملـف إلـى الوحـدة        إمول فى الاسترداد يتم     حقية الم أبمراجعته وبعد التأكد من     

ح من ناحية قيدها واستكمال بيانـات       ٠ ع ٥٠الحسابية التى تقوم باللازم بشأن الاستمارة       

القسم ج  ، د منها ومراجعتها بدفاتر الشطب واستخراج الشيك أو إذن الـصرف بالقيمـة         

 تـاريخ وصـول الملـف       أكثر من عشرة أيام من    ذلك  لا يستغرق   أالمستحقة للممول على    

للمنطقة وحتى تاريخ إخطار المأمورية بما يفيد تصدير الشيك أو إذن الـصرف لـصاحب               

   ٠الحق 

عادة الاوراق إلى المأموريـة     إسفرت المراجعة بالمنطقة عن ملاحظات تستلزم       أ وإذا  

مال والرد عـلى المنطقة خـلال ثلاثة أيام ، ثم استك        ،التى تتولى استيفاء هذه الملاحظات      

   ٠ ) ٢٠٠٥ لسنة ٨١تعليمات تنفيذية رقم ( الاجـراءات باقى 

  ونورد فيما يلي مثال لمكاتبة من المأمورية للمنطقة المختصة  ومرفق معها ملـف              

   ٠الاسترداد 
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  مصلحة الضرائب

 ---------------مأمورية ضرائب 

  شعبة الحجز

  /       /      /ملف رقم       

 طلب رقم 

 

  : مرفقات  

) أو مذكرة مأمور الحجز ( طلب استرداد مدموغ  .١

 المذكرة الحسابية  .٢

 المذكرة الفنية  .٣

 ٠ح ٠ ع٥٠استمارة  .٤

 ٠إيصالات السداد أو الإقرار بفقد الإيصالات  .٥

الصيغة النهائية للحكم وموافقة هــيئة قـضايا         .٦

 ٠) فى حالة حكم محكمة (الدولة 

  .............رئيس منطقة  / السيد الأستاذ 

  تحية طيبة وبعد 

  / .........نتشرف بأن نرسل لسيادتكم رفق هذا طلب الاسترداد المقدم من السيد 

عن المبالغ المسددة بالزيادة لحساب ضريبة         وقدرها          وذلك عن الـسنوات             

   ٠ومعه المستندات المؤيدة لطلبه .........   إلى  .........          من  

  ٠        رجاء التنبيه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة    

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛؛

  رئيس المأمورية  مدير عام التحصيل المراجع المأمور
 

 الإجراءات الواجبة الإتباع بعد ورود إخطار المنطقة الضريبية    

 صرف لصاحب الحق    ال إذنبمجرد ورود إخطار المنطقة  للمأمورية بتصدير الشيك أو          

يسلم لكاتب الحسابات بالمأمورية ليقوم باستبعاد المبلغ المنصرف للممول من الإيـرادات            

 وفى نهاية اليوم يطرح المبلغ المستبعد من الإيرادات ،          –ح بالمداد الأحمر    ٠ ع ٨١بدفتر  

   ٠ويكتب الباقي بالمداد الأسود 

مبلغ المقيد  بالإيرادات برقم وتاريخ      أمام ال ) بالمداد الأحمر   ( ويؤشر كاتب الحسابات    

   ٠ح ٠ ع٥٥استمارة الصرف ، ويؤشر بذلك بدفتر 
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يسلم كاتب الحسابات الإخطار الوارد من الوحدة الحسابية إلى كاتب بطاقات الحـساب             

   ٠الجاري ليقيد المبلغ المنصرف للممول ببطاقة الحساب الجاري الخاصة به 

الإخطار بسجل الاسترداد ثم يحفـظ الإخطـار        يؤشر مراجع شعبة الحجز بموجب هذا       

   ٠بملف الحجز الخاص بالممول 

   إجراءات رد المصروفات القضائية   

إذا ما تقدم الممول بطلب لرد المصاريف القضائية أو أتعاب محاماة أو خبـرة تنفيـذاً                 »

لحكم  قضائي حكم فيه لصالح الممول فإنه يتعين لاتخاذ إجراءات صرفها إتباع نفـس               

 مع ضرورة إرفاق الصورة التنفيذية للحكـم والطلـب مـع        –دورة  السابق شرحها     ال

والغرض من  ( ح وكذلك موافقة هيئة قضايا الدولة على الصرف ،          ٠ ع ٥٠الاستمارة  

ضرورة إرفاق الصورة التنفيذية للحكم هو تمكين الوحدة الحـسابية بالمنطقـة مـن              

ها ، ولتؤشر على الاستمارة بما يفيـد        مراجعة قيمة الاستمارة على الأحكام الصادرة ب      

   ٠) تمام هذه المراجعة 

في حالة عدم تبليغ هيئة قضايا الدولة صورة الحكم للمأمورية فيجب على المأمور أن               »

يطالب الممول الصادر لصالحه الحكم بتقديمها ليحرر المأمور صورة طبق الأصل منها            

  ٠وترفق بمستندات الصرف تأييداً لها 

ال التي تشترط فيها هيئة القضايا سحب الصورة التنفيذية للحكم الابتـدائي            وفى الأحو  »

أو ألاستئنافي من المحكوم له ، في هذه الأحوال تسحب منه نهائياً بمعرفـة الخزانـة                

  ٠التي تصرف إليه المبلغ 

وقد نصت اللوائح  المالية على ضرورة اتخاذ الإجراءات  اللازمـة لتنفيـذ الأحكـام                 »

مراجعتها بصفة عاجلة حتى لا يترتب على تأخر التنفيذ تحمل موازنة سنة            القضائية و 

  ٠مالية قائمة بمصروفات خاصة بسنة مالية سابقة 

وإذا كان هناك أسباب تدعو لتأخير التنفيذ يجب إيضاحها على مـستند الـصرف ولا                »

ي إلا  تصرف مبالغ محكوم بها إلا بعد أخذ المخالصة اللازمة على صورة الحكم التنفيذ            

 )  لائحة مالية ٣٦٨( إذا أشارت إدارة القضايا بما يفيد ذلك 

عند صدور أوامر تقدير مشمول بالصيغة التنفيذية بصرف أتعاب الخبراء ونحوهـا ،               »

يراعي قبل الصرف ضرورة الرجوع إلى الصورة التنفيذية للأحكام الموضوعة للتأكـد            

دير ، وفى الأحوال التي لا يكون قد        من عدم سبق الصرف للمبالغ المسددة بأوامر التق       

صدر فيها حكم موضوعي يمكن الصرف بموجب الصورة التنفيذية لأمر التقدير لأتعاب            

على أن تؤخذ المخالصة اللازمة من ذوى الشأن على هذه الـصورة ،             ) مثلاً  (الخبير  

بق ويراعي التأشير على الصورة التنفيذية للحكم الموضوعي عند الضرورة بما يفيد س           
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كتـاب دوري رقـم     ( صرف هذه الأتعاب ونحوها مع ذكر رقم وتاريخ مستند الصرف           

  ٠ ) ١٩٧٧ لسنة ٢٤
 
 بتـاريخ   ٢٠٠٥لـسنه   ) ٨١(صدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للتحصيل رقم       أوقد  * 

 ، حيث جـاء     ٢٠٠٥ لسنه   ٩١ بشأن الإسترداد فى ضوء أحكام القانون        ٢١/١٢/٢٠٠٥
  :بها ما نصه

 والذي نص في مادته الثانية علي إلغاء قانون ٢٠٠٥ لسنة ٩١لقانون صدر ا"   

  .وتعديلاته ١٩٨١ لسنة ١٥٧الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون 

 لسنة ٩١ بالقانون دوحرصا من المصلحة علي تحديث التعليمات وبما يتفق وما ور

   .١١٢،٩١،٨٤ بشأن الإسترداد بالمواد ٢٠٠٥

المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس فإن للممول طلب استرداد 

سنوات من تاريخ نشوء حقه في الإسترداد وإذا تبين للمصلحة أحقيته في الإسترداد  

 مسددة بالزيادة غلمبالغ أديت بغير وجه حق كالتي يتم تحصيلها بطريق الخطأ أومبال

  م خص أويجة دفعات مقدمة مسددة نتغعن أنشطة معفاة طبقا لأحكام القانون أو مبال

 قضائية  أو قرارات لجان داخلية ت تحت حساب الضريبة أو مصروفالأو تحصي

أولجان طعن أو أحكام محاكم التزمت المصلحة بأداء المسدد بالزيادة خلال خمسة 

  .وأربعين يوما من تاريخ طلب الاسترداد المقدم وإلا استحق للممول مقابل تأخير 

  :إلي ضرورة مراعاة مايلي لذا تنبه المصلحة 
  إجراءات الإسترداد 

ينشأ سجل بشعبة التحصيل  لقيد  طلبات الاسترداد ومتابعتها  تحت إشـراف               .١

مدير عام التحصيل بالمأمورية وفور تقدم الممول بطلب الاسترداد يقوم السيد           

رئيس المأمورية بالتأشير عليه لمدير عام التحصيل الذي يقوم بدوره بتسجيله           

 .يا بالسجل المخصص لذلك  وإحالته إلي المأمور المختص شخص

 يتولي المأمور المختص دراسة الطلب من الناحية الشكلية و الموضوعية .٢

حديد مركز الممول الضريبي وفي حالة وجود مبالغ مسددة بالزيادة يتم إخطار            ت و

 ـ             ي الإدارة العامة لتجميع البيانات للإفادة عن مدي استحقاق ضـرائب أخـري عل

الممول من عدمه علي أن تخطر الإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة            

إذا كانت الجهة المقدمة لطلب الاسترداد من جهات الالتزام ويعتبر عدم الرد علـي              

كتاب المأمورية خلال خمسة عشرة يوما إقرار بعدم وجود أي مستحقات ضريبية            
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ة الحـسابية والمـذكرة  الفنيـة         أخري  ويتولى المأمور المختص إعداد  المذكر       

واعتمادهما من مدير عام التحصيل ورئيس المأمورية فور اسـتلامه للـرد مـن              

 .الإدارات السابق ذكرها أو انتهاء المدة المحددة للرد 

 ع  ٥٠يقوم المأمور  المختص بالاشتراك مع الوحدة الحسابية بإعداد استمارة            .٣

ئـيس المأموريـة  وإنـشاء ملـف         ح بقيمة مبلغ الاسترداد واعتمادها من ر      

 –أصل طلـب الممـول      ( للاسترداد الذي يشمل المستندات الخاصة به وهي        

 الإيصالات الدالة علـي سـداد المبـالغ         – المذكرة الفنية    –المذكرة الحسابية   

 والصيغة التنفيذية للحكم بالإضافة إلي      –المطلوب استردادها أو الإقرار بفقدها      

ويتم ) لة في حالات الاسترداد بناء علي أحكام محاكم         موافقة هيئة قضايا الدو   

 .إرسال ملف الإسترداد إلي المنطقة المختصة 

 فور ورود ملف الاسترداد من المأمورية إلي المنطقة المختصة يقوم الـسيد             .٤

رئيس المنطقة بتحويله إلي مدير عام التحصيل بالمنطقة الذي يتولي تـسجيله            

ويكون تحت إشرافه شخصيا ويتم إحالته إلي        لهذا الغرض    أشخصيا بسجل ينش  

المفتش الفني  الذي يتولي مراجعة ملف الإسترداد وبعد التأكـد مـن أحقيـه               

 ع ح ومرفقاتهـا للوحـدة       ٥٠الممول في الاسترداد يتم إرسـال الاسـتمارة         

الحسابية بالمنطقة المختصة التي تتولي مراجعة الأوراق من الناحية الحسابية          

الشيك أو إذن الصرف بقيمة المبالغ المسددة بالزيادة ثم تقوم            بإصدار    موتقو

المنطقة بإخطار المأمورية بما يفيد تصدير الشيك أو أذن الـصرف  للممـول              

 وصـول طالب الإسترداد  علي إلا يستغرق ذلك أكثر من عشرة أيام من تاريخ            

 .  للمنطقة  وحتى إخطارها للمأمورية فالمل

نطقة عن ملاحظات جدية يلزم إعـادة الأوراق إلـي          إذا أسفرت المراجعة بالم    .٥

المأمورية التي تتولي استيفاء هذه الملاحظات والرد علي المنطقة خلال ثلاثة           

 .أيام ثم يتم استكمال الإجراءات المشار إليها أعلاه  

 فـي حالـة زيـادة       ٢٠٠٥ لـسنة    ٩١ من القانون    ٨٤ إعمالا لحكم المادة     .٦

لمقدمة علي مبلغ الضريبة المستحقة من واقع        الضرائب المخصومة والدفعات ا   

الإقرار يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة وإذا لم توجد          

مستحقات ضريبية سابقة ولم يتقدم الممول بطلب كتابة لاستخدام هذه الزيادة           

لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل التزمت المأمورية من تلقاء نفسها           

 .برد هذه المبالغ وتكون هذه الحالات ضمن أولويات الفحص  
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إذا كانت المبالغ المسددة بالزيادة أودون وجه حق تم توريـدها إلـي الإدارة               .٧

العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة تتولي          

وروده  قهذه الإدارة إتباع خطوات الإسترداد السابق ذكرها مع مراعاة ما سب          

  .٢٠٠١ لسنة ٤٤بالتعليمات التنفيذية 

  - :وتؤكد المصلحة علي ضرورة مايلي بصفة أساسية 

 ٩١ مـن القـانون      ١١٣يراعي في جميع حالات الاسترداد تطبيق المادة         .١

 الممول بالزيـادة    ه بإجراء المقاصة بقوة القانون بين ما أدا       ٢٠٠٥لسنة  

 مستحقا عليه وواجـب     نوفي أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يك        

الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة وذلك في حـال تـوافر             

 .شروطها 

 ردهـا فـي     ق حساب الإقرار  لا يح     تالضريبة المسددة مع الإقرار أو تح      .٢

 .حالة صدور حكم بسقوط حق المصلحة في إقتداء دين الضريبة  

المحددة أعلاه حتي لا    مراعاة سرعة البت في طلبات الإسترداد خلال المدة          .٣

 . المصلحة لاحتساب مقابل تأخير عليها ضتتعر

علي كل من الإدارة العامة لتجميع البيانات والإدارة المركزيـة للتحـصيل             .٤

تحت حساب الضريبة سرعة الرد علي مكاتبات المأموريات والإدارة العامة   

للخصم والإضافة خلال مدة لاتزيد عن خمسة عـشر يومـا مـن تـاريخ               

لامها لنموذج طلب الإسترداد وفي حالة عدم الرد خـلال هـذه المـدة              است

 .يعتبر ذلك بمثابة إقرار منها للصرف 

 تأخير تستحق بسبب تأخير الرد يعتبر مسئولية مـن          لأي غرامات أو مقاب    .٥

 .تأخر في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالرد ويتحمل هذا المقابل 

ي التحصيل متابعة تنفيذ ذلـك بكـل دقـة          على السادة رؤساء المأموريات ومدير         

وعلى المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعـة لهـا            

  " متابعة التنفيذ
  

استرداد المبالغ التى تم توريدها بدون وجه حق إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج   
  : الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة 

 أنـه بالنـسبة     ٢٠٠٥ لـسنه    ٨١د بالبند السابع من التعليمات التنفيذية رقم        ور

للمبالغ التى تم توريدها بدون وجه حق إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة              
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والتحصيل تحت حساب الضريبة ، تقوم هذه الإدارة باتباع خطوات الإسترداد الواردة بهذه             

  ٠ ٢٠٠١ لسنه ٤٤ق وروده بالتعليمات التنفيذية رقم التعليمات مع مراعاة ماسب

  

 الـصادرة فـى   ٢٠٠١ لـسنه      ٤٤ونورد فيما يلى  نص التعليمات التنفيذيـة رقـم               
٢٦/٩/٢٠٠١.  

بة من المصلحة في تدعيم الثقة بينها وبين سائر مموليها ورغبة منهـا فـي               رغ"

لق بطلبات إسـترداد مـا      حصولهم علي حقوقهم في الوقت المناسب ومنعاً لأي شكوي تتع         

  .سدد أو تم توريده بدون وجــه حــق 

    وبعد أن أصبحت الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب            

الضريبة الجهة التي يرد اليها كافة المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة علي مـستوي              

أي مبالغ تم توريدها إلي هـذه الإدارة        المصلحة وبالتالي أصبحت الإجراءات الخاصة برد       

  -: بدون وجه حق من إختصاصها فإن المصلحة توجه النظر إلي ما يلي 

تقدم طلبات الإسترداد في هذا الشأن إلي الإدارة العامة لتجميـع نمـاذج الخـصم               / أولاً    

  -: والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة علي أن يشتمل الطلب علي البينات التالية  

النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الوظيفة         / عنوانه  / إسم مقدم الطلب رباعي     ( 

/ بيان المبالغ المطلوب ردها ورقم مـستندات الـسداد وصـورها            / رقم الملف الضريبي    

  ) .أساس الإستحقاق في الإسترداد 

تصرف فيهـا  علـي   يتم قيد الطلب بالإدارة بسجل خاص بطلبات الإسترداد  ويتم ال / ثانيا  

  -: النحو التالــي 

  -:  الطلبات التي لهـا ملف ضريــبي   * 

  .يحال طلب الإسترداد إلي المأمورية التي بها الملف الضريبي فوراً  -

تتولي المأمورية فور ورود الطلب قيده بسجل لديها ثم يتم إعـداد المـذكرة الفنيـة                 -

  .المأمورية للإسترداد طبقاً للتعليمات وإعتمادها من رئيس 

يعاد طلب الإسترداد مع المذكرة الفنية إلي الإدارة العامـة لتجميـع نمـاذج الخـصم                 -

لإسـتكمال أوراق   ) إدارة التحـصيل    ( والإضافة والتحصيل تحت حـساب الـضريبة        

  .الإسترداد وإعداد المذكرة الحسابية 

خاصـة   ع ح ال   ٥٠يستكمل بالحسابات بيانات المذكرة الحـسابية وتعـد الإسـتمارة            -

  .بالصرف وتعتمد من مدير عام الإدارة 

يستخرج الشيك من الحسابات ويقيد بسجل الإٍسترداد ويسلم لصاحب الطلب علي ذات             -

  .السجل وتستكمل باقي الإجراءات الخاصة بالقيد والتسجيل بالحسابات 
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  -: الطلبات التي ليس لهـا ملف ضريــبي   -

لي كل من الإدارة المركزية للحاسب الآلـي         يقيد الطلب بالسجلات ثم يتم توجيه كتاب إ        -

  .، الإدارة العامة  لتجميع البيانات للتحقق من عدم وجود ملف ضريبي 

فور ورود الردود  بعدم وجود ملف ضريبي يتم إعداد المـذكرة الفنيـة والحـسابية                 -

 ع ح وتعتمد مـن مـدير عـام الإدارة           ٥٠للإسترداد طبقاً للتعليمات وتعد الإستمارة      

  .خرج الشيك عن طريق الحسابات ويست

يقيد الشيك بسجل الإسترداد ويسلم لصاحب الحق علي ذات السجل وتـستكمل بـاقي               -

  .الإجراءات الخاصة بالقيد والتسجيل بالحسابات 

  - : تؤكد المصلحة علي ضرورة مراعاة ما يلي بصفة أساسية

ملفات الـرد علـي     سرعة البت في الطلبات حيث يتعين علي المأموريات التي لديها ال           .١

الطلب خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر وأي تأخير في الرد يعتبر مسئولية مباشرة              

  .لرئيس المأمورية ومدير عام التحصيل  

علي كل من الإدارة المركزية للحاسب الآلي والإدارة العامة لتجميع البيانات الرد علي              .٢

 ـ       افة والتحـصيل تحـت حـساب       مكاتبات الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإض

وفي حالة عدم الـرد خـلال       "  الضريبة خلال خمسة عشر يوماً من ورود المكاتبة             

ويلزم النص بكتاب   " خمسة عشر يوماً يعد ذلك بمثابة إقرار بعدم وجود ملف ضريبي            

  الإدارة العامة لتجميع بيانات الخصم والإضافة علي هذا الشرط وطبقاً للعبارة السابقة 

رامات أو مقابل تأخير يستحق بسبب تأخير الرد يعتبر مسئولية من تـأخر فـي               أي غ  .٣

  .تنفيذ الإجراءات الخاصة بالرد ويتحمل بهذا المقابل 

  علي السادة رؤساء المأموريات ومديري التحصيل متابعة تنفيذ ذلك بكـل دقـة وعلـي               

أصحابها في الوقـت    الإدارات المعنية سرعة إتخاذ الإجراءات حرصاً علي رد الحقوق إلي           

  .المناسب 

   وعلي المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعـة لهـا             

  ".متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وعلي أن يعمل بهذه التعليمات إعتباراً من تاريخه 

                                                                

  : يفية حساب مقابل التأخير المستحق على المصلحة نورد المثال التالى ولايضاح ك
  : مثــال 

 تقدم ممول إلى المصلحة بطلب لاسترداد مبالغ مسددة منـه           ١/٥/٢٠٠٦بتاريخ  

 جنيه ، وقد قامت المصلحة بدراسة الطلب وتبـين          ٢٠٠٠ بلغت   ٢٠٠٥بالزيادة عن سنة    

   ٠لها أحقية الممول فى الإسترداد 
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علمت أن المصلحة لم ترد للممـول المبـالغ المـستحقة لـه وذلـك حتـى                 فإذا  

٣١/١٢/٢٠٠٦   

  : المطلــوب 

 علماً بـأن سـعر      ٢٠٠٦حساب مقابل التأخير المستحق على المصلحة عن سنة         

   ٠ % ) ١٠ (١/١/٢٠٠٦الاتنمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى 

  : الحـــل 

    جنيه   ٢٠٠٠                                  المبالغ المستحقة للممول          

                       جنيه تقريبا١٠٦ً =    ٨/١٢×% ٨×٢٠٠٠= مقابل التأخير المستحق على المصلحة 

  : ملحوظـة  
تم حساب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلـن مـن البنـك               

طبقاً لنص المادة كما تم حساب المدة اعتباراً من تاريخ  تقـديم             % ٢عد خصم   المركزى ب 

  .الطلب 
  
 جراءات الرد التلقائى للمبالغ والضرائب المسددة بالزيادة إ: ًثانيا 

  :تلتزم المصلحة برد المبالغ والضرائب المسددة بالزيادة فى الحالات الآتية  

  ٠والتحصيل تحت حساب الضريبة سداد مبالغ طبقاً لنظام الخصم  -أ      

  ٠تقديم إقرار الضريبى  -ب      

  ٠ هذه الحالات فىونورد فيما يلى إجراءات الرد التلقائى          
 
ًسداد مبالغ طبقا لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة -أ 

  :               

 ٣/٨/٢٠٠٦  بتـاريخ     ٢٠٠٦  لسنة   ٤٩التعليمات التنفيذية رقم    نظمت تلك الإجراءات      
بشأن رد المبالغ المسددة بالزيادة طبقاً لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الـضريبة ،              

  -:حيث جاء بها مانصه 
 بشأن الاسـترداد فـى ظـل        ٢٠٠٥ لسنة   ٨١إلحاقا للتعليمات التنفيذية للتحصيل رقم      "   

المـسددة دون    بشأن رد المبـالغ      ٢٠٠١ لسنة   ٤٤ والتعليمات   ٢٠٠٥ لسنة   ٩١القانون  

 ٥٠وجه حق طبقا لنظام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الـضريبة والتعليمـات              

   ٠ ٨١ لسنة ١٥٧ من القانون ١٦٩ بشأن أعمال نص المادة ٢٠٠١لسنة 

   ونظرا لما أثيرمن تساؤلات حول رد المبالغ المـسددة بالزيـادة طبقـا لنظـام الخـصم                 

 وإعمـالا للمـواد     ٢٠٠٥ لـسنة    ٩١لقـانون   والتحصيل تحت حساب الضريبة فى ظـل ا       

  ٠ من ذات القانون ٨٤،٩١،١٠٩،١١٢،١١٠،١١٣
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    ه وما قبل٢٠٠٥إتباع الآتى بالنسبة لطلبات الاسترداد المقدمة عن عام إلى تنبه المصلحة  

بالنسبة للشهادات والإيصالات الصادرة من جهات الالتزام ببيـان مبـالغ الخـصم              -١

ب الضريبة وتكون معتمدة من هذه الجهات موضحا        والإضافة والتحصيل تحت حسا   

بها البيانات المنصوص عليها فى صلب القانون تعتبر سندا للوفاء بالـضريبة فـى              

حدود المبالغ الثابتة بها ويحق للممول استرداد المبـالغ المـسددة بالزيـادة عـن               

  "الضريبة المستحقة دون تعليق ذلك على توريدها للمصلحة 

  يلى على أن يراعى ما

 لـسنة   ٨١ و   ٢٠٠١ لسنة   ٥٠ و   ٤٤ بالتعليمات السابقة بشأن الاسترداد      د تطبيق ما ور   -١

  ٠ مع البند الأول ض فيما لا يتعار٢٠٠٥

 بالنسبة للشهادات أو الإيصالات الصادرة من جهات الالتزام ببيان مبالغ الخصم والإضافة             -٢

  ٠ولم يذكر البيانات الموضحة بصلب القانون 

 واستنزال هذه المبالغ من الرصيد ٢٠٠١ لسنة ٥٠ و ٤٤ بالتعليمات   دطبيق ما ور     يتعين ت 

المستحق على الممول بالمداد الأحمر لحين ورودها للمصلحة حتى يتسنى رد هذه المبـالغ              

  ٠للممول 

 فور تحقق الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة أو المأمورية من عـدم قيـام                -٣

توريد يتم إخطار الإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الـضريبة لاتخـاذ       جهات الالتزام بال  

  ٠كافة الإجراءات القانونية ضد جهات الالتزام المتأخرة عن التوريد فورا 

دقة وعلى   على السادة رؤساء المأموريات ومديرى التحصيل متابعة تنفـيذ التعليمات بكل-

  ٠يه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة التنفيذ المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوج

  

للتعليمات حق  مل٢٠٠٨ لسنة ٦كما أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم *        
 طبقاً لنظام الخصم  بالزياده بشأن رد المبالغ المسددة٢٠٠٦ لسنة ٤٩التنفيذية رقم 

 ، حيث جاء بها ما ٢٠٠٥ لسنة ١٩والتحصيل تحت حساب الضريبة فى ضوء أحكام القانون 
  ٠نصه 

 ٤٩ و   ٢٠٠٥ لـسنة    ٨١سبق وأن أصدرت المصلحة العديد من التعليمات التنفيذيـة          "   

 بشأن رد المبالغ المسددة طبقا لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة            ٢٠٠٦لسنة  

ة الخطـأ    بشأن رد المبالغ المسددة بالزيادة نتيج      ٢٠٠٦ لسنة   ١٣وكذلك الكتاب الدورى    

   ٠الحسابى 
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ونظراً لورود العديد من الاستفسارات عن إمكانية القيام بإنهـاء حـالات الاسـترداد                  

للمبالغ المسددة بالزيادة طبقاً لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى حالة عدم             

   ٠تمام المحاسبة عن ضريبتى المرتبات والدمغة 

ساب الضريبة لسنوات معينة تم الربط فيها بضرائب        ولكون هذه المبالغ مسددة تحت ح        

أو الأربـاح التجاريـة أو المهـن        ) الأشخاص الاعتباريـة    ( نهائية على شركات الأموال     

ولم تتم المطالبة بـضرائب واجبـة الأداء للمرتبـات أو           ) الأشخاص الطبيعيين   ( الحـرة  

م إتمام المحاسـبة والـربط      الدمغة الأمر الذى يعنى وجود مبالغ مسددة بالزيادة رغم عد         

   ٠لضريبتى الدمغة والمرتبات والأجور 

  : لذا تنبه المصلحة النظر إلى ما يلى 

يتعين على المأموريات فور الانتهاء من فحص العنصر التجارى أو المهنـى سـرعة               .١

المحاسبة وتحديد الفروق المستحقة عن ضريبتى المرتبات والدمغة والمطالبـة بهـا            

   ٠ت اللازمة للتحصيل واتخاذ الإجراءا

يتم السير فى إجراءات الاسترداد للمبالغ المـسددة بالزيـادة طبقـا لنظـام الخـصم                 .٢

والتحصيل تحت حساب الضريبة ما لم يكن هناك مطالبـات لـضريبتى المرتبـات أو               

الدمغة واجبة الأداء ولا يجوز تعليق إتمام استرداد المسدد بالزيادة على عـدم إتمـام               

   ٠ط المحاسبة والرب

 ٢٠٠٦ لـسنة    ٤٩ و   ٢٠٠٥ لـسنة    ٨١مراعاة ما ورد بالتعليمات التنفيذيـة رقـم          .٣

 وكذلك ما ورد بالمواد الخامسة والسادسة من مواد         ٢٠٠٦ لسنة   ١٣والكتاب الدورى   

وفى جميع الأحوال لا يترتـب علـى انقـضاء          (   أنه ٢٠٠٥ لسنة   ٩١إصدار القانون   

دده تحت حساب الضريبة المتنـازع      الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن س        

 ) . عليها 

تسرى هذه التعليمات على ما تم سداده بالزيادة طبقا لنظام الخصم والتحـصيل تحـت                .٤

  ٠ ٢٠٠٥ لسنة ٩١حساب الضريبة قبل صدور القانون 

على السادة رؤساء المأموريات ومديرى التحصيل متابعة تنفيذ التعليمات بكـل دقـة                 

يبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة         وعلى المناطق الضر  

   ٠التنفيذ 

  : تقديم الإقرار الضريبى -ب   

حرصا من المصلحه على بث روح الثقه بينها وبين الممولين خاصـة عنـد وجـود                      

 ١١رقم   أصدرت المصلحة الكتاب الدورى      دمبالغ مسددة بالزياده نتيجة أخطاء حسابيه  فق       

  -: ، حيث جاء به مانصه ٢٠٠٦نة لس
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   - :  الآتى٢٠٠٥تلاحظ من خلال مراجعة بعض الإقرارات الضريبية المقدمة عن سنة "   

أن بعض الممولين قاموا بإدراج إيراداتهم من الوحدات المؤجرة وفقـا لأحكـام               :  اولاً  

ر الخاضعة للضريبة عن الفترة     ضمن إيرادات الإقرا  ) الإيجار محدد المدة    (  القانون المدنى 

 وقاموا بسداد الضريبة المـستحقة عنهـا وقـت          ٣١/١٢/٢٠٠٥ وحتى   ١/١/٢٠٠٥من  

تقديم الإقرار ، وحيث أن إيرادات هذه الوحدات العقارية لم تخضع للضريبة وفقا لأحكـام               

   ٠ تاريخ العمل به ١٠/٦/٢٠٠٥ إلا اعتبارا من ٢٠٠٥ لسنة ٩١القانون رقم 

 المصلحة إلى ضرورة قيام كافة المأموريات بمراجعة الإقـرارات الـضريبية            لذلك تنبه    

وحصر هذه الحالات وتحديد الضريبة المسددة على هذه الإيرادات وسرعة ردها للممـول             

   ٠بموجب شيك وموافاة المصلحة بهذه الحالات أولا بأول 

 ٢٠٠٥دمة عن سـنة     كما اتضح من مراجعة بعض الإقرارات الضريبية المق         :    ثانياً    

وجود أخطاء حسابية نتج عنها قيام الممول بسداد مبالغ بالزيادة عن الضريبة المـستحقة              

عليه لذلك تنبه المصلحة أيضا إلى ضرورة رد المبالغ المسددة بالزيادة فـى مثـل هـذه                 

   ٠الحالات فورا 

   "٠ل دقة   على كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدورى بك

  

 ١٨/٦/٢٠٠٦ بتـاريخ    ٢٠٠٦ لسنة   ١٣دورى رقم   الكتاب   ال  المصلحه كذلك أصدرت *  
 بشأن رد المبالغ المـسددة بالزيـادة نتيجـة          ٢٠٠٦ لسنة   ١١دورى رقم   الكتاب  للملحق  

يجـار  إالخطأ الحسابى أو الناتجة عن احتساب الضريبة على الوحدات العقارية المـؤجرة             
   : حيث جاء به مانصه٢٠٠٥ار محدد عن سنة كاملة بإقر

 بشأن الاسترداد   ٢٠٠٥ لسنة   ٨١سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم             "

 بشأن رد المبالغ الناتجة عن احتـساب الـضريبة          ٢٠٠٦ لسنة   ١١والكتاب الدورى رقم    

 أو المـسددة    ٢٠٠٥على الوحدات العقارية المؤجرة إيجار محدد عن سنة كاملة بـإقرار            

   ٠بالزيادة نتيجة الخطأ الحسابى فى الإقرار 

وحرصا من المصلحة على بث روح الثقة بينها وبين مموليها وتوحيد أسلوب العمـل                  

   .٢٠٠٦ لسنة ١١يق الكتاب الدورى فى جميع مأموريات المصلحة فيما يتعلق بتطب

تين فـورا علـى     تنبه المصلحة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات الاسترداد فى الحالتين السابق         

  :  النحو التالى 

 الناتجة عـن احتـساب      ٢٠٠٥فيما يتعلق برد المبالغ المسددة بالزيادة مع إقرار         :  أولاً    

 لسنة  ٤ضريبة عن سنة كاملة للوحدات العقارية المؤجرة إيجار محدد المدة طبقاً للقانون             

٠ ٩٦   
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مـن واقـع إقـرار      تتولى شعبة الفحص بالمأمورية إعادة حساب الضريبة المستحقة          •

 وإخطار شعبة الحجـز بفـارق       ١/١/٢٠٠٥ بدلا من    ١٠/٦/٢٠٠٥ بداية من    ٢٠٠٥

   ٠المبالغ المسددة بالزيادة 

تتولى شعبة الحجز إخطار الممول بقيمة المبالغ المسددة بالزيادة ومطالبتـه بتحديـد              •

رغبته فى استردادها أو عمل مقاصة بينها وبين ما يستحق عليـه مـن ضـرائب إن                 

  .ت وجد

فى حالة إبداء الممول رغبته فى الاسترداد تتولى شعبة الحجز إعداد المذكرة الفنيـة               •

 ع ح بقيمة المبالغ المسددة بالزيادة بناء علـى          ٥٠والحسابية وكذلك تحرير استمارة     

  ٠ ٢٠٠٥إخطار شعبة الفحص عن إقرار 

 شـعبة   تقوم المأمورية بإرسال صورة معتمدة بخاتم شعار الجمهورية مـن إخطـار            •

 ٠ ع ح للمنطقة ٥٠الفحص والمذكرة الفنية والحسابية واستمارة 

  ٠تقوم المنطقة باستكمال الإجراءات لاستخراج الشيك وتسليمه للممول  •
 

  ٠فيما يتعلق بالمبالغ المسددة بالزيادة نتيجة الخطأ الحسابى فى الإقرار : ثانيا 

ل بيانات الإقرار وجـود خطـأ       إذا تبين لوحدة الحاسب الآلى بالمأمورية عند إدخا        •

حسابى لصالح الممول يتم إخطار شعبة التحصيل بصورة من إقرار الممول لاتخاذ            

  اللازم 

 إقرارات وإعداد المذكرة الفنية والحـسابية       ٣٠تتولى شعبة الحجز تحرير نموذج       •

 ع ح بقيمة المبالغ المسددة بالزيـادة نتيجـة الخطـأ            ٥٠وكذلك تحرير استمارة    

   ٠الحسابى 

 إقـرارات والمذكـــرة الفنيـة والحـسابية         ٣٠تقوم المأمورية بإرسال نموذج      •

   ٠ ع ح للمنطقة ٥٠واستمارة 

تقوم المنطقة باستكمال الإجراءات لاستخراج الشيك وتسليمه للممول أو إرسـاله            •

  ٠ إقرارات ٣٠بخطاب موصى عليه بعلم الوصول مرفقا به نموذج 

 أولا وثانيا بين ما يستحق للممـول مـن مبـالغ            يتم إجراء المقاصة بالنسبة للبند     •

 وما عليه من ضرائب عن سنوات سابقة فـى          ٢٠٠٥مسددة بالزيادة عن إقرار     

   ٠حالة طلب الممول فقط 

فى حالة وجود خطأ حسابى بالإقرار لصالح المأمورية يراعى تطبيـق مـا جـاء                •

  "٠ ٢٠٠٦ لسنة ٥بالكتاب الدورى رقم 
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  : تدريبات 
   ـــــــ

  : ختر العبارة الصحيحة من بين ما يلي ا 
  : ح ٠ ع٥٠تستخدم الاستمارة  .١

  )   لأى منهما -  لحالات المقاصة   -لحالات الاسترداد  ( 

  ح يجب دراسة طلب الاسترداد من الناحية ٠ ع٥٠قبل تحرير الاستمارة  .٢

  )     الموضوعية -   الشكلية والموضوعية    -الشكلية   ( 

مسددة بالزيادة من واقع نظام الخصم والتحـصيل تحـت حـساب            يتم رد الضرائب ال    .٣

  :الضريبة 

  )    بشرط تقديم إيصالات السداد -   بشرط تقديم طلب   -تلقائياً      ( 

  

  : أكمل العبارات الآتية 
  ........، ....... ح ٠ ع٥٠يشترط لرد المصروفات القضائية أن ترفق مع الاستمارة  .١

........... ولين الخاضعين لنظام الخصم ولهم بطاقات تحل        في حالة رد الضرائب للمم     .٢

   ٠محل إيصالات سداد الضرائب التي يقدمها الممول 

  ................تحرر المذكرة الحسابية بمعرفة  .٣

  ...................تحرر المذكرة الفنية بمعرفة  .٤

  ...........في حالة فقد الممول للإيصالات يأخذ المأمور من الممول  .٥
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  : ملخص  

أوضحنا فيما سبق إجراءات رد المبالغ المسددة بالزيادة من الممولين بناء على طلبات              

كما أوضحنا إجراءات الرد التلقائي بالنسبة للمبالغ المسددة بالزيادة طبقاً لنظـام الخـصم              

والتحصيل لحساب الضريبة ، وأيضاً بالنسبة للمبالغ المـسددة بالزيـادة عـن الـضريبة               

 ضـريبة وأوضـحنا أيـضاً       ٤ ،   ٣المستحقة من واقع التنبيه بصدور الورد على النماذج         

   ٠إجراءات رد المصروفات القضائية 

كما بينا الأوراق والمستندات الواجب إرفاقها مع استمارة الصرف المرسلة إلى الوحدة            

   ٠الحسابية بالمنطقة الضريبية التابع لها المأمورية 
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  إجراءات المقاصه
  
   :   الهدف  

بانتهاء هذا الموضوع سيكون المتدرب قادراً على القيام باجراءات المقاصة بدقة                       

  . وتعليمات المصلحة الصادرة فى هذا الخصوص٢٠٠٥ لسنة ٩١، طبقاً لأحكام القانون 

  

  : المحتويــات     
  ٠مقدمه •

 .تعريف المقاصة •

  .شروط المقاصة •

  .ع المقاصةأنـوا •

  . إجراءات المقاصة •

  أمثلة  •

  ملخص ال •
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  : مقدمــــة 
 بحكـم   المقاصـة تعد المقاصة إحدى الطرق القانونية للوفاء وانقضاء الدين وتقـع       

  . القانون تلقائياً

    ولأهمية المقاصة يتعين أن يكون مأمور التحصيل ملما بشروط المقاصـة وأنواعهـا             

 لتطبيقها تطبيقا صحيحا حيث أنها من الأساليب السريعة والمبسطة لإسـتيفاء            وإجراءاتها

، وسوف نتنـاول فيمـا يلـى إجـراءات          مستحقات المصلحة واقتضاء الديون المستحقة      

 ولائحتـه التنفيذيـه وتعليمـات       ٢٠٠٥لـسنة   ٩١قاصه وذلك فى ضوءأحكام القانون      مال

  ٠المصلحه فى هذا الخصوص
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  : المقاصةعريــــف ت  
 بين ما  إحدى طرق الوفاء والإبراء وانقضاء الديون و تتم المقاصة هي  المقاصة     

سدده الممول بالزيادة عن سنوات معينة وبين ما يستحق عليه من ضرائب عن نفس 

  للممولأنشطة أخرىنفس النشاط أو عن السنوات أو سنوات سابقة أو لاحقة عن 

قي في خلال المدة القانونية وتتحقق المقاصة عندما يتلاقى دينان اجتمعا طالما تم التلا

كل منها صفة الدائن والمدين وينقضي ل)  الممول–مصلحة الضرائب (في ذمة شخصين 

  ..الدينان بقدر الأقل منهما

  : شــروط المقاصــة   
 والمـادة   ٣٦٦،  ٣٦٥  ، ٣٤٥،٣٦٤،  ٣٤٤بالمواد  تطبيقاً لما ورد بالقانون المدني              

من اللائحة التنفيذية للقـانون     ١٢٨رد المادة    ٢٠٠٥ لسنة   ٩١ من القانون رقم     ١١٣

   :  كالاتى تكون شروط المقاصة٢٠٠٢ لسنة ٤٣م ـوالتعليمات التنفيذية للتحصيل رق

  . ن في ذات الوقتيأن تكون المقاصة بين طرفين كل منها دائن ومد .١

  .أن يكون الدينان خاليين من النزاع .٢

  .  أن يكون الدينان مستحقي الأداء وصالحين للمطالبة بهما قضاءاً .٣

  .أن يكون الدينان واردين على نقود أو مثليات متحدة في النوع .٤

  .يجب أن يطلب المقاصة صراحة من له مصلحة فيها .٥

 يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه               -

  )..٢ فقرة ٣٦٥مادة (اصة صالحين للمق

 قد سقط بالتقادم وقت      بشأنه  لا تقع المقاصة إذا كان الدين الذي يراد وقوع المقاصة          -

  .  معهصتلاقيه مع الدين الآخر الذي يمكن أن يتقا

 سقوط الدين بالتقادم لا يحول دون وقوع المقاصة ما دام هذا السقوط لـم                علما بأن  -

 فيه ممكناً فالمقاصة تصبح ممكنة وترتـب  ص التقايكن قد تم في الوقت الذي أصبح     

 قائماً لم ينقضي بالتقادم وقت      صأثرها ما دام الدين الذي توافرت فيه صلاحية التقا        

. ق ٣٦٦م(  صدة التقادم وقت تقديم طلـب التقـا       ـتلاقي الدينين ولو تم اكتمال م     

  ).. مدني
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ني على وقوع المقاصـة عـدم       المقاصة في حد ذاتها لا تقطع التقادم ومن ثم فلا ينب          * 

إمكان التمسك بتقادم الجزء الباقي من الدين المتقادم الذي وقعت المقاصة بـه بـل               

  . صيسري التقادم بالنسبة لهذا الجزء الذي لم يتقا

تجوز المقاصة في الضرائب التي من نوع واحد كما تجوز في الضرائب التـي مـن                * 

  ).. ق مدني٣٦٤م (أنواع مختلفة 

لممول عند إجراء المقاصة التقدم بطلب لتعيين نوع الضريبة التي يريد إجراء            يجوز ل * 

المقاصة بشأنها ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين وإذا لـم                

يعين الممول نوع الضريبة التي يريد إجراء المقاصة بـشأنها فيـتم الخـصم مـن                

ددت هذه الضرائب فيتم عمل المقاصة من       الضريبة التي حل ميعاد الوفاء بها إذا تع       

الضريبة الأشد كلفة على الممول فإذا تساوت الكلفة فتتم المقاصة من الضريبة التي             

  ).  ق مدني٣٤٥، ٣٤٤م(تعينها المأمورية 

  

  : أنــواع المقاصـــة    
  ). تلقائية أو بطلب(مقاصة داخلية : أولاً    
  . )بطلب( مقاصة خارجية : ثانياً     

  

    المقاصة الداخلية: أولا   
 داخل نطاق المأموريـة      للممول أكثر من نشاط  المقاصة الداخلية فى حالة وجود       تتم

  ماليـة   أو عن نفس النشاط ولكن عن سـنوات        ] شركة وا أ فرديكان نشاط الممول    سواء  [

  . لاحقة وأسابقة 

  :إجراءات المقاصة الداخلية   
فـى سـنة مـا وبـين مـاهو مـستحق                    تتم بين ما سـدده الممـول بالزيـادة           -١

  ٠عن نفس النشاط ) سابقة أو لاحقة(عليه فى سنوات أخرى 
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تتم بين ما سدده الممول بالزيادة فى نشاط ما داخل المامورية وبين ماهو مستحق               -٢

 للمركـز  ويتم ذلك عن طريق إجراء تسوية   ٠عليه فى نشاط آخر داخل المامورية       

 . أ تسويات ٩ ونموذج  ٩الضريبي للممول علي نموذج 

  المقاصة الخارجية : ًثانيا    
 ودين   ما  للممول في مأمورية   مسددة بالزيادة وهي المقاصة التي تقع بين أي مبالغ        

 وفي هذه الحالة يستلزم تقديم الممول لطلب     .. مستحق عليه في مأمورية أخرى      الضريبة  ال

علـى الممـول   ة المسدد فيها بالزيادة وكـذلك المأموريـة التـي       يأمورمقاصة للم إجراء  

 ـويمكـن أن يكتفـي بط   (ة لها وذلك لعمل مقاصة خارجية   يمستحقات ضريب  ب الممـول  ل

تلك على أن تقوم    ) التى سدد فيها الممول مبالغ بالزيادة       ( للمقاصة بالمأمورية المدينة له     

  . من الطلب المقدم من الممول بالمقاصةبصورة  الأخرىالمأمورية بإخطار المأمورية

  :  المقدم من الممول الآتي  المقاصة  ويشمل طلب  

  .سنوات الاستحقاق •

 – رقم التـسجيل     – رقم الملف    – العنوان   –سم  لإا(البيانات الأساسية للممول     •

  ). سم المأمورية المدينة والدائنةإ –نوع النشاط 

  .  الممول ين لهاقيمة الضريبة المستحقة بالمأمورية المد •

  . مدى نهائية الضريبة •

  . تاريخ ربط الضريبة •

 .  بالزيادة بالمأمورية  من الممول قيمة المسدد •

  

  : تقوم المأمورية التي بها رصيد دائن للممول بالإجراءات الآتية    

  :  الآتي  بالبيانإخطار المأمورية المدين لها الممول •

  ). ئب غير متنازع عليهاضرا(قيمة الضرائب النهائية المستحقة 

  . سنوات ربط الضريبة

 .تاريخ ربط الضريبة
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إخطار إدارة الحسابات بالمأمورية لعمل مذكرة حسابية بجميع المبالغ المسددة من  •

 وفقا لنظام الخصم والتحصيل - بحوالات بريدية- بشيكات- نقدا      "الممول

   "لحساب الضريبة

ت بيان بالمبلغ المسددة من الممول ورقم بسلم المأمور المختص لكاتب الحسابا •

ح وحوافظ ٠ ع٨١قسائم السداد وتاريخها لعمل مذكرة حسابية من واقع دفتر 

 .التوريد 

   نقديفى حالة السداد ال  -١

 ورقمـه وتاريخـه     التوريد علم خبر  جملة   (: مايلى  حسابية  المذكرة  يجب أن تتضمن ال       

 المأمورية وتوريد خزينـة المأموريـة للبنـك أو    قسيمة توريد حصيلة المندوبين لخزينة  (

) ح  ٠ ع ٣٣( رقم وتاريخ قـسيمة الـسداد        -المبلغ المسدد   ). لخزينة المصلحة الرئيسية  

على أن يكون بيان كل مبلع مسدد علـى         ،  الجهة التى سدد لها المبلغ المطلوب رده         بيان

  .حده

   شيكاتفى حالة السداد ب  -٢

 اسـم البنـك     ٠رقـم الـشيك     ٠ المبلغ     (: مايلى  سابية  حالمذكرة  يجب أن تتضمن ال     

المدرج ضمنها قيمة    الخاصة بتوريد الشيكات للبنك      ٤٧ إجمالي حافظة    ٠المسحوب عليه   

وإشعارات الإضافة الـصادرة مـن البنـك        للبنك المركزى     إرسالها ورقمها وتاريخ الشيك  

  ).ورقمها وتاريخها

  ته أو جزء منه على حدة  على أن تكون بيانات كل شيك مطلوب رد قيم

   حوالات بريديةفى حالة السداد ب  -٣

قيمة ورقم الحوالة وتاريخ السداد وجملـة       (  مايلى   حسابية  المذكرة  يجب أن تتضمن ال        

إجمـالي حافظـة بيـان الحـوالات         -المدة الحسابية التى أدرجت قيمة الحوالة ضمنها        

أذن مطلوب رد قيمته أو جزء منه على حده         على أن تكون بيانات كل حوالة أو        ).وتاريخها

 ـ            ،  ن أيوقع على المذكرة الحسابية من كاتب ورئيس الحسابات ومدير المأمورية بما يفيد ب

ح ووجدت بياناتها   ٠ ع ٨١تسديدات الممول الواردة بالمذكرة الحسابية روجعت على دفتر         

  .صحيحة 
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  :الخصم تحت حساب الضريبة وينقسم إلى فترتين  -٤

كان يتم توريد المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة         :   ٢٠٠١وات ما قبل سنة     السن* 

  بالمأموريـة   وفي هذه الحالة تقوم إدارة الحـسابات        بالمأموريات الخصم والإضافة لشعبة  

بعمل المذكرة الحسابية لمبالغ التحصيل تحت حساب الضريبة بالاشتراك مع شعبة الخصم            

  ).  الجهة الوارد منها الشيك– إجمالي الشيك – الشيك بالنسبة لتحديد رقم(والإضافة 

 لـسنة  ٥ت المصلحة الكتاب الدورى رقم   صدرأحيث  :    وما بعدها  ٢٠٠١السنوات من   * 

 والذى حظر فيه على اى مأمورية استلام أى شيكات أو نماذج خاصـة بالخـصم                ٢٠٠١

يخ بداية العمـل    تار [ ١/٤/٢٠٠١والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة اعتبارا من        

  ٠] بالإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة 

إرسالها لـلإدارة العامـة     للمقاصة التى يتم    تتولى المأمورية إعداد المذكرة الفنية      حيث      

عمل مذكرة حـسابية بالمبـالغ التـي تـم          لتقوم بدورها ب   الخصم والإضافة     نماذج لتجميع

  .. طرفها ا تحت حساب الضريبةتحصيله

o  تى الآتحتوي على للمقاصة وتقوم المأمورية بعمل مذكرة فنية :   

o   لتحديد عما إذا كانت هذه المبالغ تقادمت مـن          (طلب المقاصة تقديم الممول   تاريخ

   .عدمه

o             إخطار المأمورية التي بها رصيد مدين لبيان مديونية الممول وكذلك رد المأمورية

   .على الإخطار

o  الضرائب بالنسبة للسنوات المطلوب إجراء المقاصة بهامدي نهائية  .   

o      مـن عدمـه      على حالة الممـول    شروط المقاصة إنطباق  الرأي النهائي في مدى

  .بشأنها وتحديد المبالغ التي سوف تتم المقاصة 

o التى بهـا   المأمورية   ع ح من       ٥٠ والحسابية واستمارة    عد إعداد المذكرة الفنية   ب

 دائن توقع المذكرة الفنية من المراجع ومدير التحصيل وتعتمد مـن مـدير   رصيد  

ح إلـى   . ع ٥٠ استمارة    المذكرة الفنية والمذكرة الحسابية و     ترسلعام التحصيل و  

سـم  إ شيك ب  ستخراج وذلك لا   التابع لها المأمورية الدائنة    لمنطقةلالوحدة الحسابية   

  .. ه ولصالحللممول المأمورية التي بها رصيد مدين 
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o بتسليم الشيك  للمأمورية التى بعد استخراج الشيك تقوم الوحدة الحسابية بالمنطقة 

ببيانـات  للممول  المأمورية التي بها رصيد دائن       إخطاربها رصيد مدين للممول و    

  . طرفها الشيك المستخرج وذلك لعمل التسوية اللازمة

o       فـصيلي بالمبـالغ     بكـشف ت    للممـول  يتم إخطار المأمورية التي بها رصيد مدين

المسددة بالزيادة والتي تم عمل مقاصة بها مع بيان تاريخ الـسداد وذلـك حتـى                

علـى أسـاس    المستحق على الممول    ساب مقابل التأخير    تحمن ا  المأمورية   تمكنت

  ..سليم

o           ة نيمكن أن تقوم الوحدة الحسابية بالتسوية بين حساب المأموريتين الدائنة والمدي

تخص سنوات  التسوية  أموريتان داخل منطقة واحدة وإذا كانت        الم تدفترياً إذا كان  

  ..سابقة عن السنة المالية

إذا كانت المبالغ المسددة تحت حساب الضريبة بالزيادة قد تمت عن طريق الإدارة العامـة               

  : لتجميع نماذج الخصم والإضافة 

 بعمـل   يتم إخطار الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة لتقـوم بـدورها            -

 ٥٠المذكرة الحسابية والفنية واستكمال إجراءات المقاصة بما فى ذلك الاستمارة           

  . ح حتى تمام استخراج الشيك للممول٠ع

إجراءات المقاصة هي نفس إجراءات الاسترداد مـن حيـث المـذكرة الحـسابية               -

 .. ع ح واستخراج الشيك٥٠الإستمارة والمذكرة الفنية وإعداد 

  

   :تجوز فيها المقاصةالحالات التى لا  

كل ما يجوز فيه الاسترداد تجـوز فيـه المقاصـة           (أنه  من المبادئ المتعارف عليها          

ولإيضاح ذلـك نـورد هـذه       ) المقاصةفيه  جوز  تسترداد لا   فيه الا لا يجوز   وبالتالى كل ما  

  : الأمثلة 

 ـ       بضريبة الإيراد العام والتي تم إلغاؤها        .١ دم حكم المحكمـة الدسـتورية العليـا لع

 .تهادستوري
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  :  والذى ورد به مانصه٢٠٠٧ لسنة ١٢قد أصدرت المصلحة الكتاب الدورى رقم     

 لـسنة   ١٥٧ من القانون    ٩٦يمتنع رد المبالغ التى تم سدادها تنفيذا لحكم المادة            ٠٠[ 

   ] ٠٠ من قانون المحكمة الدستورية العليا٤٩وتعديلاته إعمالا لحكم المادة ١٩٨١

عدم أحقيـة الممـول فـي        ٢٠٠٧ لسنة   ١٢ من الكتاب الدورى رقم          وحيث يتضح   

بعـد  ( ،، وبالتالى لا يجوز إجراء المقاصة       ن ضريبة الإيراد العام   ماسترداد ما تم سداده     

ن م ما تم سداده     بين٢٠٠٨ لسنة   ١٩عمل التسوية المنصوص عليها فى الكتاب الدورى        

ن ضرائب أخرى للممول سـواء كانـت         وبين أي مديونية ع     الملغاة ضريبة الإيراد العام  

  . المأمورية  أو خارجلداخ

يجوز لا  الشركةسمإوالتي تربط ببشركة ما   العاملين   ضريبة كسب العمل التي يسددها      -٢

 بمعرفـة العـاملين     مسددة بالزيـادة  ال استرداد ضريبة كسب العمل   )  رب العمل ( للشركة  

       مـاهو مـستحق علـى الممـول        ها وبين    إجراء المقاصة بين   جوزيلا  وبالتالي ف بالشركة    

  . من ضرائب أخرى) الشركة ( 

فـى  ) الـشركة   ( بينما يمكن إجراء المقاصة بين المبالغ المسددة بالزيادة من الممـول            

    ٠ضريبة الأرباح التجارية وبين المستحق عليه من ضريبة كسب العمل

 والخاصة بالحـالات    ٢٠٠٥نة   لس ٩١انون  قمن ال عند تطبيق أحكام المادة السادسة        -٣

انون قمن ال التي فيها منازعات قائمة بين المصلحة والممول والتي حددتها المادة السادسة            

حق للممول فى    لا يترتب على انقضاء الخصومة       ٠٠"حيث تنص على      ٢٠٠٥ لسنة   ٩١

  " استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها 

 وفقا  سترداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها          ا وحيث لايحق للممول  

  ٠بشأنهامقاصة إجراء  للممول جوزفإنه لا ي من القانون و بالتالى ٦لنص المادة 

  

  الملخص  
 تعريف المقاصة وشروطها ، وأنواع المقاصة الداخلية والخارجية           فيما سبق        تناولنا

   ٠ ت التى لاتجوز فيها المقاصه وأمثله عليها وأوضحنا الحالاوإجراءات المقاصة 
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  الإسقاطإجراءات 

  :الهدف 
 بدقة ، طبقاً    الاسقاطبانتهاء هذا الموضوع سيكون المتدرب قادراً على القيام باجراءات             

 الصادرة    المصلحة  التنفيذيه وقرارات رئيس   تعليماتال و ٢٠٠٥ لسنة   ٩١لأحكام القانون   

  .فى هذا الخصوص

  
  :تويـــــات المح  

   الإسقاطتعريــــــف  •

  أحكام الإسقاط الضريبي  •

 حالات الإسقاط  •

  أنـــــواع الإسقـــــاط  •

 التعليمات التنفيذية والقرارات الخاصة بالإسقاط  •

  إجراءات الإسقاط  •

 أمثلة  •
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  : قدمـــة م  
خرات الإسقاط من الإجراءات التي تقوم بها المصلحة للقضاء على المتـأ          

 وهو آخر إجراء تقوم بـه المـصلحة بعـد أن     الغير ممكن تحصيلها   الضريبية

 من تسوية المديونية والحجـوز       مع الممولين  تستنفذ جميع إجراءاتها القانونية   

  ٠ما للمدين لدى الغير المنقولة والعقارية والبيع وحجز

تحقة    ويترتب على الإسقاط إعفاء الممول كليا أوجزئيا من الـضريبة المـس           

   ٠عليه ومقابل التأخير

 تم إنشاء لجان مستقلة لاتخاذ الإجـراءات         فقد  لأهمية هذا الموضوع      ونظرا

  . اللازمة بشأن الإسقاط

   :الإسقاطتعريــــــف     
التي يتعذر   استبعاد المبالغمجموعة من الإجراءات يتم بموجبها هو      

 الممول سواء كانت ضريبة تحصيلها من المتأخرات الضريبية المستحقة على

  .أوضريبة إضافية أو مقابل تأخير) نهائية(

للإجهاز على رصيد  ويعد الإسقاط من الإجراءات التي تقوم بها المصلحة   

من له نظراً لما  أهمية بالغةويمثل الإسقاط  ،المتأخرات الغير ممكن تحصيلها

قانون تتولى وطبقا لنصوص ال  حجم المتأخرات الضريبية خفض تأثير على

  جزئي للضرائب ومقابل التأخير الأو كليالسقاط المصلحة اتخاذ إجراءات الإ

مرآة المتأخرات  واستنزاله من المتأخرات الضريبية لتكون الغير ممكن تحصيله

  .  نلدى المموليصادقة لحقيقة ديون المصلحة 
 لنص المادة   وذلك طبقاً    يا، وجوب اإجراء الإسقاط أمر جوازي للمصلحة وليس أمر       •

  .٢٠٠٥ لسنة ٩١من القانون رقم   ١١٤

قرار الإسقاط غير محصن ويجوز الرجوع فيه إذا تبين أنه تـم لـسبب               •

  غير صحيح 

  :يكون أما الإسقاط  •

  .يا أو جزئياكل 

  .نهائياً أو مؤقتاً 
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  أحكام الإسقاط   
 للوزير بناء على عرض " بأنه ٢٠٠٥ لسنة ٩١ انونقمن ال ١١٤نص المادة ت    

رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو 
  :مؤقتة في الأحوال الآتية 

  . ن غير ترآة ظاهرةعإذا توفى الممول  •
  . إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه •
 إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكـل أو                •

 بعـد   ورثتهلبقى للممول أو    يتفي هذه الحالة يجب أن      فبعض مستحقات المصلحة    
  ". جنيه سنوياًخمسة آلاف إيراداً لا يقل عن التنفيذ ما يغل

   حددت الحالات التي تسقط فيها الـضريبة       :   هذه المادة أنهـانصيتضح من 

   :منها  سقاط الضريبة فيها إ التى يجوزتحديداً عاماً وإن كان يمكن إدخال بعض الحالات

إشهار إفلاس الممول وصدور حكم قاضي التفليسة بإقفال التفليسة مع عدم وجود             •

  . أموال أو ممتلكات للممول

  . لبلاد وعدم وجود مال يمكن التنفيذ عليهل رتههجرة الممول ومغاد •

في حالة بيع المنشأة بالمزاد العلني وعدم وفاء ثمـن البيـع لـسداد الـضرائب                 •

  .  يمكن التنفيذ عليها أخرى للممولمع عدم وجود أموالعلى الممول ة المستحق

 نجد أنه ليس هناك اختلاف في أسباب الإسقاط لأنها تنـصب فـي              وفى ضوء ذلك   •

   .عدم قدرة الممول أو ورثته على السداد 

  سلطة إصدار القرار 

  . ٢٠٠٥ لسنة ١١٤ طبقاً للمادة وزير الماليةلالقرار  سلطة إصدار

ائب الضر) كل أو بعض(إسقاط المالية  لوزير  ’’ أن١١٤د في نص المادة وركما 

   ،،  ٠٠بصفة نهائية أو مؤقتة ومقابل التأخير 

 إذا تبين أنه قام على سبب  الإسقاط والمقصود بصفة مؤقتة أنه يمكن الرجوع في قرار

 دخل حدوث أمور اقتصادية طارئة محددة الوقت أدت إلى خسائر لاتبين غير صحيح أو 

  ٠أو إذا زال السبب الذى من أجله صدر قرار الإسقاط . للممول فيها
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  -:  ينقسم الإسقاط إلى :حالات الإسقاط 

 ويترتب عليه إعفاء الممول من كافة الضرائب المستحقة عليه ومقابـل            :إسقاط كلي     -١

  . التأخير والضريبة الإضافية

  

 من بعض الضرائب المستحقة أو مقابـل         ويترتب عليه إعفاء الممول    :إسقاط جزئي     -٢

   .التأخير والضريبة الإضافية

  

  : أنـــــواع الإسقـــــاط 
  : إما أن يكون 

  . إسقاط بطلب -٢.                             إسقاط تلقائي-١

 هو الإسقاط التي تقوم فيه المصلحة بإسقاط الضرائب تلقائياً دون طلب            :الإسقاط التلقائي   

  :ول وذلك في الحالات الآتية من المم

  . إذا توفى الممول عن غير تركة أو تركة مستغرقة بالديون* 

  . إذا غادر الممول البلاد نهائياً بغير أن يترك أموال بها* 

  . إذا أشهر إفلاس الممول وصدر قرار قاضي التفليسة بقفل التفليسة* 

فيذ عليهـا وسـداد المـستحقات       إذا ثبت عدم وجود أموال أو أملاك للممول يمكن التن         * 

  . الضريبية

إذا كان الممول قد أنهى نشاطه والتحق بخدمة الحكومـة أو الهيئـات أو المؤسـسات                * 

العامة أو إحدى شركات القطاع العام والأعمال أو القطاع الخاص ولم تكن له أموال أو               

  . لعائليةأملاك يمكن التنفيذ عليها وكان صافي مرتبه السنوي في حدود الأعباء ا

مـع  على الممـول    للضريبة المستحقة   ثمن بيع المحجوزات    في حالة البيع وعدم وفاء      * 

  .  يمكن التنفيذ عليها أخرى للممولعدم وجود ممتلكات أو أموال

 طويلة مع عدم الاستدلال على الممول أو الاستدلال على          ة منذ فتر  هلنشاطالممول  إنهاء  * 

  .  منهاتحقات الضريبيةأي ممتلكات أو أموال لسداد المس

 يمكن للممول أن يتقدم بطلب للمأمورية المختصة لإعفائه من كل أو بعض        :الإسقاط بطلب   

والضريبة الإضافية موضحاً به أسـباب طلبـه        أ ومقابل التأخير     المستحقة عليه  الضرائب
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 دوجولا ي نهائية  المستحقة  ومشفوعاً بالمستندات الدالة على طلبه شرط أن تكون الضريبة          

  .  بشأنهانزاع قضائي

  

   :التعليمات التنفيذية والقرارات الخاصة بالإسقاط
بتوزيع سلطة    ٢٠٠٤ لسنة   ٢٧٥مصلحة الضرائب العامة القرار رقم       رئيس   أصدر

   :البت في طلبات الإسقاط الضريبي على الوجه التالي
  : تشكل لجان الإسقاط الضريبي على النحو التالي 

كل مـن  عام شئون التحصيل وعضوية   برئاسة مدير  بكل مأمورية  فرعيةلجنة إسقاط    -١

مراجع التحصيل ومأمور التحصيل وتختص لجنة الإسقاط الفرعية بالمأمورية بالبت فـي        

 جنيـه ومقابـل   ١٠٠٠ حتـى     على الممول  طلبات الإسقاط إذا كانت الضرائب المستحقة     

تعـديل      وتـم  مأموريـة   من رئيس الا جنيه وتعتمد قراراتها نهائي  ٢٠٠٠تأخير حتى   

رئيس مصلحة الضرائب المـصرية     لقرار  طبقاً   (لمأموريةالفرعية با سقاط  الإنصاب لجنة   

 بحيث يتم البت فى طلبات الإسقاط اذا كان رصـيد الـضرائب               ٢٠٠٧ لسنة   ٤٣١رقم  

 وتعتمـد   ١٠٠٠٠حتـى        جنيه و مقابـل تـأخير        ٥٠٠٠ المستحقة على الممول حتى   

  ٠ لمأموريةقراراتها من رئيس ا

يتعين على كل مأمورية موافاة المنطقة التابعة لها فى موعد أقصاه اليوم الخامس              -

من كل شهر ببيان عدد الحالات التى تم نظرها شهريا وماتم البت فيها نهائيا منها وما احيل                 

منها الى لجنة الإسقاط الأصلية بالمنطقة والى اللجنة العليا للإسقاط على ان يشمل البيـان               

  .مضمون القرار النهائى للمأمورية والتوصيات المرفوعة بها 

 برئاسة رئيس المنطقة وعضوية كل من مدير        لجنة إسقاط أصلية بكل منطقة ضريبية       -٢

عام التحصيل بالمنطقة والموجه الفني لشئون التحصيل الخاص بكل مأمورية وتختص هذه            

فوعة بـالرأي إذا كانـت الـضرائب         في الطلبات المحولة من المأمورية مش      تاللجنة بالب 

 جنيه ومقابل التأخير أكثر من      ٣٠٠٠ جنيه وحتى    ١٠٠٠المستحقة على الممول أكثر من      

   ٠ جنيه ٤٠٠٠ جنيه وحتى ٢٠٠٠

 ٤٣١  رقـم  مصلحةالطبقاً لقرار رئيس    (المنطقة  بصلية  الأسقاط  الإل نصاب لجنة    يتعدتم  و

لمحالة من المأموريات اذا كان رصـيد       بحيث يتم البت فى طلبات الإسقاط ا      )  ٢٠٠٧لسنة  

 جنيـه ومقابـل     ١٠٠٠٠ جنيه وحتـى     ٥٠٠٠ الضرائب المستحقة على الممول أكثر من     

  . جنيه٢٠٠٠٠ جنيه وحتى ١٠٠٠٠لأكثر من التأخير 
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تقوم لجنة الإسقاط الأصلية بالمنطقة بإعداد بيان شهرى بعدد الحالات التـى تـم نظرهـا                

وما أعيد للمأموريات ومضمون القرار النهـائى أو سـبب   شهريا وماتم البت فيها نهائيا  

 كما يتم بقسم الإحصاءات بالمنطقة إعداد بيان شهرى وعن المدة بأعمال لجان            -الإعادة  

الإسقاط الفرعية بالمأموريات ولجنة الإسقاط الأصـلية ويرسـل فـى موعـد إرسـال               

  ٠ية للتخطيط والمتابعةالإحصاءات لكل من الإدارة المركزية للتحصيل والإدارة المركز

 والإسقاط برئاسة مدير    لجنة عليا للإسقاط الضريبي بالإدارة العامة للجان إعادة النظر         -٣

عام وعضوية عضوين وتقوم بالبت في طلبات الإسقاط المحولة من المأمورية مشفوعة            

أكثـر   جنيه ومقابل تأخير     ٣٠٠٠بالرأي والتي تتجاوز الضريبة المستحقة على الممول        

طبقاً لقرار رئيس   ( عليا للإسقاط الضريبي    اللجنة  ال ل نصاب يتعدتم  و٠  جنيه ٤٠٠٠ن  م

بحيث يتم البت فى طلبات الإسـقاط المحالـة مـن           )  ٢٠٠٧ لسنة   ٤٣١  رقم مصلحةال

 ـ            ١٠٠٠٠ن  المأموريات مباشرة اذا كان رصيد الضرائب المستحقة على الممول أكثر م

وتقوم اللجنة بإعداد بيان شـهرى بعـدد        ،يه   جن ٢٠٠٠٠ أكثر من جنيه و مقابل تأخير     

الحالات التى تم إحالتها شهريا وما تم البت فيه منهـا ومـضمون القـرارات الـصادرة         

 إعادة النظر   وترسل فى موعد غايته اليوم الخامس من كل شهر الى الإدارة العامة للجان            

  ٠والإدارة المركزية للتحصيل والإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة

  توزع سلطة البت فى التماسات إعادة النظر فى قرارات رفض الإسقاط كليا او جزئيا 

  ::على النحو الآتى ) ٢٠٠٤ لسنة ٢٧٥وفقا لقرار رئيس المصلحة رقم ( 

 تختص لجنة الإسقاط الأصلية بالمنطقة بالبت فى طلبات إعادة النظـر فـى قـرارات                -١

  ٠ة بالمأمورياتالإسقاط التى تصدرها  لجنة الإسقاط الفرعي

 بالبت فى طلبات إعادة النظـر فـى قـرارات             تختص اللجنة العليا للإسقاط الضريبى     -٢

  ٠الإسقاط التى تصدرها  لجنة الإسقاط الأصلية بالمنطقة

 تختص الإدارة العامة للجان إعادة النظر والإسقاط الضريبى  بالبت فى طلبات إعـادة               -٣

   ٠ها اللجنة العليا للإسقاط الضريبىالنظر فى قرارات الإسقاط التى تصدر

  

  : إجراءات الإسقاط 
  وذج ـراء تسوية لمركز الممول الضريبي عن طريق إدارة التحصيل وذلك على نمـإج* 

 أ تسويات يحدد فيه مستحقات الممول الضريبية حتى آخر سنة تم الربط عليها مـع                ٩،  ٩

 أو  ياتسوية سواء كان الإسقاط تلقائ    حساب مقابل التأخير والضريبة الإضافية حتى تاريخ ال       

  . بطلب
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في حالات الإسقاط بطلب يتقدم الممول بطلب للمأمورية لإعفائـه مـن كـل أو بعـض                 * 

المستحقات الضريبية ومقابل التأخير والضريبة الإضافية الغير متنازع عليها مـع إبـداء             

تأشـير  عـد   وريـة ب   للمأم  الممول الطلب  سلمي  ، أسباب طلب الإسقاط مشفوعاً بالمستندات    

  .  عليه رئيس المأمورية أو مدير عام التحصيل

الإسقاط في سجل خاص بإدارة الإسقاط تحت إشراف رئيس القـسم           طلبات وحالات   تقيد  * 

  : كالتالي  السجلوتكون بيانات

الـسنوات  / تاريخ ورود طلب الإسقاط ورقم الـوارد      / رقم الملف، التسجيل  / اسم الممول   

تاريخ الإحالة  / تاريخ الإحالة إلى اللجنة المختصة بالمنطقة     / / إسقاطهاالضريبية المطلوب   

للإدارة العليا للإسقاط الـضريبى برئاسـة رئـيس       تاريخ الإحالة    /للإدارة العامة للإسقاط    

  . ملاحظات/ )تاريخ موافقة الوزير عليه (  الإسقاط  تاريخ صدور قرار/المصلحة

 ] طلـب أو تلقـائي      بسـواء   [ ملف لحالة الإسقاط    بفتح  المختص  الإسقاط  مأمور  يقوم  * 

  .  )إن وجد(  المقدم من المموليرفق به صور نماذج التسويات وطلب الإسقاط

مناقشته في طلـب الإسـقاط      تتم  بطلب حضور و  ) طالب الإسقاط (استدعاء الممول   يتم  * 

   :  المناقشة على الآتي محضرحتوييعلى أن المقدم منه 

  .  التي دعت إلى تقديم طلب الإسقاط مشفوعاً بالمستنداتالأسباب والمبررات* 

  . ؟النشاط مستمر من عدمههل * 

تاريخ التوقف وقيمة رقم الأعمال المستغل في النشاط خلال السنتين السابقتين لتقـديم             * 

  . الطلب أو تاريخ التوقف

 وي وعناصرها ومكانها وصـافي الـدخل الـسن        )إن وجدت (مصادر الإيرادات الحالية    * 

  .للممول 

  .  للممولالالتزامات والأعباء العائلية* 

  . )إن وجدت (وبياناتهاقام بها الممول؟ ناقلة للملكية  هل هناك أي تصرفات* 

   .؟ القصرهلأولاد وأ الممولهل يوجد ممتلكات لزوجة * 
  ..ملف الإسقاطمحضر المناقشة مع الممول بويتم إرفاق      

 تفـي بالـضريبة   له  منفصل بعدم وجود أموال أو ممتلكات       بى  كتاأن يقر الممول بإقرار     * 

   .وبأنه إذا ظهر خلاف ذلك يكون قرار الإسقاط لاغيا 

الاطلاع على مرفقات ملف إدارة الفحص خاصة فيما يخص المعاينات التي تمـت مـن               * 

إدارة الفحص وكذلك المناقشات مع الممول أو وكيله خـلال الـسنوات الـسابقة ومـدى                

 إن   ( مع أسباب تقديم الممول لطلب الإسقاط وكذلك الاعتراضات المرفقة بالملف          تطابقهما

في حالـة الإسـقاط التلقـائي وعـدم         ( ومدى استلام الممول للنماذج الضريبية        )وجدت
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وكذلك إذا كان هناك نشاط آخر عنوان آخر للممـول أو ممتلكـات   ) الاستدلال على الممول  

  ).  الفحصملخص وافي لملف إدارةأى (للممول 

وهذا الاطلاع يعطى مؤشر سواء بالإيجاب أو السلب لحالة الإسقاط ويرفق               

  ..محضر الاطلاع بملف الإسقاط

 إن  (إخطار إدارة الحجز بتوقيع محضر حجز على منقولات منشأة الممـول          * 

 بالحالة التي وجدت عليها المنشأة أو بعدم وجود          تفصيلى  مع كتابة تقرير   )وجد

والبنوك ما للمدين لدى الغير تحت يد جهات التعامل          لك توقيع حجز  المنشأة وكذ 

مع اتخاذ إجراءات كـشف     ) عن سنوات سابقة  كان الحجز   إن وجد حتى ولو     (

وذلك للتأكـد   ) في الحالات التي تستدعي ذلك    (لبنوك  لحسابات الممول با  السرية  

   ..  المستحقة عليه تفي بالضريبة للممولمن عدم وجود أموال

  ..إرفاق صوره من كافة هذه النماذج بملف الإسقاطويتم 

  :إجراء التحريات الاستدلالية عن الممول عن طريق مخاطبة الجهات الآتية 

 بملـف    جغرافياً حسب آخـر عنـوان للممـول        قسم الشرطة المختص   .١

  . الفحص

 كـان هنـاك أي      ا للتحقق عمـا إذ     لعمل نشرة  الشهر العقاري مصلحة   .٢

  . )إذا استدعت حالة الإسقاط ذلك(عدمه من ممتلكات مشهرة للممول 

كـان هنـاك أي      ا للتحقق عما إذ    لعمل نشرة  الضرائب العقارية مصلحة   .٣

  . ) إذا استدعت حالة الإسقاط ذلك( من عدمه ممتلكات للممول

 ومباحـث الـضرائب     الإدارة العامة للتحريات وبحث مـصادر الثـراء        .٤

  . والرسوم

  . إدارة مكافحة التهرب الضريبي .٥

  . )إذا استدعت الحالة ذلك( الجوازات والهجرةمصلحة  .٦

  . )إذا استدعت الحالة ذلك( مديرية الأمن .٧

لعمل نشرة لجميع المأموريات والحاسـب      الإدارة العامة لتجميع البيانات      ٠ ٨

الآلي للتأكد من عدم وجود أنشطة أخرى للممول في أماكن أخرى تخرج عن         

  . )إذا استدعت الحالة ذلك(محاسبة  للمأمورية المختصة بالق الجغرافي االنط
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  . ترفق صور جميع هذه الإخطارات وردود الجهات بملف الإسقاط* 

  . يتم دراسة أوراق ملف الإسقاط بكل ما يحويه من تقارير ومستندات* 

  
  : يتم إعداد نموذج الإسقاط ويحتوي على الآتي * 
  

  …………………/ العنوان   …………/ اسم الممول
  ............/ الشكل القانوني للمنشأة……… / تسجيلال………/ رقم الملف 

   ............ /النشاط
         مستمر -١       

  ). بيع منشأة إجبارياً/إنهاء نشاط/إفلاس/وفاة/مغادرة/تنازل (متوقف بسبب   -٢       

  …………………/ تاريخ التوقف
  ……………………………………/ تاريخ مذآرة قفل الملف الفردي

  .........../ إمكانية التحصيل……………      / ة تضامنيةمدى وجود مسئولي

  بيان الضرائب المستحقة
  أساس الربط  سنوات الاستحقاق  نوع الضريبة

………………  ……………  ……………… ……………  
  .………………………………………………/ بيان إجراءات الحجز

  ……………………………/ ملخص حالة الممول من واقع ملف الفحص

  .…………………………/ ت بها المأموريةالمعاينات والتحريات التي قام

  .……………………………/ التحريات التي قامت بها الجهات الخارجية

  .……………………رأي المأمورية في الإعفاء الكلي أو الجزئي أو الرفض 

علي أنه يمكن الرجـوع فـي قـرار         ’’ على الإسقاط بعبارة    مع التحفظ في حالة الموافقة      

 للممول يمكن توقيع الحجز عليها مستقبلا أو        اتممتلك في حالة ظهور إيرادات أو    الإسقاط  

  .فى حالة ثبوت أن القرار مبنى على أساس غير صحيح  ،،

 لـسنة   ١٦بعد إتمام الإجراءات اللازمة للإسقاط يتم الآتى وفقا للتعليمات التنفيذية رقـم             

٢٠١٠  

حـالات   وتحويـل ال   ها نصاب  الواقع فى   النهائي في طلب الإسقاط    تالببالمأمورية   تقوم     -

  فيها الأخرى بعد إبداء الرأي 

 تقوم المأمورية بتعلية الملف وإرساله بموجب كشوف تسليم وتسلم الى  لجنة الإسقاط              -

الضريبى الفرعية المختصة بالمناطق الضريبية العامة السابقة والتى يصدر قرار بتشكيلها           

  .رية من رئيس قطاع المناطق بحد أدنى خمسة وعشرون ملف شهريا لكل مامو
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 تقوم  لجنة الإسقاط الفرعية بمراجعة ملفات الإسقاط الواردة اليهـا مـن الماموريـة                -

والتأكد من استيفاءها لكافة الشروط ويتم اعتمادها من هذه اللجنة ويتم ارسال هذه الـى                

  الإدارة العامة للإسقاط بموجب كشوف تسليم وتسلم 

 اسقاط للملفات المستوفاة كل حالة على حدة          تتولى الإدارة العامة للإسقاط اعداد نماذج       -

موضحا بها ملخص حالة كل ملف اسقاط والإجراءات التى اتخذت ورأى الادارة فـى كـل             

  ملف وتسليم هذه النماذج شهريا الى اللجنة العليا للإسقاط

أما الملفات التى ترى الإدارة العامة للإسقاط  انها غير مـستوفاة لوجـود نقـص فـى                  

يتم توضيح هذه الإجراءات الناقصة وارسالها الى لجـان الإسـقاط الفرعيـة             الإجراءات ف 

واخطار قطاع المناطق بموجب كشوف لمتابعة استيفاء هذه الإجراءات مع لجان الإسـقاط             

الفرعية  والمأموريات المختصة على ان يتم إعادتها فى أسـرع وقـت لـلإدارة العامـة           

 .للإسقاط

عداد مذكرة  باسم السيد الأستاذ رئيس المصلحة للعـرض           على اللجنة العليا للإسقاط ا     -

 على  معالى الوزير  موضحا بها بيانات كل حالة اسقاط على حدة 

بعد صدور واعتماد قرارات الإسقاط تخطر إدارة التحصيل بقرار الإسقاط وذلـك لعمـل              * 

تـأخرات  التسوية اللازمة لحالة الممول وذلك لاستنزال المبالغ المسقطة من حساب الم          

  . عند عمل الإحصائيات الشهرية

في حالـة ظهـور     الإسقاط  علي أنه يمكن الرجوع في قرار       ’’   التالي التحفظمع كتابة       

 للممول يمكن توقيع الحجز عليها مستقبلا أوفى حالة ثبوت أن قـرار             ممتلكات إيرادات أو 

     .الإسقاط مبنى على أساس غير صحيح  ،، 

  

يمات التنفيذيه والكتب الدوريه وقرارات رئـيس المـصلحه وفيما يلى نص التعل  
  :المتعلقه بالإسقاط 

  قرار
  ٢٠٠٤لسنة  ) ٢٧٥(رئيس مصلحة الضرائب العامة رقم 

   بتوزيع سلطة البت فى طلبات الإسقاط الضريبى 
  ــــــــــــ

  رئيس مصلحة الضرائب العامة
 وتعديلاته بإصـدار    ١٩٨١ لسنة   ١٥٧ من القانون    ١٧٣بعد الإطلاع على المادة                 

 وتعديلاتـه   ١٩٧٨ لـسنة    ٤٠٢قانون الضرائب على الدخل وعلى القرار التنظيمى رقـم          

  ٠بشأن البناء التنظيمى للمصلحة 
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  قرر                                        
  :تشكل لجان الإسقاط الضريبى على النحو التالى : ًأولا     

 مأمورية برئاسة مدير عام شئون التحصيل وعضوية كل         لجنة إسقاط فرعية بكل    -١

  ٠من مراجع التحصيل ومأمور التحصيل 

لجنة إسقاط أصلية بكل منطقة ضريبية برئاسة رئيس المنطقة وعضوية كل من             -٢

مـدير عام التحصيل بالمنطقة والموجه الفنى لشئون التحـصيل الخـاص بكـل             

  ٠مـأمورية 

ارة العامة للجان إعادة النظر والإسقاط برئاسة       لجنة عليا للإسقاط الضريبى بالإد     -٣

  ٠مدير عام وعضوية عضوين 

  :ًتوزع سلطة البت فى حالات الإسقاط الضريبى وفقا لما يلى :ثانيا  

تختص لجنة الإسقاط الفرعية بالمأموريات بالبت فى طلبـات الإسـقاط إذا كانـت               -١

 ٢٠٠٠أخير حتـى     جنيه ومقابل الت   ١٠٠٠الضرائب المستحقة على الممول حتى      

  ٠جنيه وتعتمد قراراتها نهائيا من رئيس المأمورية  

ترفع لجنة الإسقاط الفرعية بالمأموريات ملفات الإسقاط إلى لجنة الإسقاط الأصلية            -٢

بالمنطقة للبت نهائيا فى طلبات الإسقاط إذا كانت الضرائب المستحقة على الممول            

 جنيـه   ٢٠٠٠لتأخير أكثر من     جنيه ومقابل ا   ٣٠٠٠ جنيه وحتى    ١٠٠٠أكثر من   

  ٠ جنيه ٤٠٠٠وحتى 

 ٣٠٠٠طلبات الإسقاط الضريبى التى تتجاوز فيها الضريبة المستحقة على الممول            -٣

 جنيه ترفع مباشرة ملفاتها من كل مأموريـة         ٤٠٠٠جنيه ومقابل تأخير أكثر من      

 ـ             اإلى اللجنة العليا للإسقاط الضريبى مشمولة برأى المأموريـة وتكـون قراراته

 ٠ هائيةن

توزع سلطة البت فـى التماسـات إعـادة النظـر فـى قـرارات رفـض : ًثالثا 
ًالإسقاط كليا أو جزئيا على النحو التالى  ً: 

تختص لجنة الإسقاط الأصلية بالمنطقة بالبت فى طلبات إعـادة النظـر فـى               -١

  ٠قرارات الإسقاط التى تصدرها لجنة الإسقاط الفرعية بالمأموريات 

يا للإسقاط الضريبى بالبت فى طلبـات إعـادة النظـر فـى        تختص اللجنة العل   -٢

  ٠قرارات الإسقاط التى تصدرها لجنة الإسقاط الأصلية بالمنطقة 

تختص الإدارة العامة للجان اعادة النظر والإسقاط الضريبى بالبت فى طلبـات             -٣

  اللجنة العليا للإسقاط الضريبى إعادة النظر فى قرارات الإسقاط التى تصدرها
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  :يتبع بشأن بحث حالات الإسقاط الخطوات التالية  : ًرابعا
  حالات التقدم بطلبات للإسقاط   - أ

يتم فتح ملف فرعى خاص بطلب الإسقاط يرفق به التسوية الحسابية الشاملة تحتوى علـى               * 

أرصدة الضرائب المستحقة والغرامات ومقابل التأخير المستحق حتى تاريخ تحرير التسوية مع            

 ٠ بالنسبة للضريبة المربوطة بيان أساس الربط

تحررمذكرة فنية تشتمل على دراسة للبيانات الواردة بطلب الإسقاط ومقارنتهـا بالبيانـات             * 

الواردة بملف الفحص وملف التحصيل وإقرارات الثروة ومحاضر الحجز المنقول والعقـارى            

  ٠والتنفيذى 

ع المكافحة التابعة له المأموريـة      يتم إخطار الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى أو فر        * 

  ٠لإجراء التحريات عن النشاط الحالى والممتلكات العقارية والمنقولة للممول 

 يوما على إرسال إخطار التحريات يتم البت فـى طلـب            ٣٠بعد ورود المكافحة أو انقضاء      * 

 رأيهـا فـى     الإسقاط طبقا لما ورد بالبند ثانيا وفى جميع الأحوال يلزم ان توضح المأموريـة             

  ٠الحالة واضحا ومحددا 

   :حالات الإسقاط التلقائى -ب

 ١٤٥٤طبقا لما قضى به القانون والقرارات الإدارية السابق صدورها وآخرها القرار رقم          

 فإنه يجوز قيام المأمورية تلقائيا باتخاذ إجراءات الإسقاط التلقائى فى الحـالات             ١٩٩٧لسنة  

  :الآتية 

  ٠الممول عن غير تركة او تركة مستغرقة بالديون إذا توفى *      

   .إذا غادر الممول البلاد نهائيا بغير أن يترك أموال بها*      

  ٠إذا أشهر إفلاس الممول *      

 ٠إذا ثبت عدم وجود أموال أو أملاك للممول يمكن التنفيذ عليها *      

  حكومـة أو الهيئــات أو            إذا كـان الممـول قـد أنهـى نــشاطه والتحـق بخدمـة ال      *      

 أو بعض مستحقات  المؤسسات العامة ولم تكن له أموال أو أملاك يمكن التنفيذ عليها تفى بكل            

  ٠المصلحة 

إذا كان الممول قد أنهى نشاطه والتحق بخدمة إحدى شركات القطاع العام   أو الخاص ولم     *      

السنوى فى حدود الأعباء العائليـة       وكان صافى مرتبه  تكن له أموال أو أملاك يمكن التنفيذ عليها         

  ٠المقررة قانوناً 

إذا كان الممول مازال يزاول نشاطه وأثبت عدم قدرته علـى الـسداد أو أنهـى نـشاطه                         *      

وكانت له أموال أو أملاك يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المـصلحة ففـى هـذه                   



٣٨٤ 
 

وتعديلاته يجب أن يتبقى     ١٩٨١ لسنة   ١٥٧ من القانون    ١٧٣من المادة   ) ٣(د  الحالة وإعمالاً للبن  

  ٠للممول أو ورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداً فى حـدود الأعباء العائلية المقررة سنوياً 

والتحـق بخدمـة    إذا كان الممول ليست له أموال او أملاك يمكن التنفيذ عليها وأنهى نشاطه    *

 الخاص أو لدى الأفراد وصافى مرتبه السنوى يجـاوز حـدود الأعبـاء العائليـة                القطاع العام أو  

ففى هذه الحالة يراعى عـدم إرباك الممول مادياً ويدرس إمكانية          % ٢٥المقررة ويسمح بخـصم    

  ٠احية الإسقاط على هذا النحو الشامل نالتقسيط وبقواعدها الميسرة وتدرس الحـالة من 

ية موافاة المنطقة التابعة لها فى موعد أقصاه اليـوم الخـامس                 يتعين على كل مأمور   

مـن كل شهر ببيان عدد الحالات التى تم نظرها شهرياً وما تم البت فيها نهائيا منها ومـا                  

أحيل منها إلى لجنة الإسقاط الأصلية بالمنطقة والى اللجنة العليا للإسقاط علـى ان يـشمل                

  ٠ورية والتوصيات المرفوعة بها البيان مضمون القرار النهائى للمأم

    كما تقوم لجنة الإسقاط الأصلية بالمنطقة بإعداد بيان شهرى بعدد الحـالات التـى تـم                

نظرها شهريا وما تم البت فيها نهائياً وما أعيد للمأموريات ومضمون القرارالنهائى او سبب    

  .الإعادة 

 المدة بأعمال الإسقاط الفرعيـة         يتم بقسم الإحصاءات بالمنطقة إعداد بيان شهرى وعن       

بالمأموريات ولجنة الإسقاط الأصلية ويرسل فى موعد إرسال الإحصاءات لكل مـن الإدارة             

  ٠العامة للتحصيل والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة 

    تقوم اللجنة العليا للإسقاط بالإدارة العامة للجان إعادة النظر والإسـقاط بإعـداد بيـان               

الحالات التى تم إحالتها شهريا وما تم البت فيه منهـا ومـضمون القـرارات               شهرى بعدد   

الصادرة وترسل فى موعد غايته اليوم الخامس من كل شهر إلى الإدارة العامة للجان إعادة               

  ٠النظر والإدارة العامة للتحصيل والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة 

ظر والإسقاط بموافـاة الإدارة المركزيـة لـشئون               تقوم الإدارة العامة للجان إعادة الن     

اللجان بانجازات اللجنة العليا للإسقاط ببيان شامل عن أعمالها شهريا والأرصدة لديها بدون             

  ٠انجاز 

    عل كل من الإدارة المركزية لشئون اللجان والمناطق الضريبية والإدارة العامة للتحصيل            

متابعة ذلك بكل دقة والعمل على البت فى كـل الحـالات            والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة     

  ٠الغير ممكن تحصيلها والعرض شهريا على رئاسة المصلحة 

   هذا ويتعين أن ينص فى قرار الإسقاط على حفظ حـق المـصلحة فـى سـحب القـرار                 

واستحقاق دين المصلحة الوارد بالقرار عند ظهور أية أموال أو ممتلكات أو ظهور تصرفات              

ة للممتلكات أو ورود تحريات إيجابية بعد صدور القرار مع أحقية المصلحة فى اتخاذ              صوري

  ٠الإجراءات القانونية فيما يخص مخالفة ما يرد من بيانات أو معلومات لإقرار الممول 



٣٨٥ 
 

   ١/٣/٢٠٠٤يعمل بهذا القرار اعتباراً من : ًخامسا 

 حاليـاً علـى اللجـان وفقـاً         يجوز للمأموريات سحب طلبات الإسقاط المعروضة     : ًسادسـا 

للقرارات السابقة والتى لم يبت فيها بقرار من اللجنة المختصة وذلك بناء على طلب يتقـدم                

  ٠ به صاحب الشأن وبموافقة رئيس المأمورية
  

  ملحق
  ٢٠٠٤لسنة ) ٢٧٥(القرار رقم 

  بشأن توزيع سلطة البت فى طلبات الاسقاط الضريبى 
  ـــــــــــــ

  لضرائب العامةرئيس مصلحة ا  
 بشأن توزيع سلطة البت فى طلبـات        ٢٠٠٤ لسنة   ٢٧٥بعد الاطلاع على القرار رقم             

  ٠الإسقاط وعلى ماعرضته الإدارة المركزية لتخطيط ومتابعة الفحص الضريبى والتحصيل 

  قــــرر
سنة  ل٢٧٥فى حالة ما إذا وقع الاختصاص المقرر فى البند ثانياً من القرار رقم  :ًأولا 

 للجنتين فإن المختص بنظر هذه الحالة ينعقد للجنة التى لها حق نظر إسقاط ٢٠٠٤

  ٠الضريبة الأصلية أيا ما كان مقدار مقابل التأخير 
  

يكون لرئيس لجنة الإسقاط الأصلية بالمنطقة الضريبية حق الاستعانة بعضو فنى أو  :ثانيا

  ٠لإجراءات إدارى بغرض تنظيم العمل الإدارى للجنة ومتابعة ا
  

يتعين أن يتضمن قرار الإسقاط حفظ حق المصلحة فى سحب الإسقاط واستحقاق دين  :ًثالثا 

الضريبة فى حالة التنازل الكلى او الجزئى عن المنشأة وذلك علاوة على ما ورد بالقرار 

  ٠ ٢٠٠٤ لسنة ٢٧٥

  

  

  

  

  

  
  



٣٨٦ 
 

  قرار
   ٢٠٠٧لسنة ) ٤٣١( رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 

  بشأن 
  تعديل سلطة البت فى طلبات الإسقاط الضريبى 

  ـــــــــــــــــــ
  رئيس مصلحة الضرائب المصرية

 وتعديلاته بإصدار قانون    ١٩٨١ لسنة   ١٥٧ من القانون    ١٧٣    بعد الإطلاع على المادة     

 بشأن سلطة البت فى طلبـات       ٢٠٠٤ لسنة   ٢٧٥الضرائب على الدخل وعلى القرار رقم       

  ٠الإسقاط الضريبى 

  قرر
 للنظر فى حالات الإسقاط للضرائب ومقابل ٢٠٠٤ لسنة ٢٧٥  يستمر العمل بالقرار

 وتعديلاته مع تعديل سلطة ١٩٨١ لسنة ١٥٧التأخير المستحق تطبيقاً لأحكام القانون 

  :البت فى حالات الإسقاط لتكون على النحو التالى 

ات الإسقاط إذا كان رصيد  تختص لجنة الإسقاط الفرعية بالمأموريات بالبت فى طلب-١

الضرائب المستحقة على الممول حتى خمسة آلاف جنيه ومقابل التأخير حتى عشرة آلاف 

  ٠جنيه وتعتمد قراراتها من رئيس المأمورية 

 ترفع لجنة الإسقاط الفرعية بالمأموريات إلى لجنة الإسقاط الأصلية بالمنـاطق للبـت              -٢

د الضرائب المستحقة على الممول أكثر من خمـسة         نهائيا فى طلبات الإسقاط إذا كان رصي      

آلاف جنيه وحتى عشرة آلاف جنيه ومقابل التأخير أكـثر من عـشرة آلاف جنيه وحتى              

  ٠عشرين ألف جنيه 

 طلبات الإسقاط التى تتجاوز فيها الضريبة المستحقة على الممول عشرة آلاف جنيـه              -٣

باشرة من المأموريـة المختـصة إلـى    ومقابل التأخير أكثر من عشرين ألف جنيه ترفع م       

اللجنة العليا للإسقاط الضريبى مشمولة برأى المأمورية وتكون قـرارات اللجنـة العليـا              

  ٠نهائية 

  ٠ يعمل بهذا القرار من تاريخه 

  ٢٠٠٧  / ١١ / ٦:  فى : تحريرا

  

  

  



٣٨٧ 
 

   ٢٠١٠لسنة ) ١٦(تعليمات تنفيذية رقم 
  بشأن 

    الإسقاط الضريبىالإجراءات الواجب اتخاذها فى حالات
  ــــــ 

     نظراً لما تلاحظ من الزيادة الكبيرة فى قيمة المتأخرات الغير ممكن تحـصيلها لـدى               

جميع المأموريات وعدم اتخاذ المأموريات للإجراءات اللازمة لإسـقاط هـذه المتـأخرات             

 الممـولين   سواء بالإسقاط التلقائى أو البت فى الكثير من طلبات الإسقاط التى يتقدم بهـا             

الأمر الذى يؤدى إلى تراكم هذه المتأخرات مما يوحى بتقـاعس المـصلحة عـن اتخـاذ                 

إجراءات تحصيل المتأخرات وتصبح هذه المتأخرات محل تعليق مـن الجهـات المعنيـة              

   ٠بمتابعة أداء المصلحة 

 ٢٠٠٥ لسنة   ٩١من قانون الضريبة على الدخل رقم       ) ١١٤(وإعمالاً لنص المادة      

ير بناء على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التـأخير              للوز[ 

  : عنها بصفة نهائية أو مؤقتة فى الأحوال الآتية 

   ٠  إذا توفى الممول عن غير تركة ظاهرة - ١

  ٠  إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه - ٢

كن التنفيذ عليها تقى بكـل        إذا كان الممول قد انهى نشاطه وكانت له أموال يم           - ٣

أو بعض مستحقات المصلحة ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد              

 ] التنفيذ ما يغل إيرادا لا يقل عن خمسة الآف جنيه سنوياً 

     وتنفيذا لحكم هذه المادة ولسرعة اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للقـضاء علـى               

موجودة لدى المأموريات لذا يتعين على المأموريات       المتأخرات الغير ممكن تحصيلها ال    

  : اتباع الإجراءات التالية 

  : ًأولا الإسقاط بناء على طلب 
إذا تقدم الممول بطلب إسقاط للمأمورية وكان الممول مازال مستمراً فى مزاولـة                  

 النشاط أو أنهى نشاطه وثبت للمأمورية من معاينة النشاط والمناقشة التى تمت مـع             

الممول عدم قدرته على سداد كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير المـستحق عليـه      

ى بـدين الـضريبة كلهـا أو        فلعدم وجود منقولات أو ممتلكات يمكن التنفيذ عليها وت        

بعضها حتى وان إلتحق الممول للعمل لدى جهة حكومية أو قطاع عام أو خاص طالما               

  : ف جنيه يتعين على المأمورية اتخاذ الآتى لاآأن دخله السنوى لا يجاوز مبلغ خمسة 

  :   فتح ملف إسقاط باسم الممول مرفق به -  ١     



٣٨٨ 
 

   طلب الإسقاط المقدم من الممول –] أ      [  

    محضر معاينة النشاط -] ب      [ 

    محضر المناقشة التى تمت مع الممول -] ج      [ 

ضرائب المربوطة على الممـول وأسـاس              تسوية حسابية تشمل كافة ال      -] د       [ 

   ٠الربط ومقابل التأخير المستحق حتى تاريخ تحرير التسوية 

  توقيع محضر حجز على ممتلكات الممول المنقولة أو العقارية بما فى ذلك حـق                -٢

الجدك أو الشهرة ان وجد سواء كان هذا المحضر موفى أو غير موفى أو سلبى وذلك                

   ٠ الإسقاط كلى أو جزئى لتحديد ما إذا كان

  ٠  توقيع حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد البنوك وجهات التعامل ان وجدت -٣

  الإطلاع على ملف الممول لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إن كان مـسجلاً               -٤

 ١ – ٣ – ٥  ( الشبكة الداخلية للمصلحة برقم    –لديها وذلك عن طريق الحاسب الآلى       

  ٠) وان الفحص الضريبى فى معاملات ضرائب المبيعات العن( ) ١٠ –

 : طلب تحريات عن ممتلكات الممول وأنشطته إن وجدت وذلك بمخاطبة كل من   -٥

اعية بالنـسبة للأراضـى     ر  الضرائب العقارية بالنسبة للعقارات والجمعيات الز       -

   ٠الزراعية 

    مركز الشرطة المختص -

    تحريات مباحث الضرائب -

   ٠ن وجدت إ  بحث المسؤلية التضامنية بالملف -  ٦   

    بالنسبة لحالات الإفلاس يجب توقيع الحجز تحت يد أمين التفليسه ومخاطبته  -  ٧   

   ٠           لمعرفة موقف التفليسة 

ن وجـدت   إ  مخاطبة الجهات التى قامت بمصادرة أموال أو ممتلكـات الممـولين              -٨

   ٠امة لاستيفاء حقوق الخزانة الع

 يوم على تاريخ إرسال طلب تلـك        ٣٠  بعد ورود نتيجة التحريات أو انقضاء مدة          -٩

التحريات دون ورودها يتم تحرير مذكرة فنية تشمل دراسة كافة البيانات الواردة بملف    

الإسقاط وذلك بعد الإطلاع ودراسة ملفى الفحص والتحصيل الخاصة بالممول والإطلاع           

ن إهات الخصم والإضافة والتحصيل تحت حـساب الـضريبة          على إقرارات الثروة وج   

ن تتضمن هذه المذكرة الرأى النهائى للمأمورية فى طلب الإسقاط بصورة           أوجدت على   

واضحة لا يحتمل أى لبس ويتم اعتماد هذه المذكرة من المأمور والمراجع ومدير عام              

  ٠ عام المأمورية رالتحصيل ومدي
 



٣٨٩ 
 

   :ًثانيا الإسقاط التلقائى 
يجب على المأمورية تلقائيا وبدون طلب من الممول القيام بإجراءات الإسقاط فـى               

 وفى هذه الحالـة     ٢٠٠٥ لسنة   ٩١من القانون   ) ١١٤(الحالات المنصوص عليها بالمادة     

تتخذ جميع الإجراءات الخاصة بالإسقاط بناء على طلب الممول والسابق ايـضاحها عـدا              

حال غياب الممول أو وفاتـه أو مغـادرة الـبلاد أو تهـدم             الإجراءات التى يتعذر اتخاذها     

المنشأة أو عدم الاستدلال عليها مع ايضاح السبب فى كل حالة وتعتمد هذه المذكرة من كل          

   ٠من المأمور والمراجع ومدير عام التحصيل ومدير عام المأمورية 

  : بعد إتمام الإجراءات اللازمة للإسقاط : ًثالثا 
رية بتعلية الملف وإرساله بموجب كشوف تسليم تسلم إلى الإدارة          وتقوم المأمو   - ١

 ٠العامة للإسقاط 

تسجيل حالات الإسقاط بسجل خاص بالإسقاط موضحا به البيانات الخاصـة بكـل              ٢

حالة ثم يتم إرسالها بموجب كشوف تسلم إلى الإدارة العامة للإسقاط التى تتـولى              

الواردة بالنماذج وإبداء رأيها فى حالـة       بدورها التأكد من استيفاء جميع البيانات       

    ٠الإسقاط 

  تتولى الإدارة العامة للإسقاط إعداد نموذج إسقاط بالملفات المستوفاة كل حالة             - ٣

على حدة موضحاً بها ملخص حالة ملف الإسـقاط والإجـراءات التـى اتخـذت               

 ٠وتسليمها لأمانة اللجان المركزية للإسقاط 

رى الإدارة العامة للإسقاط أنها غير مستوفاه لوجود نقص فى               أما الملفات التى ت   

الإجراءات فيتم توضيح هذه الإجراءات الناقصة وإرسالها إلى قطاع المناطق بموجـب            

كشوف لمتابعة استيفاء هذه الإجراءات مع المأموريات المختصة على أن يتم إعادتها            

     ٠فى اسرع وقت إلى الإدارة العامة للإسقاط 

ولى أمانة اللجان المركزية للإسقاط عرض ما يرد لها من ملفات إسقاط على               تت  - ٤

اللجان المركزية للإسقاط لدراستها تمهيد لعرضها على اللجنـة العليـا للإسـقاط             

 ٠برئاسة  رئيس المصلحة لاتخاذ إجراءات عرضها على معالى الوزير

دقة ويلغى كل ما يخـالف      على جميع المأموريات تنفيذ ما جاء بهذه التعليمات بكل              

   ٠ذلك من تعليمات 

    وعلى رؤساء المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة متابعة تنفيذ          

   ٠"هذه التعليمات 

                                
  



٣٩٠ 
 

  قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية 
   ١٤/٤/٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠لسنة  ) ١١٠( رقم 

  ــــ 
  لحة الضرائب المصرية ، رئيس مص
 وتعديلاته بشأن ١٩٨٧ لسنة ٤٠٢بالإطلاع على القرار الوزارى رقم   •

 البناء التنظيمية لمصلحة الضرائب وتعديلاته ، 

 ١٩٧٨ لسنة ٤٧وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم  •

 ولائحته التنفيذية  ،

 لسنة ٩١ن رقم وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانو •

  ولائحته التنفيذية ، ٢٠٠٥

  ، ٢٠٠٥ لسنة ٩١ من القانون رقم ١١٤وعلى المادة  •

 ٢٠٠٦ لسنة ٣٥١وعلى قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم  •

 بشأن الهيكل التنظيمى والوظيفى لمصلحة الضرائب العامة ،

  قــــرر 
  ) المادة الأولى ( 

   -: يتم تشكيل اللجان الآتية 
  لجنة عليا للإسقاط الضريبى برئاسة رئــيس المصلحة على أن يتم تشكيلها - ١

  وتشكيل أمانة فنية لها بقرار مستقل من رئيس المصلحة 

  يصدر قرار من رئيس قطاع المناطق الضريبية بتشكيل لجان فرعيه للإسقاط - ٢

  ٠بالمحافظات مع تحديد مكان عملها 

  ) المادة الثانية ( 
اللجنة العليا للإسقاط الضريبى إلى مسمى الإدارة العامة للإسقاط يعدل مسمى 

  -: الضريبى على أن يضاف إلى اختصاصها ما يلى 
استلام ملفات الإسقاط من اللجان الفرعية للإسقاط والتأكد من استيفاء كل ملف لجميع * 

   ٠شروط الإسقاط

ة موضحاً بها ملخص حالة إعداد نموذج إسقاط الملفات المستوفاة كل حالة على حد *  

كل ملف إسقاط والإجراءات التى اتخذت ورأى الإدارة فى كـل ملف وإعـداد كشوف 

بالملفات المستوفاة لشروط الإسقاط واعتماد هذه الكشوف مــن مدير عـام الإدارة 
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العامة للإسقاط الضريبى وإرسالها شهريا إلى اللجنة العليا للإسقاط بمكتب رئيس 

  ٠المصلحة 

رئيس المصلحة /   على اللجنة العليا للإسقاط الضريبى إعداد مذكرة باسم السيد الأستاذ *

   ٠للعرض على معالى الوزير موضحاً بها بيانات كل حالة إسقاط على حدة 

  )المادة الثالثة ( 
   ٠على الجهات المختصة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار 

  ) المادة الرابعة ( 
   ٠) وتلغى أى قرارات تخالفه ( بهذا القرار اعتباراً من تاريخه يعمل 

   
  

  ٢٠١٢لسنة ) ٢٨(كتاب دورى رقم 
  بشأن 

  رأى المصلحة فى بعض المشاكل التى تعوق حالات الإسقاط الضريبى 
بمتابعة أداء اللجنة العليا للإسقاط بالمصلحة خلال الأشهر الأخيرة تبين انخفـاض                   

اط الواردة إليها ، وبدراسة ذلك انتهى الـرأى إلـى وجـود عـدد مـن        عدد حالات الإسق  

المعوقات التى تواجه المأموريات بسبب اختلاف الآراء بخصوص بعض حالات الإسـقاط             

الأمر الذى تطلب عقد لقاء بين بعض قيادات المصلحة وبين المختصين بالإسقاط الضريبى             

لعامة للإسـقاط ودار حـوار حـول جميـع          فى المأموريات والمناطق والعاملين بالإدارة ا     

   .الموضوعات التى تمثل معوقات للإسقاط وتحديد أهم هذه المعوقات

   -: وانتهى رأى المصلحة إلى ضرورة الالتزام بما يلى 

   -: بالنسبة لحالات الإسم الثنائى وحالات تشابه الأسماء :  ًأولا 
 وفى حالة عدم وجود رقم التسجيل       ضرورة الرجوع إلى رقم التسجيل الضريبى للممول          

للممول يتم الرجوع إلى رقم الملف الضريبى مع ثبات نوع وعنوان النشاط مع إجراء كافة               

   ٠التحريات اللازمة ويتم السير فى إجراءات الإسقاط 

فى حالة وفاة الممول ولم يترك أية أموال إلا عقار مبنى واحد لـم يحقـق أيـة                    :ًثانيـا 

 إيرادات تقل عن خمسة آلاف جنيه فى السنة ويقيم فيه ورثـة الممـول               إيرادات أو يحقق  

وليس لدى الورثة أية أموال أيا كان نوعها خاصة بهم فى هذه الحالة فقط تتخذ إجراءات                

   ٠الإسقاط 

فى حالة تقديم الممول طلباً للإسقاط على المأموريــة استكمـال إجراءات  :ًثالثا 

   ٠لمأمورية للطلب ، مع ضرورة إجراء التحريات اللازمة الإسقاط  حتى فى حالة رفض ا
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   -: بالنسبة لنشاط الوحدات المفروشة : ًرابعا 
فى حالة ملكية الممول  للوحدة أو الوحدات المؤجرة مفروشاً ، تكون الوحــدة  ) ١      

ذاتها ضامنة للضريبة على نشاط التأجير مفروش مـع استكمال إجراء التحريات واتخاذ 

   ٠إجراءات الإسقاط 

للوحدة أو الوحدات المؤجرة مفروشة على ) المؤجر(فى حالة ملكية الممول  ) ٢     

   ٠المأمورية إجراء كافة التحريات اللازمة ويتم السير فى إجراءات الإسقاط 

   - : ما بالنسبة لنشاط السياراتأ: ًخامسا 
لمرور وعدم وجود بيانـات     فى حالة عدم وجود بيانات عن السيارة أو السيارات با          •

عن هذه السيارات بسجلات المرور يتم إجراء التحريات عن أية ممتلكات للممـول             

بمحل إقامته أو فى أى مكان آخر يستدل عليه ، ويتم السير فى إجراءات الإسـقاط                

٠   

وفى جميع الأحوال على المأموريات إجراء التحريات اللازمـة وعـرض حـالات              •

 من قـانون    ١١٤ى أم بناءاً على طلب فى ضوء أحكام المادة          الإسقاط سواء التلقائ  

 والتعليمات الـصادرة    ٢٠٠٥ لسنة   ٩١الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم       

  ٠عن المصلحة بهذا الخصوص 

على كافة المأموريات والمناطق واللجنة العليا للإسقاط بالمصلحة الالتزام بأحكـام            -

 ٠هذا الكتاب الدورى بكل دقة

  
                                            

  : أمثلة لحالات الإسقاط   

    :الأولىالحالة      
 ٢٠٠٦  عام واستحق عليه ضريبة حتى٢٠٠٦ الممول نشاطه التجاري سنة ىنهأ   

  .  جنيه٥٠٠٠ قدره جنيه ومقابل تأخير ١٠٠٠٠ قدرها

إنهاء النشاط وعدم  بسبب لكتقدم الممول بطلب لإسقاط الضرائب ومقابل التأخير وذ* 

أنه ليس أفاد سداد الضريبة المستحقة أو مقابل التأخير والممول وجود إيراد يستطيع منه 

  . جنيه٤٨٠٠قدره  عقار قديم يغل له إيراداً سنوياً سوى لديه 

 صورة -صورة تسليم البطاقة الضريبية [المؤيدة لأقواله وهى  المستندات  الممولقدم

  . شهادة من الضرائب العقارية بإيراد العقار -ية بإنهاء النشاط وترك العين إخطار المأمور
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م دراسة الحالة بناء على المستندات المقدمة وتم إجراء التحريات عن طريـق شـعبة               ت* 

التنفيذ الجبري بالمأمورية وكذلك تحريات الشرطة والإدارة العامة للتحريات وبحث مصادر           

  ..ريبيالثراء ومكافحة التهرب الض

  . ؤيد أقوال الممولتوردت الردود من هذه الجهات * 

  . تم الاطلاع على ملف الممول بإدارة الفحص وتم التأكد من صدق الممول* 

أصدرت لجنة الإسقاط قرارها بإسقاط الضريبة المستحقة ومقابل التأخير وذلك لإنهـاء            * 

الإيـراد الـسنوى     يقل عـن     هذا الإيراد و" العقار   سوىالممول النشاط وعدم وجود إيراد      

 ـمن القانون ر   ١١٤الواجب أن يتبقى للممول أو ورثته طبقا لنص المادة             لـسنة   ٩١ مق

٢٠٠٥" .  

  

  : ة نيالحالة الثا    
  .  جنيه٣٠٠٠٠قدره مقابل التأخير و جنيه ١٠٠٠٠٠  قدرها استحقت على ممول ضريبة      

   .تفليسةأمين تعيين تم صدر حكم بإفلاس الممول و* 

الضريبة المـستحقة  ثبات لإتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد مأمور التفليسة    تم  * 

  .لمأموريةعلى الممول ل

  . التفليسة بحصر ممتلكات وإيرادات الممولأمين قام * 

  بعد إجراء تلك القـسمة قـدره        )المركز(تم عمل قسمة غرماء وكان نصيب المأمورية        * 

 رصيد الضريبة صبحيل على الممول  من الضريبة المستحقة  جنيه تم استنزالها     ٧٠٠٠٠

  . ]  جنيه٣٠٠٠٠  قدرهمقابل تأخيربخلاف [ جنيه ٣٠٠٠٠ المستحق على الممول 

أصدر قاضي التفليسة حكمه بإقفال التفليسة لعدم وجود ممتلكـات أو إيـرادات أخـرى        * 

  . للممول

ابل التـأخير مـشفوع بحكـم       تقدم الممول بطلب لإسقاط باقي الضرائب المستحقة ومق       * 

المحكمة بإقفال التفليسة وعدم وجود أي أمـلاك أو إيـرادات أخـرى للممـول تفـي                 

  . بالضريبة

ريـات  تحباتخاذ كافة إجراءات الإسقاط مـن       ) المركز(قامت لجنة الإسقاط بالمأمورية     * 

 ن لدى الغير  ديومناقشات واطلاع على ملف الممول بإدارة الفحص وإجراء حجز ما للم          

   الإقرارات بما فى الذمة سلبية تحت يد البنوك احتياطياً ووردت 
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 لجنة الإسقاط الفرعية بالمنطقة ومنها الى الإدارة العامة         تم إحالة ملف الإسقاط إلى    ي

وفقا للقرار رقـم    ( للاختصاص   برئاسة رئيس المصلحة      اللجنة العليا للإسقاط   للإسقاط ثم   

  . )٢٠١٠ لسنة ١١٠

  

   :لثةالثاالحالة    
لنشاط ل ئهحتى تاريخ إنها  عليه  ممول أنهى نشاطه التجاري وبلغت الضرائب المستحقة            

  .  جنيه١٢٠٠٠ جنيه ومقابل التأخير ١٠٠٠٠

تقدم الممول بطلب إسقاط وذكر فيه أنه أنهى النشاط التجـاري وأنـه التحـق بالعمـل             * 

ودخله السنوى   (  بالحكومة  أي ممتلكات أو إيرادات بخلاف عمله      يهبالحكومة وأنه ليس لد   

  .  ) جنيه ٤٩٠٠ قدره

باتخاذ كافة إجراءات الإسقاط من مناقشات ومعاينات وإجراء        ) المركز(قامت المأمورية   * 

  .  الممول ما للمدين لدى الغير تحت يد البنوك أو جهات تعاملحجز التحريات وتوقيع 

تفيد صدق  مل الممول والبنوك    من جهات تعا  وردت ردود التحريات وإقرار بما في الذمة        * 

  . أقوال الممول

 بالمنطقـة   الفرعيـة  بإحالة ملف الإسقاط إلى لجنة الإسـقاط      ) المركز(قامت المأمورية   * 

وتم إتخاذ باقى الإجـراءات وفقـا للتعليمـات         ..مشفوعاً برأيها بالموافقة على الإسقاط    

  ٠ ٢٠١٠ لسنة ١٦التنفيذية رقم 

  

  

  

  

  ملخص  
         

 فى هذا الموضوع إجراءات الإسقاط حيث قمنا بتعريفه وذكرنا حـالات الإسـقاط              تناولنا  

وأنواعه وسلطة اتخاذ القرار وإجراءات الإسقاط وأمثلة لحالات الإسقاط ،وفقا للتعليمـات            

  ٠ الصادره فى هذا الخصوص ةالتنفيذيه وقرارات رئيس المصلح
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  إجراءات مراجعة أعمال مندوب الحجز
  

  الهدف 
هاء هذا الموضوع سيكون المتدرب قادراً على القيام بإجراءات  مراجعـة أعمـال              بانت

مندوب الحجز وتحديد مهامه حيالها على وجه سليم وذلك للتأكـد مـن قيـام المنـدوب                 

بإجراءات الحجز والتحصيل والبيع طبقاً لأحكام القـانون ولائحتـه التنفيذيـة وتعليمـات              

   ٠المصلحة 
  

  المحتويات  
   ٠مقدمة  •

  : مراجعة الأعمال المتعلقة بتنفيذ أوامر الحجز  •

o  ٠أوامر الحجز الإدارية   

o  ٠أوامر الحجز العقاري   

o   ٠أوامر الحجز التحفظي   

   

   ٠مراجعة الأعمال المتعلقة بالبيع  •

o  ٠بيع المنقول   

o  ٠بيع العقار   

   ٠مراجعة كشف النشاط الشهري للمندوب  •

   ٠أمثلة  •

  تدريبات  •

   ٠ملخص  •
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  : مقدمة 
 تناولنا في الموضوعات السابقة كيفية قيام مأمور الحجز بالإشـراف علـى             أنسبق  

جراءات التي يتبعها مندوب الحجز أثناء قيامة بتنفيذ أوامر الحجز الإدارية الصادرة ضد             الإ

الممولين نظير الضرائب المستحقة عليهم وذلك بتوقيع الحجز على ممتلكات أو منقـولات             

 سداد  الضرائب المستحقة عليهم ، وفى حالات رفع الحجز الموقع            الممولين في حالة عدم   

عليها في حالة سداد الضرائب الموقع في نظيرها الحجز ، وتنفيذ البيع في تلك الممتلكات               

   ٠أو المنقولات لمن لم يسدد منهم وذلك لاقتضاء الضرائب المستحقة من ثمن البيع 

يتبعها مأمور الحجـز لمراجعـة أعمـال    وسنتناول في هذا الموضوع الإجراءات التي     

مندوب الحجز بعد أدائه لها سواء أكانت هذه الأعمال متعلقة بتنفيـذ أوامـر الحجـز أو                 

بالتحصيل من  الممولين أو تنفيذ البيع على ممتلكات الممولين أو تأجيله أو مراجعه كشف               

يذها مندوب الحجـز    النشاط الشهري لمندوب الحجز ، وذلك لمطابقة الأعمال التي قام بتنف          

   ٠فعلاً في خلال الشهر على ما هو مدرج بكشف النشاط المقدم منه عن نفس الشهر 
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   مراجعة الأعمال المتعلقة بتنفيذ أوامر الحجز   

   أوامر الحجز الإدارية: ًأولا    

بعد أن ينفذ مندوب الحجز أوامر الحجز الإدارية التي سلمها له مأمور الحجز  يسلمها               

 " ٧"سـجل   (  أول الحجز  الذي يقيدها بسجل مراقبة النشاط اليومي لمندوب الحجز             لكاتب

ثم يسلمها لمأمور الحجز على ذات السجل ، وعندئذ يبدأ مأمور الحجز في مراجعة              ) حجز  

  : الأوامر المنفذة وتأخذ الأوامر المعادة  بعد التنفيذ إحدى الصور الآتية 

د بالكامل ، وهذا يحدث عندما يتوجه مندوب الحجـز          قد يكون أمر الحجز معاداً  للسدا       .١

للممول المدين ويطالبه بسداد الضرائب المستحقة عليـه ، ويـسدد الممـول كافـة               

الضرائب المستحقة عليه للمندوب ، وفى هذه الحالة يثبت منـدوب الحجـز المبلـغ               

 ـ                سداد  المسدد على أمر الحجز فإذا كانت المستحقات نقداً يتم إثبـات رقـم قـسيمة ال

سـم البنـك    إوتاريخها ، وإذا كان الممول سدد المستحقات بشيك يثبت رقم الـشيك و            

المسحوب عليه الشيك وتاريخه ، ويقوم مأمور التنفيذ الجبري المخـتص بمراجعـة             

 : نتيجة الأمر ويقوم بالتأشير على أمر الحجز كما يلي 

  ٠"يقيد بالسجلات ويحفظ للسداد الكامل "
ز معاداً بمحضر حجز إيجابي وهذا يحدث عنـدما يتوجـه منـدوب             قد يكون أمر الحج    .٢

الحجز للممول أو يطالبه بسداد المستحقات الصادر بها أمر الحجـز ولكنـه لا يـسدد                

الضرائب المستحقة ، ففي هذه الحالة يوقع الحجز على منقولات الممول فوراً ، وقـد               

ك بقيمة المنقولات الموقع    يكون محضر الحجز الإيجابي موفياً أو غير موفي ويقاس ذل         

عليها الحجز فإذا كانت قيمة المحجوزات تعادل قيمة الضريبة  المستحقة  مرة ونصف              

فيعتبر ذلك الحجز موفياً ، أما إذا قلت قيمة المحجوزات عن ذلك اعتبر الحجـز غيـر                 

موفي ، وفى هذه الحالة يراجع مأمور التنفيذ الجبري محضر الحجـز للتحقيـق مـن                

استيفاء كافة بياناته ، ويتحقق من عدم مغالاة المندوب في تقـديره لقيمـة              سلامته و 

المحجوزات ، ويشرف على كاتب الحجز أثناء قيده لبيانات محـضر الحجـز بأجنـدة               

) قيد بأجندة البيوع    (  البيوع ويؤشر على المحضر بما يثبت قيده بأجندة البيوع بعبارة         

 : سب الأحوال الآتية ويوقع ثم يقوم بالتأشير عليه كما يلي ح

إذا كان محضر الحجز موفياً والحجز موقع على المنقولات والحقـوق المعنويـة               .أ 

 :  يتم التأشير على أمر الحجز كما يلي ،للمنشأة بما فيها الجدك وحق الايجار 

  ٠بعة البيوع وباقي السجلات ايتم القيد بسجل قيد ومت
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لى الحقوق المعنوية للمنشأة بما فيها      ويقوم المأمور بإخطار مالك العقار بالحجز ع      

الجدك وحق الإيجار بخطاب موصي عليه بعلم الوصول في خلال ثمانية أيام مـن              

  ٠توقيع الحجز 

إذا كان محضر الحجز غير موفي والحجز موقع على منقولات فقط لكونه يستأجر               . ب 

تأجر مـس ( الممول   وتوجد منقولات بالمنشأة ملك   ) من الباطن   ( المنشأة بالجدك   

 : يتم التأشير على الأمر كما يلي ) المنشأة 

  ٠بعة البيوع وباقي السجلات ايتم القيد بسجل قيد ومت

ويقوم المأمور بإخطار الشرطة  ومكافحة التهرب للتحـري عـن أي أمـوال أو               

  ٠ممتلكات للممول وتخطر العوائد للإفادة عن الممتلكات العقارية 

الحجز موقع على منقـولات المنـشأة وعلـى         إذا كان محضر الحجز غير موفي و        . ج 

الحقوق المعنوية بما فيها الجدك وحق الإيجار يجب أن يؤشر مندوب الحجز على             

 : محضر الحجز بالعبارة الآتية 

وجد منقولات أخرى يمكن توقيع الحجز عليها بخلاف  ما هو وراد بمحـضر              تلا  ( 

 :  وتكون تأشيرة المأمور كما يلي   )الحجز

  ٠"سجل قيد ومتابعة البيوع وباقي السجلات يقيد ب" 

ويقوم المأمور بإخطار مالك العقار ويتم إخطار الشرطة ومكافحة التهرب للتحري           

عن أي أموال أو ممتلكات للممول ، وتخطـر العوائـد للإفـادة عـن الممتلكـات          

  .العقارية

 : ملاحظات     

 الموفاة على الطبيعـة     المحاضر غير ) مراجعة  ( يجب  على مأمور الحجز تحقيق         .أ 

  ٠وإثبات ذلك في محضر 

إذا طلب الممول من مندوب الحجز أن يثبت اعتراضاً معيناً له في محضر الحجـز                 . ب 

في خانة الملاحظات بأن المأمورية لم تقم مثلاً بخصم الأعباء العائلية المقررة لـه     

ن أجلها طبقاً   أو بأن المأمورية لم تقم بتعديل الربط بالنسبة للمستحقات المحجوز م          

لقرار لجنة الطعن إذا كانت الضرائب المربوطة لعدم الطعن أو لعدم تقديم إقرار أو              

طبقاً لقرار لجنة تصالح سبق صدوره لتحديد أرباح الممول عن نفـس الـسنوات              

الموقع في نظيرها الحجز  المذكور  أو طبقاً لحكم المحكمة الابتدائية أو محكمـة               

  ٠ الخ ٠٠الاستئناف 

ي هذه الحالات يجب على مأمور الحجز أن يتخذ الإجراءات اللازمـة لإخطـار              فف

شعبة الفحص باعتراض الممول الموضح في خانة  الملاحظات بمحضر  الحجـز             
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لموافاته بالربط المعدل حتى يمكن السير في إجراءات الحجـز والتحـصيل علـى              

  ٠أساس سليم 

 من الممول في قرار لجنـة        الاعتراض هو عن وجود دعوى مرفوعة      انأما إذا ك  

الطعن فيجب على مأمور الحجز الرجوع لمأمورشعبة القضايا بالمأمورية للتأكـد           

  ٠من صحة ذلك 

ومتى تأكد من وجود دعوى مرفوعة من الممول فيجب إيقاف إجراءات البيع لحين        

  ٠الفصل في الدعوى المذكورة بمعرفة المحكمة 

 : ذكرة بدون تنفيذ لسبب من الأسباب الآتية قد يكون أمر الحجز المنفذ معاداً بم .٣

عدم الاستدلال على الممول لتنازله عن المنشأة لممول آخر وعدم معرفة عنـوان               .أ 

فى هذه الحالة يوضح المندوب في مذكرته ما يفيد إطلاعه على            : الممول  المدين    

  ٠سم المستغل الحالي إالرخصة و

  ٠مذكرة المندوب بالقيد بالسجلات وفى هذه الحالة تكون تأشيرة المأمور على 

كما يتم إخطار شعبة الفحص لبحث المسئولية التضامنية بـين المـستغل الحـالي      

والمستغل السابق وتخطر الشرطة والمكافحة للتحري عن المستغل السابق وعـن           

أي أموال أو أملاك له ، وكذلك إخطار العوائد للإفادة عن أي ممتلكـات عقاريـة                

 ٠للممول 

 : داد الممول للضرائب المستحقة لنفس المأمورية أو لمأمورية أخرى سبق س  . ب 

ه ، ولكن لم يتم إدراج      يأن سدد الضرائب المستحقة عل     قد يكون الممول سبق  له     

 المستند الدال على السداد بالبطاقة  أو يكون قد سدد الضرائب لدى مأمورية أخرى 

سـم  إيخ قـسائم الـسداد و     وفى هذه الحالة فإن مندوب الحجز  يثبت رقم وتـار          

 وفى هذه الحالة تكون تأشيرة المأمور  على         ٠المأمورية المسدد لها هذه المبالغ      

    ٠الأمر في حالة عدم إدراج المسدد ببطاقة حساب الممول 

  "يحفظ للسداد ويقيد بالسجلات" 

 أما إذا كان المبلغ مسدداً بمأمورية أخرى ففى هذه الحالة يتم الكتابـة لمأموريـة              

الضرائب الأخرى للإفادة عن صحة هذا السداد ويطلب من المأمورية تحويل هـذا             

    ٠المبلغ المسدد لحساب مأموريتنا عن طريق إدارة الحسابات 

أعزب  أمورية بخصم الأعباء العائليه المقررة للممول على أساس أنه           قيام الم  ٠ج

ورية بتوحيد الربط على    متزوج ويعول أولاداً أو حالة عدم قيام المأم        فى حين  أنه   

 توحيد الربط عن أنشطته فستكون الأرباح أقـل مـن حـد             الممول في حين لو تم    

وبذلك لا يستحق  عليه ضرائب  ففى هذه         ) سائر  كما فى حالات وجود خ    ( الإعفاء  
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طلب منها الإفادة عن مـدى      ياعتراض الممول و  بالحالة يتم إخطار شعبة الفحص      

أسبوعين حتى يمكن السير في الإجراءات علـى        صحة اعتراض الممول في خلال      

 أساس سليم 

عدم قيام المأمورية بتعديل الربط طبقاً لحكم المحكمة السابق صـدوره لـصالح             ٠  د  

الممول في حين لو تم تعديل الربط فسوف لا يستحق عليه ضرائب لأن الأرباح طبقـاً                

 هذه الحالة يـتم إخطـار       لحكم المحكمة أقل من الأعباء العائلية المقررة للممول وفى        

  ٠شعبة الفحص لتعديل الربط طبقاً لاعتراض الممول 

داً بمحضر حجز سلبيي وذلك في الحالات التـي تكـون           اقد يكون أمر الحجز المنفذ مع      .٤

فيها منشأة الممول موجودة ولكن ليس بها أي منقولات مادية فمثلاً لا يمكـن توقيـع                

  ٠ )منقولات( ي حقوق  مادية الحجز على الحقوق المعنوية دون وجود أ

  الممول المدين موجودا أو معروفا للمأموريه محل إقامته ولكن لم يـستدل             أو قد يكون  

مندوب الحجز على أي منقولات له يمكن توقيع الحجز عليها وفاء للضرائب المستحقة              

وفى مثل هذه الحالات تقضي تعليمات المصلحة بضرورة تحرير محضر عدم الوجـود             

حجز وذلك حتى لا تتعرض الضرائب المستحقة للسقوط بالتقادم          " ٢" الاستمارة  على  

  ٠الخمسى 

ويتم إخطار الشرطة ومكافحة التهرب من الضرائب للتحري عن أي أموال أو أملاك                

   ٠للممول لتوقيع الحجز عليها وفاء للضرائب المستحقة وتخطر الضرائب العقارية 

  : ملحوظة 
ا عند تناول محاضر الحجز غير الموفاة أنه يجب علـى مـأمور              أوضحن نكما سبق أ  

الحجز مراجعة المحاضر غير الموفاة على الطبيعة مع إثبات ذلك في محضر ، كما أنه في                

علـى  ) مراجعتهـا   ( حالات المحاضر السلبية أيضاً يجب على مأمور الحجـز تحقيقهـا            

   .الطبيعة

الحجز عند تحقيقـه للمحاضـر غيـر        وفيما يلي نموذج للمحضر الذي يحرره مأمور        

  : الموفاة والسلبية على الطبيعة 
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  ..........مأمورية ضرائب 

  شعبة التحصيل والحجز 

  محضر تحقيق  محضر حجز سلبي أو محضر حجز غير موفي 

  ............. وفى تمام الساعة ٢٠/     /      الموافق    .......... نه في يوم إ

إلى مقر منشأة   .............. مأمور الحجز بمأمورية ضرائب     ...... .....انتقلت أنا   

وذلك لمراجعة محـضر الحجـز      ..................... بالعنوان  ............. الممول  

 دأو للتأكد من عدم وجو     ( ٢٠/    /    غير الموفي الموقع على منقولاته بتاريخ             

تقابلت مـع الممـول المـذكور وقمنـا         وقد  )  يمكن الحجز عليها       ،لهأي منقولات   

بمراجعة المنقولات الموجودة بالمنشأة على ما هو ثابت بمحضر الحجز فاتضح أنها            

) في حالة تحقيق محـضر غيـر مـوفي          ( مطابقة ولا توجد منقولات أخرى خلافها       

بمطابقـة  / .............  أن الممول يستأجر المنشأة بالجدك مـن الـسيد           اتضحأو

لموجودة بالمنشأة على المنقولات الموضحة بعقد الإيجار بالجدك اتـضح          المنقولات ا 

أنها مطابقة ولا توجد منقولات إضافية بالمنشأة تخص الممول المطلوب توقيع الحجز            

وذلك في حالة تحقيق محضر سلبي بعدم وجود منقولات للممول يمكن الحجز            ( ضده  

   ٠) عليها 

قولات تخص الممول في محل إقامتـه يمكـن أو لم نتمكن من الاستدلال على أي من       

في حالة معرفة محـل إقامـة       (  عليه   توقيع الحجز عليها وفاء للضرائب المستحقة       

  ) الممول مع عدم وجود منقولات تخصه يمكن الحجز عليها 

  وقد أقفل المحضر على هذا في تمام الساعة 

         ) هفي حالة وجود( اسم الممول 

  اسم المأمور 

      :           قة رقم البطا

   توقيع                 توقيع         

  

 ٢٠٠٠لـسنة    ) ٣( هذا وقد أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للتحصيل رقـم          *
    : بشأن مراجعة ومتابعة محاضر حجز المنقول وتنص على ما يلي٢٤/١/٢٠٠٠بتاريخ 

ل الأول لتحصيل حقوق    تعد محاضر حجز المنقول من الأهمية بمكان باعتبارها السبي        " 

الخزانة وكإجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم ، وحيث صدرت التعليمات التنفيذية رقـم             

 الخاصة بالضوابط اللازمة قبل اتخاذ إجراءات البيـع وإبـلاغ النيابـة             ١٩٩٩لسنة  ) ٥(



٤٠٢ 
 

 ـلإالعامة بواقعة التبديد ونص فيها على تخصيص مأمور للتنفيذ الجبري وعهد             ه وفقـاً   ي

  "  بمتابعة المندوبين ومراجعة محاضر الحجز ١٩٩٩لسنة " ٢٠"للكتاب الدوري رقم 

ومن منطلق الحرص على وضع ضوابط لمراجعة محاضر الحجز ضـماناً لـصحتها             " 

ولمتابعتها المتابعة الجادة التي تحقق الغرض منها بالتحصيل لحقوق الخزانة العامة يلـزم       

  : مراعاة الإجراءات الآتية 

 وتبعـا الحجز تسلم للمندوب على سجل قيد أوامر الحجز وفقاً لترتيبها الزمني            أوامر   .١

  ٠لأهميتها ويلزم التحقق من عدم بقاء الأمر بحوزة المندوب لأكثر من شهر 

بعد تنفيذ المندوب لأمر الحجز يقوم بتسليمه لكاتب أول الحجز الذي يتولي قيـده فـي       .٢

ثم يسلمها إلى مـأمور     "  حجز   ٧سجل  " سجل مراقبة النشاط اليومي لمندوب الحجز       

  ٠التنفيذ الجبري على ذات السجل 

يتولي مأمور التنفيذ الجبري مراجعة أوامر الحجز المنفذة والتـي لـن تخـرج عـن                 .٣

 : الأحوال التالية 

  السداد الكامل   .أ 
يلزم قيام مأمور التنفيذ الجبري بالتحقق من إثبات المنـدوب لـرقم مـستند الـسداد                

الـسجلات ، ويحفـظ      أمر الحجز المنفذ ويقوم بالتأشير على الأمر  للقيـد ب           وتاريخه على 

   . للسداد بالكامل

   حجز إيجابي موفي .ب 

ويكون محضر الحجز موفيا إذا كانت قيمة المحجوزات تفـي مـرة ونـصف مقـدار                

 مأمور التنفيذ الجبري بمراجعـة محـضر الحجـز           قيام الضريبة المحجوز مقابلها ويلزم   

 المحجوزات تقييماً واقعياً ويؤشر على المحضر       متيفاء كافة البيانات وتقيي   والتحقق من اس  

لإجراء القيد بسجل قيد ومتابعة البيانات وتقييم المحجوزات تقييماً واقعياً ويؤشـر علـى              

المحضر لإجراء القيد بسجل  قيد ومتابعة البيوع والقيد بالسجلات وإخطار مالك العقار في              

   ٠دك  والإيجار حالة الحجز على حق الج

  حجز إيجابي غير موفي   .ج 
ويكون محضر الحجز غير موفيا إذا كانت قيمة المحجوزات تقل عن مرة ونصف عن              

مقدار الضريبة المحجوز مقابلها ، ويلزم قيام مأمور التنفيذ الجبـري بمراجعـة محـضر               

يماً واقعيـاً   الحجز على الطبيعة والتحقق من استيفاء  كافة البيانات وتقييم المحجوزات تقي           

ويؤشر على المحضر لإجراء القيد بسجل قيد ومتابعة البيوع والقيد بالـسجلات وإخطـار              
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مالك العقار في حالة الحجز على حق الجدك والإيجار وإخطار الشرطة ومكافحة التهـرب              

   .للتحري عن أي أموال أو ممتلكات للممول وإخطار العوائد للإفادة عن الممتلكات العقارية

  لبي حجز س  .د 
ويكون محضر الحجز سلبياً إذا لم يكن بالمنشأة ما يمكن الحجز عليه وهنا يتعين على               

 ١٩٩٩لـسنة    " ١١" المندوب عمل محضر حجز بذلك إعمالاً للتعليمات التنفيذيـة رقـم            

ليكون بمثابة إجراء قاطع للتقادم ويتعين على مأمور التنفيذ الجبري مراجعة هذه المحاضر        

د التحقق من صحتها يؤشر على المحـضر للقيـد بالـسجلات وإخطـار              على الطبيعة وبع  

   ٠الشرطة والمكافحة للتحري وإخطار العوائد للإفادة عن أي ممتلكات عقارية 

  إعادة أمر الحجز دون تنفيذ  .٤

 السابقة وعلى سبيل المثـال لا الحـصر           الأربع  قد تظهر حالات خاصة غير الحالات     

  : الحالات الآتية 

ل على الممول لتنازله عن المنشأة لممول  آخر  ويلزم في هذه الحالة              عدم الاستدلا  

قيام المندوب بتحرير مذكرة بالواقعة ومطالبه المستغل الحالي بالمـستندات التـي            

توضح كيفية حصوله على المنشأة وعلى مأمور التنفيذ الجبري مراجعـة الحالـة             

ة بما يفيد القيد بالسجلات     على الطبيعة وبعد التحقق من صحتها يؤشر على المذكر        

ويقوم بإخطار شعبة الفحص لبحث المسئولية التـضامنية علـى الفـور وإجـراء              

 عـن أي ممتلكـات    للإفادهالتحريات عن طريق الشرطة والمكافحة وإخطار العوائد  

  ٠عقارية للممول 

مثال ذلـك عـدم     : امتناع الممول عن تنفيذ الحجز بسبب خطأ في حساب الضريبة            

عباء العائلية وفى هذه الحالة يتعين على المندوب إثبـات ذلـك بمـذكرة              خصم الأ 

ومطالبة  الممول بضرورة الحضور للمأمورية لتقديم مستندات اعتراضه ويتعـين           

على مأمور التنفيذ الجبري بعد الرجوع لملف الحجز والأوراد  والتحقق من صحة             

 وإخطار شـعبة الفحـص      اعتراض الممول التأشير على المذكرة للقيد بالسجلات ،       

  ٠لتعديل الربط على الفور وذلك خلال أسبوعين على الأكثر 

وعلى مندوب الحجز إثبات أي اعتراضات للممول على محضر الحجز وعلى مـأمور             

التنفيذ الجبري التأشير بما يفيد بحث الاعتراض مع الأخذ في الاعتبـار إعمـال مـا ورد                 

بشأن وقف إجراءات البيع الإداري لوجود منازعة        ١٩٩٩لسنة   " ٩" بالكتاب الدوري رقم    

 الصادر في شأن    ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨من القانون    " ٢٧" في أصل الدين تطبيقاً لحكم المادة       

   ٠الحجز الإداري 
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 ـ      وعلـى الـسادة المـراجعين ومـديري التحـصيل         هيعمل بهذه التعليمات من تاريخ

نفيـذ أوامـر الحجـز ومراجعتهـا         والموجهين الفنيين تنفيذ هذه التعليمات للتحقق من ت       

  " واستكمال الإجراءات بشأنها للمحافظة على حقوق الخزانة العامة 

  

   : ملاحظات
يجب على مأمور الحجز التأشير على محضر الحجز السلبي والمحاضر غير الموفـاة              .١

روجـع علـى    ( التي قام بمراجعتها على الطبيعة بما يفيد مراجعتها وتكون التأشيرة           

  ) بمعرفتي ، المأمور الطبيعة 

يجب على مأمور الحجز عدم السماح ببقاء أمر الحجز مع مندوب الحجز بدون تنفيـذ                .٢

أكثر من شهر وفى الحالات التي يبقي فيها الأمر بدون تنفيذ أكثر مـن شـهر يجـب                  

" التحقق من أسباب ذلك مع التأشير باعتماد بقاء الأمر لمدة أخرى وتكون التأشـيرة               

منـدوب  / ........... مر لمدة شهر أخر للأسباب التي أوضحها الـسيد          يعتمد بقاء الأ  

 " الحجز ، المأمور 

  

   أوامر  الحجز العقاري: ًثانيا 
في حالة إصدار أوامر حجز عقارية ضد الممولين يتم تسليمها لمندوب الحجز وبعـد              

ر إلى كاتـب أول     يتم تسليم الأمر والإنذا   "  حجز   ٧الاستمارة رقم   " توجيه الإنذار العقاري    

   ٠حجز  " ٤" الحجز لقيده بالسجل 

  

   أوامر الحجز التحفظي: ًثالثا 
يجب على المأمور مراجعة الحجز التحفظي الموقع على ما للمدين لدى الغير وعلـى              

العقارات والمنقولات تنفيذاً لأمر الحجز التحفظي السابق صدوره ضد الممـولين واتخـاذ             

ا وذلك بإخطار شعبة الفحص بتاريخ توقيع الحجز التحفظي         الإجراءات المانعة من سقوطه   

   ٠تاريخ   ذلك ال منستين يومالمراعاة إخطار الممول بمقدار الضرائب خلال 
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  راجعة الأعمال المتعلقة بالبيع م
  بيع المنقول  : ًأولا 

يجب على مأمور الحجز مراجعة الإجراءات التي اتبعها مندوب الحجز وهـو بـصدد              

 البيوع الفعلية وذلك للتأكد من سلامتها ومطابقتها لما نص عليـه قـانون الحجـز                تنفيذ

  : الإداري وتعليمات المصلحة كما يلي 

التـي أوجبهـا    " عندما يكلف مأمور الحجز المندوب بإجراء الإعلانات الواجبـة            .أ 

عن البيع وذلك باللصق قبل ميعاد البيع بيومين على الأقل يجـب علـى              " القانون

 قيامة بلصق الإعلانات    در مراجعة المحاضر التي حررها مندوب الحجز عن       المأمو

عن البيع في الأماكن التي نص عليها القانون على النحو الموضح في موضـوع              

  ٠بيع المنقول 

عندما يكلف مأمور الحجز المندوب بأخذ علم تجار الصنف علـى إعـلان البيـع                 . ب 

 ٠يعات تجار الصنف على الإعلان بالمزاد العلني يجب على المأمور مراجعة توق

في اليوم المحدد للبيع يجب على مأمور الحجز متابعة الإجراءات التي يقوم بهـا                . ج 

اد  مندوب الحجز والتي تبدأ بعمل محضر جرد للمحجوزات ومحضر جلسة المزاد            

وكشف بأسماء المتزايدين وخط سير المزاد ثم البدء في جلسة المـزاد وإرسـاء              

مناسبة الثمن الذي وصل إليه المزاد لقيمة المحجوزات وتحـصيل          المزاد في حالة    

باقي ثمن البيع من الراسي عليه المزاد ، ثم رد التأمينات في آخر جلسة المـزاد                

لباقي المتزايدين  مع أخذ توقيعاتهم بكف أيديهم عن المزايدة وباستلام التـأمين ،              

فيا لكافة بياناتـه ولكافـة      مستو"  حجز   ٥استمارة  " وأخيراً تحرير  محضر البيع      

التوقيعات وتسلم المحجوزات للراسي عليه المزاد وأخيراً مراجعة تسوية منـدوب           

  ٠الحجز للمبلغ المحصل من البيع طبقاً لما نص عليه القانون 

   ًبيع العقار:ثانيا 

  : بالنسبة للبيع الفعلي للعقار  .١

علانات الواجبة عن بيع العقـار      يجب على المأمور التأكد  من قيام المندوب بإجراء الإ         

مع حضوره جلسة المزاد التي تعقد بمقر المحافظات مع إثبات حضوره في الجلـسة وأن               

كتأمين من قيمة عقار المتزايـد الـذي         % " ١٠" يكون البيع بالمزايدة العلنية بعد سداد       

لسة قل عن الثمن الأساسي والمصروفات ويجب على المأمور مراجعة محضر ج          ييجب ألا   

للتأكد من إثبات قيمة العطاءات التـي تقـدم بهـا     "  حجز   ١٧استمارة  " التزايد في العقار    
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المحافظ أو من   " المتزايدون ونتيجة جلسة البيع وما تم بالجلسة وتوقيعات رئيس الجلسة           

   ٠وكاتب الجلسة وعموماً للتأكد من استيفاء كافة بيانات الاستمارة المذكورة " ينيبه 

ر الحجز أيضاً مراجعة إجراءات تسوية ثمن البيع  وذلك بخصم مصاريف            وعلى مأمو 

الإجراءات وإضافتها لحساب مصلحة الضرائب وخصم الرسوم الأخرى المستحقة للـشهر           

 وتحصيل دمغـة محـضر       ٠العقاري وتسويتها لحسابه ومصاريف النشر بالصحف أيضاً        

يضاً علـى مـأمور الحجـز       البيع من المشترى لكل من أصل المحضر وصوره ، ويجب أ          

   ٠مراجعة الإجراءات الخاصة بشهر محضر بيع العقار المحجوز 

  : بالنسبة لتأجيل بيع العقار  .٢

يجب على مأمور الحجز متابعة جلسات البيوع العقارية ومواعيدها المحددة لها والتي            

لتأجيل عن  يجب ألا تزيد عن أربعة أشهر بين كل جلسة بيع والجلسة التالية لها وألا يقل ا               

شهر وذلك حتى لا تتعرض محاضر الحجز للسقوط وبالتالي تتعرض حقوق الخزانة العامة             

للضياع ويراعي إرسال كشف مواعيد جلسات البيوع العقارية المطلوب تأجيلها إلى مكتب            

سكرتير عام المحافظة قبل ميعاد الجلسة  بوقت كاف مع ملاحظة المواعيد التي تحـددها               

   ٠قاد جلسات البيوع العقارية بها كل محافظة لانع

  

   مراجعة كشف النشاط الشهري للمندوب   

يجب على مأمور الحجز متابعة كشف النشاط الذي يقدمه مندوب الحجز عن نـشاطه              

  : الشهري وذلك كما يلي 

رصيد الأوامر لدى مندوب  الحجز في أول شهر هو رصيد الأوامر الباقية بدون تنفيذ                .١

ابق فيجب أن يتطابق الرصيدين معاً في كشفي نشاط الشهر الحالي           في آخر الشهر الس   

  ٠والسابق 

يجب مراجعة عدد الأوامر المسلمة من المندوب في خلال الشهر مـن واقـع كـشف                 .٢

النشاط على الأوامر التي تم تسليمها له ويجب أن يتطابقا وفى حالة وجـود اخـتلاف                

  ٠مندوب الحجز يجب تصحيح كشف النشاط بعد إجراء المراجعة مع 

يجب مراجعة عدد الأوامر المنفذة والمقيدة بكشف نشاط المندوب على ما هـو منفـذ                .٣

فعلاً وثابت  لدى مأمور الحجز خلال الشهر مع تقسيم الأوامر المنفذة إلى أوامر تـم                

 أوامر أعيـدت    – أوامر أعيدت بمذكرات     – أوامر انتهت بالسداد     –الحجز فيها إيجابياً    

 ويجب أن يتطابق عدد الأوامر المنفذة حسب التقسيم السابق بكشف           – بمحاضر سلبية 

نشاط المندوب مع المنفذ فعلاً وفى حالة وجود اختلاف يتم مراجعته مع مندوب الحجز              

 ٠ويجرى التصحيح اللازم 
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يجب على مأمور الحجز مراجعة ما أنجزه المندوب فعلاً خلال الشهر بالنسبة للبيـوع               .٤

 : ف نشاطه وتنقسم البيوع إلى على ما هو مدرج بكش

  ٠وهى التي تم تنفيذها فعلاً : بيوع تمت   .أ 

وهى الحالات التي يتوجه فيها المندوب للممول لتنفيذ البيع         : بيوع انتهت بالسداد      . ب 

 وفى اليوم المحدد لبيعهـا يـسدد الممـول          –على منقولاته السابق الحجز عليها      

  ٠يع المستحق عليه بالكامل فلا تتم إجراءات الب

وهى التي يتم تأجيلها ويجب أن يتم مراجعتها على كشوف البيوع           : بيوع مؤجلة     . ج 

 للتأكد من قانونية التأجيل ويتأكد المأمور مـن عـدد           –السابق تسليمها للمندوب    

  ٠محاضر تأجيل البيع التي قام المندوب بتسليمها إليه بالفعل 

ة بكشف النشاط على ما هـو       يجب أن يراجع مأمور الحجز متحصلات المندوب الوارد        .٥

محصل فعلاً منه من واقع الكشوف التفصيلية الخاصة بالمتحـصلات التـي يحررهـا              

المندوب ويرفقها بكشف نشاطه الشهري مع إجراء المطابقة بالنسبة لعـدد القـسائم             

 وقيمتها  

يجب مراجعة الأعمال الأخرى التي قام بها مندوب الحجز والتي قام بإدراجها بكـشف               .٦

 : ه على الأعمال التي كلفه المأمور  بالقيام بها فعلاً خلال الشهر مثل نشاط

  ٠إجراء الاستكشافات عن العقارات    .أ 

 مصاحبة مندوب الهندسة المساحية للإرشاد عن العقار وتحديده   . ب 

 ٠حضور البيوع القضائية لإثبات دين الضرائب المستحق على الممول   . ج 

  ٠ وتحت يد الغير توقيع الحجوز التحفظية على المنقولات  .د 

  ٠رفع الحجوز بأنواعها   .ه 

إحضار بيان بأسماء مستأجري العقارات المحجوز عليها عقاريـاً وذلـك لتوقيـع               . و 

  ٠الحجوز التنفيذية تحت يدهم نظير الضرائب المستحقة على الممولين 

  ٠توقيع الحجوز العقارية   .ز 

  ٠عن البيوع الفعلية " اللصق " إجراء الإعلانات الواجبة   . ح 

  ٠تحري عن الممولين المتخلفين عن السداد ال  . ط 

يجب أن يوقع مأمور الحجز على كشف النشاط الشهري لمندوب الحجـز بمـا يفيـد                 .٧

   ٠المراجعة وذلك قبل تسليم كشف النشاط لمراجع الحجز 
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   :تدريبات  
 جنية ضريبة موحـدة     ٥٠٠٠صدر أمر حجز إداري ضد ممول مدين للمصلحة بمبلغ           .١

 بتوقيع الحجز على منشأة الممول وبلغت       –وقام مندوب الحجز     ٩٤/٩٥عن السنوات   

 جنيـة   ٦٠٠٠+  جنيـة منقـولات      ١٥٠٠ جنية عبارة عن     ٧٥٠٠قيمة المحجوزات   

للحقوق المعنوية للمنشأة بما فيها الجدك وحق الإيجار والممول المـدين هـو مالـك               

عاوى مرفوعة من يل للهدم ، ولكن توجد دآالعقار الكائن به منشأته واتضح أن العقار        

 ٠السكان ضد المالك بخصوص هدم العقار لم يتم الفصل فيها بعد

أذكر تعليقك على هذا المحضر وما يجب إتباعه بصفتك مأمور حجز للمحافظة على حقوق              

  الخزانة العامة باختصار ؟
 
 جنية ضريبة موحـدة     ٣٢٠٠صدر أمر حجز إداري ضد ممول مدين للمصلحة بمبلغ           .٢

 وعندما توجه مندوب الحجز لمقر منشأة الممول اتضح أنـه            ٩٦ /٩٥عن السنوات   

 جنية وبناء عليه أعـاد      ٥٠يستأجر المنشأة بكافة موجوداتها من آخر بإيجار شهري         

  ٠المندوب الأمر وعليه مذكرة بعدم وجود ما يمكن الحجز عليه للممول 

  أذكر تعليقك على مذكرة المندوب في هذه الحالة ؟      
 
 ج ضرائب تجارية عن     ٢٤١٢,٢٠٠جز ضد ممول مدين للمصلحة بمبلغ       صدر أمر ح   .٣

 وأعاد مندوب الحجز أمر الحجز المذكور مؤشراً عليه فقط          ٢٠١٠ / ٢٠٠٩السنوات  

 "  توقيع مندوب الحجز –أعيد الأمر للسداد بالكامل " بعبارة 

   ؟  المندوب والإجراء الذي تتخذه حيالهاةأذكر تعليقك باختصار على تأشير    
 
 نظير ضرائب تجارية وإيراد عام مستحقة على أحـد          ععرض عليك محضر حجز توق     .٤

 جنيـة وقيمـة المحجـوزات    ٥٦٠١,٣٠٠ قـدرها  ٩٣ / ٨٨الممولين عن السنوات  

 جنية الحقوق المعنوية بمـا      ٧٠٠٠ جنية منقولات ،     ١٥٠٠ جنية عبارة عن     ٨٥٠٠

اً لمالـك  العقـار لإفادتـه        فيها الجدك وحق الإيجار وعندما أرسلت المأمورية إخطار       

" للممـول     " بتوقيع الحجز على حق الإيجار تلقت منه رداً بأن المنشأة ليست مؤجرة             

سمه بإخطار المأمورية المرسل للمالك أو أن هنـاك دعـوى مرفوعـة ضـد               إالوارد  

 ٠مستأجر هذه العين الأصلي وهو شخص آخر غير ممول  المأمورية 

حالة ووضح ما يجب عليك اتخاذه للمحافظة على حقـوق          علق باختصار على هذه ال         

 الخزانة العامة قبل هذا الممول ؟ 
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توجهت بصفتك مأمور حجز مع مندوب الحجز إلى مقر منشأة الممـول فـي اليـوم                 .٥

المحدد لبيع محجوزات هذا الممول وفاء للضرائب المستحقة عليـه وبـدأ المنـدوب              

 بالشروع فـي فـتح       و نات من المتزايدين  بمجرد وصوله لمقر المنشأة بتحصيل التأمي     

 .جلسة المزاد 

  علق باختصار على هذا الإجراء من جانب مندوب الحجز وواجبـك لـضمان إتمـام                     

   ٠علمية البيع على وجه سليم 
 
 مندوب الحجز كشف بالبيوع المؤجلة ومعها محاضر تأجيـل هـذه البيـوع              د إليك أعا .٦

من مراجعة محاضر التأجيل أنها موقعـة مـن         م مشترين  واتضح لك       بسبب عدم تقد  

 ٠مندوب الحجز فقط 

  وضح مدى سلامة محاضر التأجيل وما ينقصها ؟       
 
 ٧٣٠٠لـغ   بأعاد إليك مندوب الحجز محضر حجز موقع على منشأة ممول مـدين بم             .٧

 ٣٠٠٠+  جنية منقولات    ١٢٠٠"  جنية   ٤٢٠٠ تجارية وبلغت قيمة المحجوزات      جنيه

كما أعاد أمـر حجـز      " لمعنوية للمنشأة بما فيها الجدك وحق الإيجار        الحقوق ا  جنية  

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ جنية تجارية عن الـسنوات       ٣٧٨١صادر ضد ممول آخر نظير مبلغ       

ومعه محضر أثبت فيه المندوب عدم وجود منقولات للممول يمكن توقيع الحجز عليها             

  ٠وفاء لهذه المستحقات 

  حجز تجاه هذين الأمرين المتقدمين ؟ أذكر باختصار واجبك كمأمور       
 
أعاد إليك مندوب الحجز أمر الحجز التحفظي ومعه محضر الحجز التحفظـي الموقـع               .٨

 وكذا صدر محاضـر الحجـز التحفظـي         ١٣/٧/٢٠٠٩على منقولات الممول بتاريخ     

  ٠الموقعة ضد نفس الممول تحت يد جميع البنوك في نفس التاريخ  

   عليك إتباعه لمنع سقوط هذه المحاضر ؟ أذكر الإجراء الواجب     
 
 أذكر أقصي مدة بين كل جلستين متتاليتين من جلسات البيوع العقارية ؟  .٩

 
 أذكر أربع من بنود كشف نشاط مندوب الحجز التي يهتم بمراجعتها مأمور الحجز  .١٠
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  ملخص 
ل  تناولنا في هذا الموضوع الإجراءات التي يتبعها مأمور الحجـز لمراجعـة أعمـا              

 التي قد تنفـذ بهـا        مندوب الحجز المتعلقة بتنفيذ أوامر الحجز الإدارية وأوضحنا الصور        

وما يجب على مأمور الحجز إتباعه والتأشير به بالنسبة لكل صورة مـن هـذه الـصور                 

وواجب المأمور في مراجعة المحاضر السلبية والغير موفاة على الطبيعـة مـع تحريـر               

حاضر بما يفيد المراجعة ومراعاة عدم بقاء أمر الحجز مع          محضر بذلك والتأشير على الم    

   ٠المندوب بدون تنفيذ أكثر من شهر إلا باعتماد المأمور 

كما تناولنا الإجراءات التي يتبعها المأمور لمراجعة تنفيذ المندوب للأوامـر العقاريـة             

   ٠ هوأوامر الحجز التحفظي

مراجعة أعمال مندوب الحجز المتعلقـة      وبعد ذلك انتقلنا إلى واجبات مأمور الحجز في         

عن البيع وجرد المحجـوزات     " اللصق  " ببيع المنقول منذ قيامه بإجراء الإعلانات الواجبة        

في اليوم المحدد للبيع وعمل محضر بالجرد ومحاضر جلـسة المـزاد وكـشف بأسـماء                

 ـ         صيل ثمـن  المتزايدين وخط سير المزاد وإرساء المزاد في حالة مناسبة ثمن البيع ، وتح

   ٠البيع من المشترى ورد التأمينات للمتزايدين وتحرير محضر البيع وتسوية ثمن البيع 

وكذا تناولنا مراجعة تأجيل البيع على كشوف البيوع وإجراءات بيع العقارات وتأجيـل             

   ٠جلسات البيوع العقارية 

اط الشهري   وأخيراً أوضحنا الإجراءات التي  يتبعها مأمور الحجز لمراجعة كشف النش          

   ٠د من صحة البيانات الواردة به ومطابقتها لما هو ثابت بالسجلات كللمندوب للتأ



٤١١ 
 

   السجلات 
  

  :الهدف 
بانتهاء هذا الموضوع سيكون المتدرب قادراً على تحديد إجراءات إمـساك واسـتيفاء         

 فـي  ة ادرالسجلات وكيفية القيد بها على وجه سليم ،  وذلك طبقاً للتعليمات التنفيذية الص   

   ٠٠٠هذا الخصوص 

  
  :المحتويات 
   ٠مقدمة  •

   ٠السجلات التي تمسك بمعرفة المأمور  •

   ٠سك بمعرفة المراجع مالسجلات التي ت •

   ٠السجلات التي تمسك بمعرفة مدير التحصيل  •

   ٠السجلات التي تمسك بمعرفة الكاتب  •

  ٠السجلات التي تمسك بمعرفة كاتب أول الحجز  •

   ٠أمثلة  •

   ٠تدريبات  •

   ٠ملخص  •



٤١٢ 
 

  مقدمة 
تنص تعليمات المصلحة على ضرورة إمساك بعض السجلات لشعبة التحصيل والحجز           

   ٠، بعض هذه السجلات تمسك بمعرفة المأمور والبعض الآخر بمعرفة المراجع 

   ٠كما توجد سجلات أخرى تمسك بمعرفة الكاتب 

بأول ، حيث أنها تعـد      ومن الواجب الاهتمام بهذه السجلات والقيد بها بكل دقة وأولاً           

مرآه للعمل بشعبة التحصيل والحجز ، ومتى كان القيد بهذه السجلات منتظماً ، فإنه يمكن               

   ٠الاعتماد عليها في استخراج أي بيانات 

كما أن هذه السجلات تخضع لتفتيش دوري من مفتشي المنطقة ومـن تفتـيش عـام                

   ٠واستيفائها أولاً بأول المصلحة ، مما يدعو أيضاً إلى ضرورة الاهتمام بها 

وسنقوم في هذا الموضوع بالتركيز على السجلات التـي تمـسك بمعرفـة المـأمور               

موضحين الغرض من إمساكها وبياناتها ومصادر القيد بها ، كما سنشير إلـى الـسجلات               

   ٠  الأخرى التي تمسك بمعرفة المراجعين أو الكتابيين 

  



٤١٣ 
 

   السجلات التي تمسك بمعرفة  المأمور 

   سجل قيد ومتابعة الحجوز التنفيذية تحت يد الغير .١
يمسك هذا السجل بمعرفة مأمور التحصيل والغرض من إمساكه هو أن يكـون لديـه               

 المتخلفين عن السداد تحت يد      للممولينحصر بالحجوز التنفيذية التي قام بتوقيعها على ما         

   ٠ر وفاء للضرائب المستحقة عليهم يالغ

جل أيضاً إلى متابعة الإجراءات وهى توقيـع محـضر الحجـز            كما يهدف إمساك الس   

 المحضر وورود إقرار مـا فـي الذمـة ،           حت يد الغير وإخطار الممول بصورة     التنفيذي ت 

وتوريد ما في الذمة والإجراءات التي تتخذها المأمورية في حالة تخلف المحجوز تحت يده              

   ٠عن الإقرار بما في الذمة أو عن توريد ما في الذمة 

  مصادر القيد بالسجل   
مولين تحت يـد    ممحاضر الحجوز التنفيذية التي يقوم المأمور بتوقيعها على ما لل           .أ 

الغير نظير الضرائب المستحقة عليهم أولاً بأول وحسب تسلسل تواريخ توقيع هذه            

  الحجوز  

  ٠ ما في الذمة التي ترد من المحجوز تحت يدهم اتإقرار  . ب 

  بيانات السجل   
ن كل صفحة من صفحات سجل الحجوز التنفيذية تحت يد الغير خانات بالبيانات             وتتضم    

  : الآتية 
 

ــم م اســ

  الممول

المبلـــغ   السنوات  النشاط  رقم الملف

المحجوز 

  نظيرة

ــم  اســـ

المحجــوز 

  لديه

تـــاريخ   عنوانه

إخطــار 

المحجوز 

  لديه

تـــاريخ 

إخطــار 

المحجوز 

  عليه

تاريخ ورود  

إقرار ما في   

  الذمة

ــص  ملخ

إقرار ما  

  في الذمة

تاريخ توريد  

ــغ  المبلــ

  المحجوز

إجراءات المأمورية   

في حالـة التخلـف     

بما فـي   عن الإقرار 

  الذمة

                           

                           

                           

                           

  



٤١٤ 
 

  سجل الحجوز التنفيذية تحت يد مستأجري العقارات  .٢
هو أن يكـون لديـه      يمسك هذا السجل بمعرفة مأمور التحصيل  والغرض من إمساكه           

حصر بالحجوز التنفيذية التي قام بتوقيعها تحت يد مستأجري عقارات الممولين  والموقع             

   ٠عليها الحجز العقاري بمعرفة المأمورية وفاء للضرائب المستحقة عليهم 

كما يهدف إمساكه إلى القيام بمتابعة إجراءات تحصيل الإيجارات الشهرية من السكان            

ت الفورية في حالة تخلف السكان أو بعضهم عن الإقرار بما في الذمة أو              واتخاذ الإجراءا 

   ٠عن توريد ما في ذمتهم لخزينة المأمورية 

   مصادر القيد بالسجل    

محاضر الحجوز التنفيذية التي يقوم مأمور الحجز بتوقيعها تحت يـد مـستأجري               . أ 

   ٠ عقارات  الممولين المدينين للمأمورية

   ٠د من السكان الإقرارات التي تر  . ب 

   ٠قسائم سداد الإيجارت شهراً بشهر   . ج 

   بيانات السجل

تتضمن كل صفحة من صفحات سجل الحجوز التنفيذية تحت يد مـستأجري العقـارات    

  : الخانات الآتية 

   ٠اسم الممول  »

  رقم الملف »

  ٠نشاطه  »

   ٠العنوان  »

  ٠المبلغ المحجوز نظيرة  »

  " المستأجرين " المحجوز لديهم  »

  ٠ المحجوز لديه بمحضر الحجز تاريخ إخطار »

   .تاريخ إخطار المحجوز عليه بالحجز »

   ٠إقرار ما في الذمة تاريخ ورود »

  .تاريخ توريد المبالغ المحجوزة  »

   ٠ملخص الإقرار  »

 .إجراءات المأمورية في حالة التخلف عن الإقرار أو التوريد  »

  

 : كما يشتمل على الخانات الآتية  •
 



٤١٥ 
 

  مارس  فبراير  يناير
خانات للشهور حتى شهر 

  ديسمبر
  سم المستأجرينإم

الإيجار 

  الشهري
  السنة

تاريخ 

  السداد

رقم 

  الإيصال

تاريخ 

  السداد

رقم 

  الإيصال

تاريخ 

  السداد

رقم 

  الإيصال
  

                     

                     

                     

                     

                     

                     

  

   السجلات التي تمسك بمعرفة مراجع التحصيل  

   : وهى١٧/٧/١٩٩٦ بكتاب الإدارة العامة للتحصيل المؤرخ في بيانهاورد 

  

   "  حجز٥سجل " سجل طلبات وقرارات  التقسيط  .١

يمسك  هذا السجل بمعرفة مراجع التحصيل والغرض  من إمساكه هو أن يكون لديـه                

   ٠حصر بطلبات التقسيط المقدمة من الممولين 

  ٠ابعة الإجراءات الخاصة بقرارات التقسيط  مت إلى كما يهدف إمساك السجل أيضاً

   مصادر القيد بالسجل    

  ٠طلبات التقسيط   .أ 

   ٠قرارات التقسيط   . ب 

قسيمة السداد  " ح الخاص بالسداد النقدي     ٠ ع ٣٣نموذج  " مستندات سداد الأقساط      . ج 

  ٠"ح الخاص بالسداد بشيكات أو بحوالات بريدية ٠ ع٤٤وأورنيك " 

  

  سجل الحجوز التحفظية  .٢
 هذا السجل بمعرفة  مراجع التحصيل والغرض من إمساكه هو أن يكون لديـه               يمسك

حصر بالحجوز التحفظية التي قامت المأمورية بتوقيعها في حالة الخـشية علـى أمـوال               

   ٠ هالخزانة العام

ويهدف إمساك السجل إلى متابعة الإجراءات منذ صدور أمر الحجـز التحفظـي عـن               

   ٠لتحصيل وتوقيع الحجز التحفظي طريق الإدارة العامة للحجز وا



٤١٦ 
 

ومتابعة شعبة الفحص لسرعة الربط بالضريبة المستحقة ، وحتى تـصبح الـضريبة             

 من سقوط المحضر    واجبة الأداء خلال أربعة شهور من تاريخ توقيع الحجز التحفظي منعاً          

 ويشتمل السجل على بيانات خاصة بتاريخ تحويل الحجز التحفظي إلـى حجـز منقـول                ،

المركزية خ توريد المستحقات ، وكذلك تاريخ رفع الحجز التحفظي عن طريق الإدارة             وتاري

  ٠للحجز والتحصيل 

   مصادر القيد بالسجل

   ٠أمر الحجز التحفظي   .أ 

  محضر الحجز التحفظي   . ب 

   ٠قسائم السداد   . ج 

  ٠قرار رفع الحجز   .د 

  

  سجل قيد قرارات إلغاء الربط  .٣
جز والغرض من إمساكه هو أن يكون       يمسك هذا السجل بمعرفة مراجع التحصيل والح      

   ٠لدية حصر بقرارات إلغاء الربط 

كما يهدف إمساك السجل أيضاً إلى متابعة الإجراءات من حيث إجـراء قيـد عكـسي                

    ٠ببطاقة الحساب الجاري  وقيد الربط الجديد بعد تسلمه من شعبة الفحص 

  مصادر القيد بالسجل  
   ٠قرارات إلغاء الربط   .أ 

  ٠ الربط الجديد  . ب 
 

   سجل طلبات الاسترداد والمقاصة .٤

يمسك هذا السجل بمعرفة مراجع التحصيل والحجز والغرض من إمساكه هـو حـصر              

 ويبين به الإجـراءات التـي تـم         –لمأمورية    ا  إلىطلبات المقاصة والاسترداد والتي ترد      

   ٠انجازها بالنسبة لكل طلب وتاريخ كل إجراء 

  

  سجل الإسقاط  .٥
عرفة مراجع التحصيل والحجز وهو سجل لحصر حالات الإسقاط         يمسك  هذا السجل بم    

 ، ويبين به الإجراءات التي تم إنجازها بالنسبة          بطلبات الضريبي التي يتقدم بها الممولون    

   ٠لكل طلب وتاريخ كل إجراء 

  



٤١٧ 
 

   : مصادر القيد في هذا السجل  

   ٠طلبات الإسقاط   .أ 

  ٠قرارات الإسقاط   . ب 

  

  قائي التل" سجل قرارات الإسقاط  .٦
يمسك هذا السجل بمعرفة مراجع التحصيل والحجز وهو سجل لحصر حالات الإسـقاط             

   ٠ الإجراءات التي تم إنجازها بالنسبة لكل حالة  به التلقائي ، ويبين

  

  سجل مراجعة ملفات الحجز  .٧
يمسك هذا السجل بمعرفة مراجع التحصيل والهدف منه هو قيد ومتابعة ملفات الحجز             

مور تحت رئاسته ومراجعة الملفات المقيدة بهذا السجل على ما هو مدرج            المنجزة لكل مأ  

   ٠في كشف نشاط المأمور من ملفات 

  

  السجل الذي يمسك بمعرفة مدير التحصيل   
   : سجل إخطار المحاكم بالبيوع القضائية   

 ويتم فيه قيد كافة الإخطارات التـي تـرد          –يمسك هذا السجل بمعرفة مدير التحصيل       

 حتى يمكن اتخاذ إجراءات الحجز ضد الممولين        –بة خاصة بتواريخ البيوع القضائية      للشع

الذين يتبين وجود مستحقات للمأمورية قبلهم ، وكذلك اتخاذ أي إجراءات  لازمة لإثبـات               

حق المصلحة وحتى تتمكن المأمورية من توقيع حجز ما للمدين لدى المحكمـة ودخـول               

   ٠ع  البيندالمأمورية في القسمة ع

  

  السجلات التي تمسك بمعرفة الكاتب  
   :" حجز ١سجل " سجل قيد متابعة التنبيهات  .١

  ٠ويقوم كاتب الحجز بالقيد في هذا السجل تحت إشراف مأمور التحصيل 

 بتاريخ الأوراد ورقم الملف ، وبيان المستحقات مـن   خاصهويتكون السجل من خانات  

السنوات المستحقه عنها ، وكذا خانات خاصه        – نوع الضريبه    –الضريبه المستحقه   حيث  

التسديدات الخاصة بنفس السنوات من حيث الضريبة المسددة مـن واقـع الإقـرار              ببيان  

 والمبالغ المـسددة    والتحصيل تحت حساب الضريبه     والضريبة  المسددة من واقع الخصم       

   ٠تحت الحساب والرصيد 



٤١٨ 
 

 : حجز  " ١ "  صفحة من سجل قيد ومتابعة التنبيهاتىوفيما يل
 

  مصلحة الضرائب

  ........مأموريه ضرائب  
  سجل حجز

  "حجز  ١سجل رقم    "   

  التاريخ م
رقم 

  الملف

اسم 

  الممول

السنة 

  الضريبية
  الضريبة

المسدد 

طبقاً لنظام 

الخصم 

  والتحصيل

المسدد 

مع 

  الإقرار

  الرصيد
كاتب 

  القيد

                    

                    

                    

                    

                    

   "   حجز٢"سجل قيد ومتابعة أوامر الحجز  .٢

 الجبـري ،    التنفيذيمسك هذا السجل بمعرفة كاتب الحجز تحت إشراف ومتابعة مأمور           

  : ويشتمل السجل على خانات خاصة ببيانات كل ممول  صدر له أمر حجز وهى 

سـند   – سنوات الاسـتحقاق     - نوع الضريبة وجملتها         – رقم الملف    –اسم الممول   

 - قيمة المحجوزات      – نوع الحجز    – رقم القسيمة وتاريخها     – المبلغ المسدد    –التحصيل  

 ميعاد البيع ، ويتضح من ذلك أن البيانات الواردة في هذا السجل تطـابق               –تاريخ الحجز   

   ٠الإجراءات التي تتم في أمر الحجز  

رت المصلحة التعليمـات    فقد أصد داً على إحكام عملية قيد ومتابعة أوامر الحجز           يوتأك
 بشأن سجل قيـد ومتابعـة       ٢٤/١/٢٠٠١ بتاريخ   ٢٠٠٠ لسنة   ٢التنفيذية للتحصيل رقم    

  : والتي تنص على ما يلي "  حجز ٢سجل "  الحجز رأوام
تعد أوامر الحجز السند التنفيذي اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبـة بـدين             " 

د م الوفاء بها ، وبدون أمر الحجز الصادر عن الأورا         الضريبة  وتوقيع الحجز في حالة عد      

 يتعذر المطالبة بدين الضريبة وتوقيـع        للملفات  التسوية والتنبيهات أو الصادر  عن رصيد     

   ٠حجز المنقول لدى المدين 

لذلك من الضروري إحكام عملية قيد ومتابعة أوامر الحجز ويتعين على المأموريـات             

  : إتباع ما يلي 

أمورية كاتب حجز مشهود له بالكفاءة تكون مسئوليته إمساك سجل قيد           يخصص بكل م   .١

  ٠ومتابعة أوامر الحجز وتحت الإشراف والمتابعة المباشرة  لمأمور التنفيذ الجبري 



٤١٩ 
 

يتولي مأمور التنفيذ الجبري استلام أوامر الحجز الصادرة عـن الأوراد والتنبيهـات              .٢

لكاتب سجل قيد ومتابعة الأوامر ويشرف      وتلك الصادرة عن التسويات ويقوم بتسليمها       

  ٠على قيدها بالسجل واستكمال كافة بيانات السجل 

قيدها بالسجل حسب تـاريخ صـدورها وبأرقـام         بيتعين قيام كاتب سجل قيد الأوامر        .٣

 .مسلسلة

 يقوم مأمور التنفيذ  الجبري بتسليم أوامر الحجز للمندوبين على سجل قيد الأوامر  .٤

 ٠قوم مندوب التحصيل بتسليم الأمر ومرفقاته إلى كاتب أول الحجـز            بعد تنفيذ الأمر ي    .٥

"  حجـز    ٧سـجل   " الذي يتولي قيده في سجل مراقبة النشاط اليومي لمندوب الحجز           

ويسلمها إلى مأمور التنفيذ الجبري لمراجعتها على النحو الموضح بالتعليمات التنفيذية           

 الحجز الذي يتولي الإشراف علـى        ويعاد تسليمها لكاتب أول    ١٩٩٩لسنة   " ٣" رقم  

قيدها بالسجلات ومنها سجل قيد ومتابعة الأوامر وتحت الإشراف المباشـر لمـأمور             

  ٠التنفيذ الجبري 

يتعين على مأمور التنفيذ  الجبري التحقق من عدم بقاء أمر الحجز مع المندوب لأكثر                .٦

لأوامر بإعداد بيـان    من شهر بدون تنفيذ ولتحقيق ذلك يقوم كاتب سجل قيد ومتابعة ا           

 مندوب ومضي عليها شهر أو أكثر دون تنفيذ          كل كل شهر عن الأوامر التي في حوزة      

وتسليم هذا الكشف إلى مأمور التنفيذ الجبري لرفع الأمر إلى مدير التحصيل لاتخاذ ما              

  ٠يلزم 

يقوم  كاتب سجل قيد الأوامر بإعداد بيان في نهاية كل شهر يوضح به رصيد الأوامر                 .٧

أول كل شهر والمسلم خلال الشهر والمنفذ خلال الشهر والرصيد الباقي بدون تنفيـذ              

عدد الأوامر وقيمتها  وذلك لكل مندوب على حده ولكل المندوبين مجمعاً وتسليمه إلى              "

 ٠مأمور التنفيذ الجبري لمتابعة نشاط المندوبين خلال الشهر 

ذات القيمة الكبيرة في اختـصاص      وكذلك يعد بيان في أول كل شهر يوضح الأوامر             

كل مندوب وتسليمه إلى مأمور التنفيذ الجبري لأخذها بعين الاعتبار عند تسليم المندوبين             

   ٠أوامر الحجز 

التحـصيل ومـديري التحـصيل ومـديري عمـوم التحـصيل            وعلى السادة مراجعي    

 إعطاء عناية    ومديري عموم التحصيل بالمناطق الضريبية     الفنيينبالمأموريات والموجهين   

خاصة لهذا السجل على اعتبار أنه مصدر هام للمتابعة والرقابة على أداء المندوبين  من               

جهة وعلى المطالبة بدين الضريبة و المحافظة عليها من جهـة أخـرى ، يعمـل بهـذه                  

  " التعليمات من تاريخه ويلغي كل ما يخالفها 
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  : حجز  " ٢" وفيما يلي بيانات سجل 

   حجز٢بيانات سجل 
  بيانات عن التنفيذ

  التاريخم
رقم 

  الملف

اسم 

  الممول

عنوان 

  النشاط

نوع 

  الضريبة

سنوات 

  الربط

اساس 

  الربط

مقدار 

  الضريبة

توقيع 

المندوب 

وتاريخ 

  الاستلام

تاريخ 

  الإعادة

نتيجة 

  الإعادة

قيمة 

  المحجوزات

توقيع 

كاتب 

  الأرشيف

                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ات البيع وأجندة البيوع سجل يومي .٣
يقوم كاتب الحجز بالقيد في هذا السجل تحت إشراف مأمور الحجـز والغـرض مـن                

  : إمساك السجل هو 

  ٠إثبات  بيوع المحجوزات المتوقع إجراؤها في التاريخ المحدد لها بالأجندة  .١

  ٠متابعة إتمام البيوع في مواعيدها المحددة حتى لا تتعرض محاضر الحجز للسقوط  .٢

إجراء ما يلزم من إجراءات الدعاية والنشر عن البيع ودعوة من يهمهم حضور المزاد         .٣

  ٠في الوقت المناسب حتى تتم إجراءات البيع على وجه سليم 

 بيع مقيد بالأجندة بما تم فيه من إجراءات بالبيع الفعلي أو التأجيـل ،                كل التأشير أمام  .٤

 الممول بسداده ، ورقم وتـاريخ قـسيمة         والتاريخ  الذي تأجل إليه والمبلغ الذي قام       

  ٠السداد 

الذي تم التأجيل إليه وذلك حتى يمكـن متابعـة          " التاريخ  " قيد البيع في صفحة اليوم       .٥

   ٠البيوع المؤجلة في التواريخ التي يتم التأجيل إليها 

   : مصادر القيد بالسجل   

   ٠السجل أولاً بأول محاضر الحجز الموقعة على منقولات الممولين ، ويتم قيدها ب  .أ 

الإنذارات التي توجهها المأمورية للممولين المتخلفين عن السداد أو الذين انتهـت              . ب 

قرارات التقسيط الصادرة لهم دون سداد المستحق عليهم والتي تتـضمن تحديـد             

  مواعيد لبيع منقولاتهم التي سبق توقيع الحجز عليها  



٤٢١ 
 

 بتـاريخ   ٢٠٠٠لـسنة    " ٤" ذيـة رقـم     هذا وقد أصدرت المصلحة التعليمـات التنفي        *
   : بشأن سجل  قيد ومتابعة البيوع وقد ورد بها ما نصه ٢٤/١/٢٠٠٠

رتباط الوثيق فيما بين محاضر حجز المنقول ومتابعتها وسلامة الإجـراءات           نظراً للإ " 

عند التنفيذ بالبيع الفعلي وحيث أن إجراءات تأجيل البيع من الأمور الهامة كإجراء وقائي              

دم سقوط محاضر الحجز ومتابعة المطالبة بالضرائب المحجوز مقابلهـا يتعـين علـى              لع

  : المأموريات تنفيذ الآتي 

يخصص كاتب حجز مشهود له بالكفاءة يكون عهدته سجل قيد ومتابعة البيوع علـى               .١

  ٠مستوى المأمورية وتحت الإشراف والمتابعة المباشرة لمأمور التنفيذ الجبري 

مجموعة من فصول النشاط التابعة للمأمورية وبما يتناسـب مـع           تخصص أجندة لكل     .٢

  ٠عدد الملفات العاملة ومحاضر حجز المنقول 

يقيد في صفحة اليوم بيان عن المحاضر المحدد لها هذا اليوم موعداً لبيع المحجوزات               .٣

 : ويجب أن يكن القيد بالصفحة مشتملاً على البيانات الآتية 

 النشاط والعنوان ، الضرائب المحجوز مقابلهـا وسـنوات          سم الممول ،  إرقم الملف ،    

استحقاقها ، قيمة المحجوزات ، تاريخ الحجز ، ميعاد البيع السابق ، الميعاد المؤجـل               

 .إليه 

يتعين  على كاتب سجل قيد ومتابعة البيوع إعداد بيان شهري في أول كل شهر ولكل                 .٤

 : ات الآتية مندوب في اختصاصه من أصل وصورة يشتمل على البيان

سم الممول ، النشاط والعنوان ، قيمة الضرائب المحجوز بها          إمسلسل ، رقم الملف ،      

  ٠وسنوات استحقاقها ، قيمة المحجوزات ، ميعاد البيع ، نتيجة الانتقال 

يقوم كاتب سجل قيد ومتابعة البيوع بتسليم الكشوف إلـى مـأمور التنفيـذ الجبـري                 .٥

يم كل مندوب أصل الكشف الخاص به ويحـتفظ مـأمور           مراجعتها وتوقيعها ويتم تسل   ل

  ٠التنفيذ الجبري بالصور في ملف خاص لدية للمتابعة خلال الشهر 

يتعين على كل مندوب في اختصاصه الانتقال في اليـوم المحـدد للبيـع إلـى مكـان         .٦

المحجوزات للمطالبة أولاً بسداد الضرائب  المحجوز بها وفى حالة عدم السداد يلـزم               

يام فوراً بجرد المحجوزات وتحرير مذكرة بنتيجـة الجـرد وفـى حالـة مطابقـة                الق

المحجوزات يقوم بتأجيل البيع إلى تاريخ لاحق وإبلاغ كل من الممـول والحـارس أن         

 وفـى حالـة عـدم مطابقـة      ،البيع الفعلي للمحجوزات سيتم في الموعـد المحـدد       

كرة بذلك ويؤجل البيع لموعـد  يحرر مذ" تبديد كل أو بعض المحجوزات     " المحجوزات  

  ٠لاحق ، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد التأجيل لأكثر من أربعة أشهر 



٤٢٢ 
 

يتعين على مأمور التنفيذ الجبري التحقق  شهرياً من قيام مندوبي التحصيل بالتحصيل              .٧

أولاً من الحالات المحجوز عليها المحدد لها ميعاد بيع خلال الشهر وعليـه مـصاحبة               

 ٥"  في الحالات الهامة ذات الحصيلة وإعمال ما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم             المندوب

  ٠ بشأن البيع والتبديد ٢٠٠٠لسنة  " ٦"  ورقم ١٩٩٩لسنة " 

 للقيد فـي الموعـد   هسجل قيد ومتابعة البيوع محاضر الحجز المؤجل    يتم تسليم كاتب     .٨

ي موعد بيعها وذلك عن طريق      ر الحجز الجديدة لقيدها ف    ضالجديد ، كما تسلم إليه محا     

كاتب أول الحجز وعلى سجل مراقبة النشاط اليومي لمندوب الحجز وتحـت إشـراف              

  ٠ومتابعة من مأمور التنفيذ الجبري 

وعلى السادة مراجعي التحـصيل ومـديري التحـصيل ومـديري عمـوم التحـصيل               

ق مـن سـلامة     بالمأموريات والموجهين الفنيين ومديري عموم التحصيل بالمناطق التحق       

القيد والمتابعة لسجل قيد ومتابعة البيوع للمحافظة على حقوق الخزانة  وعـدم تعـريض              

  محاضر الحجز إلى السقوط 

  " يعمل بهذه التعليمات من تاريخه ويلغي كل ما يخالفها من تعليمات سابقة 

   

  بيانات السجل   
  : تتضمن كل صفحة من صفحات الأجندة البيانات الآتية 

 
  الإجراء المتخذ

  م الممولاس م
رقم 

  الملف
  العنوان  النشاط

المبالغ المستحقة 

  عليه
بيع   السنوات

  فعلي

تأجيل 

  الجلسة

المبلغ 

  المسدد

                   

                    

                    

                    

  سجل المتحصلات اليومية  .٤
ث  تقيد بـه     يقيد فيه بمعرفة كاتب يومية المتحصلات تحت إشراف مأمور الحجز ، حي           

  ٠بيانات القسائم وإيصالات السداد 
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   : السجلات التي تمسك بمعرفة كاتب أول  الحجز   

   "  حجز٤سجل " سجل قيد ومتابعة إجراءات الحجز العقاري  .١

هو سجل خاص بتتبع إجراءات الحجز العقاري ، ويمسك بمعرفة كاتب أول الحجـز ،               

   ٠ منذ إصدار أمر الحجز العقاري حيث يقيد به جميع إجراءات الحجز العقاري

  " :  حجز ٧سجل " سجل مراقبة النشاط اليومي لمندوبي الحجز  .٢

يقوم كاتب أول الحجز بالقيد في هذا السجل تحت إشراف مأمور التحصيل ، ويتم عن               

طريق هذا السجل تتبع أعمال مندوبي الحجز والتحصيل اليومية من حيث توقيع الحجـوز               

   ٠ يومياوخلافة وحصر أعمال كل من  مندوبي  الحجز وإجراء التأجيلات 

  : حجز  " ٧" وفيما يلي صفحة من سجل 

  

               مصلحة الضرائب

  :     مأمورية 

                 شعبة الحجز والتحصيل

 ")      حجز"٧سجل رقم  (  سجل مراقبة النشاط اليومى لمندوبى الحجز        

  :     إسم المندوب                        
  بيان التحصيلات  بيانات عن الحجوز

  التاريخ
رقم 

  الملف

اسم 

  الممول

رقم 

امر 

  الحجز

  قيمة أمر الحجز
حجوز 

  سلبية
  المبلغ  قيمة المحجوزات  تمذكرا

مستند 

سداد ال

   ورقمه

 )١(   

 البيان   

 )٢(   

رقم 

وتاريخ 

علم خبر 

  التوريد

  البيوع المؤجلة

توقيع كاتب أول 

الحجز باستلام 

المحاضر 

  ومرفقاتها

تاريخ تسليم 

مأمور الحجز 

للمحاضر 

ومرفقاتها 

  وتوقيعه

ملاحظات 

  وأعمال أخرى

                ج  ق  ج  ق      ج  ق        

                                      

                                      

                                      
  ٠ حوالة فيذكر الرقم والجهة المسحوب  عليها ح وإذا كان بموجب شيك أو٠ ع٣٣في حالة السداد نقداً يذكر رقم القسيمة  .١

 )  الخ ٠٠٠٠بيع /  تنبيهات – إقرار – ضريبة –قسط ( يوضح سبب الدفع  .٢

 

  : تجميع بيانات حصيلة المصلحة وتبويبها حسب فصول النشاط            

وعملاً على تجميع بيانات حصيلة المصلحة وتبويبها وتحليلها بما يخدم أهداف صانعي             »

   ٠ار القر

 بتاريخ ٢٠٠٠لسنة  " ٦٧" فقد أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للتحصيل رقم  »
  بشأن  توزيع حصيلة المصلحة حسب فصول النشاط وتنص على١٣/١١/٢٠٠٠

 :  ما يأتي 



٤٢٤ 
 

 ـ         ة مـن سـمات     م يعتبر تجميع البيانات وتبويبها وتحليلها واستخراج النتائج منها س

  " ات التقدم العلمي في عصر المعلوم

ونظراً لأهمية  توافر كافة البيانات والمعلومات أمام متخذ القرار تسعي المصلحة بكل             

جد لتجميع بيانات حصيلتها وتبويبها وتحليلها بما يخدم هذا الهـدف ، ولقـد سـبق أن                  

 والمتعلقـة بتـسجيل بيانـات    ١٩٨٩ لسنة  ٢٠أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم      

 النشاط المختلفة وقد صدرت هذه  التعليمات في ظل التقسيم النوعي            الحصيلة طبقاً لفصول  

  : للمأموريات وبعد التحول إلى التقسيم الجغرافي فقد تقرر الآتي 

يعد كشف بالحصيلة اليومية من واقع مستندات السداد موزعة حسب          :   أولاً

  :  فصول النشاط تشتمل على 

 ، رقم مستند السداد نـوع       بيان مسلسل القيد ، فصل النشاط  ، المبلغ        

   ٠وطبقاً للنموذج المرفق " نقدي ، شيكات ، حوالات " السداد 

ويتم التجميع في نهاية كل يوم للحصيلة من كل فـصل مـن فـصول               

   ٠النشاط 

ومي ويقسم ي مساعد يقسم أفقياً تقسيم   ٨١ مأمورية  سجل     ـلينشأ بك  :  ثانياً 

   ٠ المرفق رأسياً حسب فصول النشاط وطبقاً للنموذج

   ٠ويتم القيد  بالسجل  من واقع كشوف الحصيلة اليومية 

 يومياً ولكل عشرة أيام شهرياً أفقياً ورأسياً  ويلزم   يتم التجميع الرأسي  :   ثالثاً 

 فصول النشاط مع حصيلة المأموريـة يوميـاً   منأن تتطابق الحصيلة    

 الأخذ  وكل مدة حسابية وكل شهر وعن المدة حتى نهاية كل شهر مع           

في الاعتبار أن ضريبة القيم المنقولة والدمغة والدخل العام لا تـدرج            

   ٠ضمن حصيلة فصول النشاط 

يعد بيان عن حصيلة فصول النشاط شهرياً وعن المدة وقـت إعـداد              :  رابعاً

كافة البيانات الإحصائية وترسل إلى المنطقة قبل نهاية اليوم الخامس          

سئول الإحصاءات بالمنطقـة تجميـع      تولي م يمن بداية كل شهر حيث      

البيانات على مستوى المنطقة وإعداد بيان مجمع لحـصيلة الفـصول           

 ٠للمنطقة ككل ويرسل للإدارة العامة للتحصيل  مع باقي الإحصاءاتٍ  

وعلى السادة رؤساء المأموريات ومديري عموم التحصيل التحقق من انضباط القيـد            

 ٨١المدرجة بالسجل مع بيانات الحصيلة طبقاً لـدفتر          مساعد وتطابق البيانات     ٨١بسجل  

   ٠الأصلي 

   ٠وعلى السادة الموجهين الفنيين والإداريين متابعة القيد بالسجل وتطابق الحصيلة 
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هذا ونورد بالصفحات التالية نموذج لكشف المتحصلات اليومية طبقاً لفصول النـشاط            

   ٠رد بالتعليمات السابقة  مساعد الشهري كما و٨١وكذلك نموذج صفحة من سجل 

  مصلحة الضرائب

  -------------: منطقة ضرائب 

  -----------------:مأمورية 

  

  كشف المتحصلات اليومية طبقاً لفصول النشاط
  نوع السداد  رقم مستند السداد  المبلغ المحصل  فصل النشاط  مسلسل القيد

          

          

          

          

        الإجمالي   

  

  ئبمصلحة الضرا

  --------------: منطقة ضرائب 

  ---------------------:مأمورية 

  

   مساعد عن شهر      ٨١نموذج صفحة من سجل 

  اليوم 

  

  الفصل

  اليوم 

  الأول

  اليوم

  الثاني 

اليوم   

  العاشر

المدة 

  الأولي

اليوم 

الحادي 

  عشر

اليوم 

الثاني 

  عشر

اليوم   

  العشرون

المدة 

  الثانية

اليوم الحادي 

  ونوالعشر

اليوم الثاني 

  والعشرون

اليوم   

  الأخير

المدة 

  الثالثة

اجمالي 

  الشهر
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  : تدريبات    
       ــــــ
   : في أي سجل يتم قيد الإجراءات الآتية: ًأولا 

ارات بما في الذمة من ثلاثة بنوك سبق توقيع الحجز تحت يدها علـى              تلقيت ثلاثة إقر   .١

مستحقات أحد الممولين ، منهم اثنان بعدم وجود أموال ، والإقرار الثالث بوجود مبالغ              

  ٠تغطي الضرائب المستحقة

قمت بتوقيع حجز تنفيذي ضد أحد الممولين تحت يد كل من بنـك مـصر والقـاهرة                  .٢

  ٠رية نظير  الضرائب المستحقة والأهلي المصري والإسكند

 من مستأجري العقار المملوك لأحد ممولي        ٨قمت بتوقيع حجوز تنفيذية تحت يد عدد         .٣

 المأمورية والسابق توقيع الحجز العقاري عليه وفاء للضرائب المستحقة على الممول 

 ممولاً  ممن انتهت مدة قرارات التقسيط السابق صدروها لهـم            ١٢قمت بإخطار عدد     .٤

خطابات موصي عليها بعلم الوصول بتحديد مواعيد لبيع منقولاتهم الـسابق  توقيـع              ب

  ٠الحجز عليها وفاء للضرائب المستحقة عليهم 

من متابعتك لتحصيلات مندوب الحجز  اتضح قيامه بتحصيل إيجارات  شهر يوليو من               .٥

يجـار  مستأجري عقارات ثلاث من الممولين السابق توقيع الحجز تحت يدهم علـى الإ          

  ٠الشهري 
 

ًثانيا أجب عما يأتي
 :  

 ما الغرض من إشراف مأمور الحجز على سجل يوميات البيوع ؟  .١

 من هو المسئول عن القيد بسجل المتحصلات اليومية ؟  .٢

 ما هي البيانات التي تقيد بسجل الحجوز التنفيذية تحت يد الغير ؟  .٣



٤٢٧ 
 

  
  

  : ملخص 
مسكها المأمور ، وأوضحنا الغـرض مـن         تناولنا في هذا الموضوع  السجلات التي ي       

إمساك هذه السجلات وبياناتها ، كما أوردنا نماذج  لهـذه الـسجلات وخاناتهـا وكيفيـة                 

ومصادر القيد بها وأوضحنا أهمية انتظام هذه الـسجلات باعتبارهـا المـصادر الهامـة               

 هـذه   والرئيسية للبيانات ، كما أنها محل تفتيش من داخل المأموريـة وخارجهـا ، وأن              

  ٠السجلات تعتبر مرآه لعمل المأمور 

كما تناولنا السجلات التي تمسك بمعرفة المراجع ومدير التحصيل ، ثم تناولنا في هذا              

 الموضوع السجلات التي يمسكها الكاتب ، ثم تلك التي تمسك بمعرفة كاتـب أول الحجـز               

  ٠  وذلك فى ضوء تعليمات المصلحه الصادره فى هذا الخصوص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٢٨ 
 

  الفهرس
  رقم الصفحة  الموضوع

  تقديم      
  ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨الأحكام العامة للقانون 

الديون الإدارية التى يجرى تحصيلها طبقاً لقانون الحجز  •

  ٠اتخاذ إجراءات الحجز بناء على أمر مكتوب  •

 ٠الحجز على أموال المدين أيا كان نوعها أو مكانها  •

 حجز المنقول لدى المدين    

  ٠التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز وتوقيع الحجز  •

  ٠توقيع الحجز فى حالة المنشآت المغلقة  •

  ٠بيانات محضر الحجز وتحديد ميعاد بيع المحجوزات  •

  ٠إعلان محضر الحجز  •

  ٠أحكام خاصة لبعض أنواع الحجوز  •

  ٠حراسة المنقولات المحجوزة  •

  ٠سقوط محضر الحجز والبيع  •

  ٠البيع للسداد إيقاف إجراءات الحجز و •

  ٠مصروفات إجراءات الحجز والبيع  •

  ٠توالى توقيع الحجز على المنقول الواحد  •

   فى دعوى المنازعة للفصلإيقاف إجراءات الحجز والبيع  •

  ٠الإجراءات الواجب إتباعها فى حالات الإفلاس  •

 بيع المنقــــول    
  ٠الإعلان عن البيع وتأجيله  •

   ٠م للشراء كيفية إجراء البيع وشروط التقد •

  ٠بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة  •

   ٠التزام الراسى علية المزاد وجزاء  تخلفه عن التزامه  •

  ٠حالات الكف عن البيع  •

 تحرير محضر البيع وكيفية التصرف فى فائض البيع  •

  ٠كيفية تسوية ثمن البيع  •
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  تابع الفهرس
  رقم الصفحة  الموضوع

الإشراف على إجراءات توقيع الحجز على المنقول   
  ورفعه وتنفيذ البيع فيه

  الإشراف على إجراءات توقيع الحجزعلى المنقول •

  ٠الإشراف على إجراءات رفع الحجز  •

 ٠الإشراف على إجراءات بيع المنقول  •

  ٠ الإجراءات التى تتخذ قبل عملية البيع •

الإجراءات التى تتبع عند تنفيذ البيع فى اليوم المحدد له  •

o   إجراءات قبل فتح جلسة المزاد 

o  ٠إجراءات فتح جلسة المزاد وإرساء المزاد 

o  حالات الكف عن البيع 

o  تسوية ثمن البيع   

 إعادة المزاد على مسئولية الراسى عليه المزاد •

  ٠الإجراءات التى تتبع عند إيقاف البيع  •

     ٠ءات التى تتبع عند تأجيل البيع  الإجرا •

الإجراءات التى تتبع فى بعض الحالات الخاصة من البيع  •

الإجراءات التى تتبع فى حالة تبديد الحارس للمحجوزات  •

 حجز ما للمدين لدى الغير   

  ٠الأموال التي يجوز توقيع الحجز عليها  •

  ٠كيفية توقيع الحجز التنفيذي تحت يد الغير  •

 في الذمة وما يتضمنه من بيانات بما  الإقرار •

 الالتزام بالوفاء أو بأداء ما تم الإقرار به  •

صحيح بما في الذمة الجزاء عدم التقرير أو التقرير غير  •

   . لدى الغيرالآثار التي تترتب على حجز ما للمدين •

الإجراءات التي تتخذ في حالة عدم الأداء أو عدم الإيداع  •

  ٠ن لدى الغير انتهاء حجز ما للمدي •
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  تابع الفهرس
  رقم الصفحة  الموضوع

  حجز الإيرادات والأسهم والسندات  والحصص وبيعها  
 .تعريف الأوراق المالية والتجارية  •

تعريف الإيرادات المرتبة والحصص والأسـهم الأسـمية         •

  .ين وحقوق الموص

الإيرادات المرتبة  والأسهم الإسميه والحصص وحقـوق         •

الموصين التى يتم حجزها بالأوضاع المقررة لحجـز مـا          

  .للمدين لدى الغير 

  .بيع الأوراق المالية والتجارية  •

o  بالنسبة للأوراق المالية.  

o  بالنسبة للأوراق التجارية.  

  .ما يترتب على حجز الأوراق المالية  •

  لحجوز التنفيذية تحت يد الغيرإجراءات توقيع ا 
 .كيفية توقيع حجز ما للمدين لدى الغير  •

o تحرير مذكرة الحجز التنفيذى.  

o  تحرير محضر الحجز التنفيذى وإخطار المحجوز لديه

o  إخطار المحجوز عليه. 

  .الإقرار بما فى الذمة  •

o  تقسيمات الإقرار بما فى الذمة.  

o         يمـه بمـا    و تقد أجزاء عدم تقديم إقرار ما فى الذمة

 .يخالف الحقيقة 

ثره بالنـسبة لإجـراءات     أقانون سرية الحسابات بالبنوك و     •

  .حجز ما للمدين لدى الغير 

 .إجراءات رفع الحجز التنفيذى تحت يد الغير  •
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  تابع الفهرس
  رقم الصفحة  الموضوع

  الحجز على العقار    
بيه على المدين بأداء المستحقات وإنذاره بالحجز على        التن •

   ٠العقار 

   ٠توقيع محضر الحجز  •

  ٠إعلان محضر الحجز  •

   ٠الحراسة على العقار  •

  ٠شهر محضر الحجز  •

الآثار المترتبة على إعلان المـدين أو الحـائز بمحـضر            •

  ٠الحجز 

إعلان محضر الحجز إلى أصحاب الحقوق العينية المشهرة  •

  ٠في إجراءات الحجز وقف السير  •

العقوبات التي توقع على المدين في حالة إتلاف العقار أو           •

 .تبديد الثمرات 

 بيع العقار   

  ٠الإجراءات التي تسبق البيع  •

  ٠مكان البيع والقائمين به  •

   ٠الأسباب التي تؤدي إلى عدم إنفاذ البيع  •

   ٠تنفيذ البيع وتحرير محضر البيع  •

   ٠شهر محضر البيع وآثاره  •

   ٠تسوية الثمن  •

   ٠بيان مصروفات الحجز والبيع والتسجيل  •

  ٠د الحجوز العقارية الأمور المتعلقة بتعد •
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  الفهرس تابع
  رقم الصفحة  الموضوع

ذ الإشراف على إجراءات توقيع الحجز على العقار ووقفه وتنفي
  البيع فيه
   ٠إجراءات الحجز على العقار  •

o  ٠إجراءات التحري على العقار   
o  ٠إجراءات الاستدلال على ملكية العقار   
o  ٠إجراءات التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز   
o  ٠إجراءات طلب الشهر العقاري   
o  ٠إجراءات إزالة التعرض والإرشاد عن العقار  
o  ٠إجراءات محضر الحجز العقاري   
o ٠لشهادة العقارية  طلب ا  
o  ٠شهر محضر الحجز   
o  ٠إجراءات شطب الحجز العقاري   

   .إجراءات بيع العقار  •
o  ٠تحديد يوم البيع   
o  ٠إجراءات النشر عن يوم البيع   
o  ٠الإعلان عن البيع   
o  ٠النشر عن البيع بالصحف اليومية   
o  ٠مراجعة أوراق الحجز   
o  ٠تحديد المستحقات   
o ٠ءات تأجيل البيع وإلغاء الإجرا   
o  ٠إجراءات بيع العقار بالمزاد  
o  ٠جلسة زيادة العشر   
o  ٠المصاريف  

ً خاصا ٢٠٠٥ لسنة ٩١ما ورد بالقانون (ضمانات التحصيل     

  )بالتحصيل والحجز
  امتياز دين الضريبة  •

 ٠كيفية تحصيل الضريبة ومقابل التأخير  •

    ٠اقرار الممول سند لتوقيع الحجز التتنفيذى  •

  ٠التقسيط  •
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  الفهرس تابع

  رقم الصفحة  الموضوع
 ٠طريقة تحصيل الديون الضريبية  •

  ٠الحجز التحفظى  •

إلزام قلم كتاب المحكمه بإخطار المصلحة عند التنفيذ علـى           •

 عقار

 ٠الشهادات الصادرة من الجهات سند وفاء  •

  ٠مقابل التأخير •

 ٠ ة بشأن مقابل التاخيرالتعليمات التنفيذية والكتب الدوري •

 ٠الاسترداد  •

  ٠المقاصه  •

  ٠الاسقاط •

 ٠قوه إبراء الصكوك الضريبية  •

  ٠تقادم المبالغ المسددة بالزيادة من الممولين  •

  تحديد المراكز الضريبية للممولين      
  ٠تحديد المراكز الضريبية للممولين  •

o  ٠جانب المستحقات   
o  ٠جانب التسديدات أو الاستبعادات   
o يد الرصيد وإخطار الممول به تحد  
   ومقابل التأخير تحساب غراما •
  ٠أمثلة  •

 إجراءات  توقيع ورفع الحجز التحفظي      
  ٠أسباب توقيع الحجز التحفظي  •
  ٠أسباب انتهاء الحجز التحفظي  •
 إجراءات طلب استصدار أمر الحجزالتحفظي  •
  ٠   التحفظىالإجراءات المانعة لسقوط محضر الحجز •
  ٠ الحجز التحفظي على العقار إجراءات •
   ٠إجراءات الحجز التحفظي على المنقول  •
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  الفهرس تابع

  رقم الصفحة  الموضوع
لدى لغير الحجز التحفظي على ما للمدين إجراءات  •

  ٠الغير
 ات رفع الحجز التحفظي إجراء •
  ٠أمور يجب مراعاتها بخصوص الحجز التحفظي  •

  إجراءات البت في طلبات التقسيط     
  ٠الأمور الواجب مراعاتها عند دراسة طلبات التقسيط  •
  الضرائب والمبالغ التى لايجوز تقسيطها  •
   ٠التعليمات التنفيذية المتعلقة بالتقسيط  •
   ٠كيفية تحرير مذكرة التقسيط  •
   ٠إصدار قرار التقسيط  •
   ٠إخطار الممول بالقرار  •

  

 إجراءات الإسترداد    

   ٠إجراءات رد المبالغ  •

o  ٠إجراءات الرد بناء على طلبات   

o  ٠إجراءات رد المصروفات القضائية   

o  ٠إجراءات الرد التلقائي   

  ٠أمثلة  •

  إجراءات المقاصه   
 .تعريف المقاصة •

  .شروط المقاصة •

  .أنـواع المقاصة •

  . اءات المقاصةإجر •
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  الفهرس تابع
  رقم الصفحة  الموضوع

 الإسقاطإجراءات     

   الإسقاطتعريــــــف  •

  أحكام الإسقاط الضريبي  •

 حالات الإسقاط  •

  أنـــــواع الإسقـــــاط  •

 بالإسقاط التعليمات التنفيذية والقرارات الخاصة  •

 أمثلة  •

 إجراءات مراجعة أعمال مندوب الحجز     

  مراجعة الأعمال المتعلقة بتنفيذ أوامر الحجز  •

o  ٠أوامر الحجز الإدارية   

o  ٠أوامر الحجز العقاري   

o   ٠أوامر الحجز التحفظي   

   ٠مراجعة الأعمال المتعلقة بالبيع  •

o  ٠بيع المنقول   

o  ٠بيع العقار   

   ٠ي للمندوب مراجعة كشف النشاط الشهر •

   

        السجلات 
   ٠السجلات التي تمسك بمعرفة المأمور  •

   ٠السجلات التي تسك بمعرفة المراجع  •

   ٠السجلات التي تمسك بمعرفة مدير التحصيل  •

   ٠السجلات التي تمسك بمعرفة الكاتب  •

  ٠السجلات التي تمسك بمعرفة كاتب أول الحجز  •
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